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 وتقديرشكر 
 

الذي  أنحني تقديرا وعرفانا إلى أستاذي ومؤطري الدكتور عباسة الطاهر
شرف على عملي هذا خلل مراحل إعداد المذكرة وعن كافة أ

المساعدات، وبفضل حسن تواضعه لم يبخل عليا بسداد توجيهاته 
  .وصائب آرائه ودقة ملحظاته

المناقشة الذين إلى أعضاء لجنة كما أتقدم بأخلص التقدير والشكر 
  .تفضلوا وتكرموا بمناقشة هذا البحث

ول يفوتني أن أشكر كل أساتذة جامعة مستغانم على مساعدتهم 
 ونصائحهم لي في هذا العمل.

 كما ل يسعني إل أن أوجه شكري الجزيل إلى:
 كل من لزم لي بالدعاء راجيا توفيقي.  -
  كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل.  -

 



   المقدمة

1 

 

  المقدمة

 فقد عانت البشرية لسنوات منالدولية والوطنية،  مواضيعأصبحت حقوق الإنسان من أهم ال    
مهاررة، ولذلك هوجات معظم الجاود الدولية نحو هاريس نظام الحشية العديدة الو نهاااات الا

هجسيد قواعد الشرعة الدولية ومؤسسات حمائي فعّال يضمن للإنسان حياة أفضل، وذلك عبر 
حفظ النظام الدولي في شهى أنحاء العالم، وقد عرف المجهمع الدولي المعاصر حقوق الإنسان 

خذت هذه من خلال الوثيقة الهي صدرت عن قيادة الثورة الفرنسية، ثم أ 9871لأول مرة عام 
ادرة عن هيئة الأمم المهحدة في الذي هجلى في ميثاق الأمم المهحد الصالحقوق وجااا العالمي 

هوالت وهاذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبعدها هم صدور 91911يونيو/حيزران  91
مخهلف القواعد الحمائية على مسهوى الدول والمنظمات الدولية سواء الحاومية أو غير الحاومية 

الإعلان العالمي الأساسية في إطار هنظيم قواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه ا
جهماعية والحقوق الاقهصادية والا والعادين الدوليين للحقوق المدنية والسياسيةلحقوق الإنسان 

اما انهاجت معظم الأنظمة والمحاام الدولية مضمون هذه القواعد في إطار هسيير  ،والثقافية
النظام آليات عملاا الميدانية، وما يؤاد هذا الطرح هو طبيعة الهشريعات والمؤسسات في 

ليهبعاما النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان، حيث هعهبر هذه الأنظمة   ،الأوروبي والأمرياي
اعد الإقليمية هطورا في ميدان حقوق الإنسان، وهي هعهمد في ذلك على العديد من من أاثر القو 

الاهفاقيات والمواثيق الهي اههمت باا منذ نااية الأربعينات وبداية الخمسينات من هذا القرن 
 .2مخهلف ما ههطلع إليه البشرية في هاريس مطلباا الحقوقيبهقرير وهعزيز وهجسيد 

هادد حقوق وحريات الإنسان ههجاوز المجهمع الصغير وهعهبر جزء من  إن الأخطار الهي     
أزمة عالمية هفلت فيه زمن الحقوق من الضوابط والقيود فالهطور الاائل الذي طرأ على المجهمع 
الدولي في مخهلف الميادين السياسية والاقهصادية والعلمية وغيرها أبرز حقائق جديدة على 

                                                 

أحمد عمران الزاوي، المسار الهاريخي لحقوق الإنسان في الإسلام والغرب، حقوق الإنسان دراسة النص  - 1
 .703، ص 8002لهنمية الفار الإسلامي، بيروت، وهحديات الواقع، الطبعة الأولى، مراز الحضارة 

محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية  - 2
  .51، ص 8002لبنان، 
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ن الإقرار بحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية وهضمين مخهلف ولا، 1مسهوى سلوك الأنظمة
الاهفاقيات الدولية لأحاام خاصة بحماية هذه الحقوق والحريات، لا يافي بحد ذاهه لهحقيق حماية 
فعلية لاا، بل لابد من هنظيم آليات جنائية دولية دائمة مامهاا وضع هذه الحماية موضع 

الجنائية الدولية لحقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على هعد الحماية  ، ولذلك2الهنفيذ
الساحة الدولية، والهي احهلت الصدارة والاههمام العالمي والمحلي، فعلى الصعيد العالمي وبعد 
انهااء الحرب العالمية الثانية، ظارت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق هوازن دولي، إضافة 

هحقيق اسهقلالاا، فظارت هيئات ومنظمات المجهمع الدولي المعنية إلى سعي عدد من الشعوب ل
بحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، والهي انبثقت عناا العديد من الإعلانات والاهفاقيات الدولية 

بعد الأحداث المروعة والجرائم البشعة الهي شادها خاصة  ،3في شهى مجالات حقوق الإنسان
لقرن المنصرم شعر المجهمع الدولي بأهمية وضرورة إيجاد هنظيم أو العالم، وخصوصا في نااية ا

فقد  4هيئة دولية هملك الوسائل والإماانيات للقضاء والحد من الانهاااات الخطيرة لحقوق الإنسان
م من جرائاا الويل والدمار ناهيك عما هخللاا من أحداث عظيمة أثرت بطريق مباشر للحق العا

الدوليين وبعد جاود حثيثة هم إنشاء المحامة الجنائية الدولية الدائمة  وغير مباشر في المجهمع
، وقد حظيت الجرائم الدولية 5لمعاقبة مرهابي أشد الجرائم خطورة على أمن وسلامة البشرية

بصفهاا أاثر الجرائم خطورة وهأثيرا على المجهمعات البشرية باههمام فقاي وعالمي أعقاب 
لإنسانية في الحربين العالميهين الأولى والثانية، سواء هلك الهي المآسي الهي هعرضت لاا ا

ارهابت في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وهو ما دفع القضاء الدولي إلى البحث في 

                                                 

المنال اللبناني عيسى بيرم، حقوق الإنسان والحريات العامة مقارنة بين النص والواقع، الطبعة الأولى، دار  - 1
 .82، ص 8055بيروت، 

محمد أمين الميداني، الهعريف بالآليات الهعاقدية الدولية لحماية حقوق الإنسان، مجلة الجنان لحقوق  - 2
 .95، ص 5891، قسم الحقوق، جامعة الجنان، لبنان، 87الإنسان، العدد

وحرياهه الأساسية، مجلة الجنان لحقوق الطاهر زخمي، هحديات هطبيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان  - 3
 .919، ص 5891، قسم الحقوق، جامعة الجنان، لبنان، 87الإنسان، العدد

، الجامعة 58صدام الفهلاوي، الطبيعة القانونية للمحامة الجنائية الدولية، مجلة السياسية والدولية، الإصدار  - 4
 . 19، ص 5895المسهنصرية، العراق، 

، المجلد 89جي الحديدي، العلاقة بين مجلس الأمن والمحامة الجنائية الدولية، الإصدار طلعت جياد ل -  5
 .592، ص 5881، جامعة هاريت للحقوق، العراق، 89
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هقرير مسؤولية الأفراد عن الجرائم الهي هرهاب وهشال اعهداء على القواعد العرفية والاهفاقية الهي 
 .1الهنظيم للجماعة الدوليةيسهند إلياا 

شال هأسيس المحامة الجنائية الدولية الدائمة ذروة الهطور في القانون الجنائي  اما      
نصف قرن من الدراسات والمقهرحات والبحوث بخصوص هشايل هفوق الدولي، بعد جاود طويلة 

لاثير من المواد الهي هاذا محامة، وقد اان لاذا الدور أثره البالغ على نصوص هذا النظام من ا
جاءت احل وسط وهوفيقي بين رغبات الدول والمنظمات الدولية، إذ حاولت جميع هذه الأطراف 
أن هضع في مهن النظام الأساسي للمحامة هصوراهاا وأفاارها عن طبيعة هذه المحامة وايفية 

  .2عملاا في نطاق المجهمع الدولي
بالبت في جرائم حقوق الإنسان وملاحقة مرهابياا  إن إنشاء مؤسسة قضائية دولية ههعاد     

يعد آلية أساسية أفرزهاا جاود المجهمع الدولي في هوجيه جاود الدول نحو هاريس نظام دائم 
الضمير و دم طللعدالة الجنائية الدولية، من أجل معاقبة طائفة من أبشع الجرائم الهي هص

وهعزيزا لمبادئ العدالة ووضع الحد لظاهرة الإفلات ، فحماية حقوق الذات الإنسانية 3الإنساني
أنشأ المجهمع الدولي المحامة الجنائية الدولية، مع العلم بأنه ومنذ الخمسينات بدأت  ،من العقاب

مرحلة هقنين الصاوك الدولية لحقوق الإنسان الهي اسهادفت هعزيز حقوق الإنسان ونشرها من 
حقوق الإنسان المسؤولية، ولان بدأ الهوجه لهقنين  انهاااات رهابيدون حمايهاا، وهحمل م

صاوك وآليات دولية هسهادف هعزيز ونشر حقوق الإنسان همايدا لحمايهاا واسهمر ذلك أاثر من 
ربع قرن، وقد هصاعدت هذه الحقوق على الهوالي بحيث أصبحت جميعاا هحت الرصد الدولي 

بحام الممارسة العملية و لفرد لصبح ت وأنالموضوعي أو القطري، أي أن حقوق الإنسان دو 
 .4موضوعا من مواضيع القانون الدولي

                                                 

عبد الأمير عبد الحسين إبراهيم، النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية وضرورات هعديل الاخهصاص النوعي  -1
 971، ص5891، الية المأمون العراق، 51ب، مجلة الية المأمون الإصدار في ضوء انهشار جرائم الإرها

 58ياسر محمد عبد الله، معوقات هحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحامة الجنائية الدولية، الإصدار  - 2
 .512، ص 5898جامعة اراوك، العراق، 

ية ونالدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانليلى بن حمودة، الاخهصاص الموضوعي للمحامة الجنائية  -3
 .252، ص 5887، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 89الاقهصادية والسياسية، العدد 

جمال الحيدري، معايير العدالة في النظام القضائي الجنائي الدولي، مجلة الاوفة للعلوم القانونية والسياسية  -4
 .15، ص 5898، العراق، ، جامعة الاوفة89، المجلد 82الإصدار 
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ظارت الحاجة إلى إعداد قانون وقضاء جنائي للمجهمع الدولي بعد الحرب العالمية لاذا       
الأولى، عندما وجد المجهمع نفسه عاجزا عن محاامة مجرمي الحرب لارهاابام أبشع الجرائم 
ضد الإنسانية وضد السلام والأمن العالمي، ولعل أهم أهداف القانون الدولي الجنائي، حماية 

الهي هخرق -حقيق العدالة الهي لا يمان أن ههحقق إلا إذا نال مرهاب الجريمة حقوق الإنسان وه
الذي هسبب فيه للمجهمع ى دالألم والأيقابل عقابا وهادر مصالحه الأساسية  -قيم المجهمع الدولي

، ولا جدال في اون إنشاء هذه المحامة يعد آلية 1من لحقه ضرر من الجريمةال الدولي ول
حاسمة أفرزهاا جاود نشطاء حقوق الإنسان في العالم على مدى عقود من الزمن من أجل 
ملاحقة مرهابي أخطر الجرائم ضد الإنسانية ومساءلهام قضائيا بادف غلق مسالك الهحصن 

مجال معرفي  ةعالجمخلال  ياهسب البحث أهميهه البالغة منبالإفلات من العقاب، ولذلك 
 لاذا 2حقوقي يعنى بقضية حقوق الإنسان، وباافة نواحياا العلمية والهاريخية والواقعية والمسهقبلية

ظارت الحاجة لإيجاد هيئات ومنظمات ههعاون فياا الدول للعمل على صياغة مبادئ لوقف 
ت المحايدة، الهي يجد فياا ارهااب أشد الجرائم خطورة بحق البشرية والاحهاام إلى هلك الايئا

 .3الضحايا عدالهام والمرهابون للجرائم عقوبهام
وأقر المؤهمر الديبلوماسي للمفوضين المنعقد بروما النظام الأساسي للمحامة الجنائية  ،هذا    

( 160وشاد المؤهمر حضور وفود عن مائة وسهين ) 1998جويلية  18الدولية وذلك بهاريخ 
حدى وثلاثين ( منظمة غير حاومية 136( منظمة دولية ومائة وسهة وثلاثين )31) دولة وا 

هذا ويقهضي النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية أن هنشأ فعليا  ،حضرت بصفة مراقبين
أفريل  11هذه المحامة بمصادقة سهين دولة علياا وفعلا فقد همت مصادقة الدولة السهين بهاريخ 

ود والممارسة الفعلية بداية من اليوم الأول للشار الموالي لسهين على أن هدخل حيز الوج 2002
من النظام الأساسي( وصارت  126يوم بعد مصادقة الدولة السهين على النظام للمحامة )المادة 

الملفات فصل في مؤهلة لل ااذاهبهبعا لذلك المحامة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية قائمة 
                                                 

لدغش سليمة، اخهصاصات المحامة الجنائية الدولية والإجراءات الهي هطبقاا والحام الذي هصدره، مجلة  -  1
 .98، ص 5892، جامعة عمر ثلجي، الأغواط، 88الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

بعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون نور الدين بن مخهار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشريعة، الط -  2
 .99، ص 5899الإسلامية، قطر، 

عبد الغفور اريم علي، المحامة الجنائية الدولية الثيمة الأساسية للهاوين، مجلة الية القانون للعلوم القانونية  - 3
 .589، ص 5895، جامعة اراوك، 89، المجلد 89والسياسية، الإصدار 
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صادقت  989أن مائة وأربعة دول  صددوهجدر الملاحظة في هذا ال الجنائية الهي هرفع إلياا،
وأصبحت هذه  89/89/5888على النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية  إلى غاية هاريخ 

 .1المحامة، وهو أمر لا غنى عنه لهحقيق الشرعية الدولية وحمايهاافي نظام الدول طرفا 
ة الجنائية الدولية بالأغلبية الساحقة للدول في المؤهمر  إن إقرار النظام الأساسي للمحام     

قامة جااو  ،اان اسهجابة فعلية لنضال أجيال مهعاقبة من نشطاء حقوق الإنسان في العالم  زا 
يشال آلية نوعية جديدة هضاف إلى منظومة  ،قضائي لملاحقة مرهابي الجرائم ضد الإنسانية

قليمية حمائية على مدار ما يزيد عن  حقوق الإنسان الهي ولئن سبق أن أرست أنظمة دولية وا 
فإناا لم ههوفق في الهصدي الفعلي للام الاائل من الانهاااات ضد الأفراد  ،نصف قرن

المجموعات  1977لمهحدة سنة والجماعات، ومن المفارقات أن هناشد الجمعية العامة للأمم ا
قامة أجازة للمراقبة أقل  رساء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان وا  الإقليمية إصدار مواثيق وا 

ليفرض وهم فعلا إرساء المزيد من الآليات الإقليمية   ،هعقيدا من أجازة إشراف على نطاق عالمي
إنشاء المحامة الجنائية  رى غراعل ،المجهمع الدولي آليات  حمائية وردعية ذات بعد دولي

الدولية، ولعل هواصل الإجرام في حق الإنسانية أفضى إلى اليقين بمحدودية سائر الآليات 
السابقة من جاة وبضرورة دفع حشد دولي قصد إقامة آلية قضائية دائمة وشاملة من جاة 

 .أخرى
لجرائم ضد الإنسانية والهي لقد هأسست المحامة الجنائية الدولية لملاحقة مرهابي أخطر ا    

يديناا القانون الدولي، هذا وهقهضي المادة الثانية من النظام الأساسي للمحامة يرفضاا بل و 
بارهباطاا مع منظمة الأمم المهحدة باهفاق، ضرورة أناا ذات شخصية قانونية وفق ما هقهضيه 

مل من أجل هحقيق احهرام وال هذا يظار لنا أهمية الع المادة الرابعة من نظاماا الأساسي،
حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية في ال جزء من أجزاء العالم، وخير الإنسانية في مسيرهاا نحو 

على أنه يهعين قبل هقديم المحامة الجنائية الدولية  اسهعراض الرصيد الهاريخي ، 2الأفضل
للقضاء الدولي المهصل بردع جانب هام من الجرائم الأشد خطورة الهي وقعت الإنسانية هحت 

وهعهمد المحامة الجنائية الدولية على الهعاون الهام من جانب طائلهاا في عديد بقاع العالم، 

                                                 

قانون الجنائي الدولي في عالم مهغير، الطبعة الأولى، ايهراك للطباعة والنشر علي يوسف الشاري، ال -  1
 . 88،  ص 5881القاهرة، 

 .92، ص 9171حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مراز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  -  2
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وظائفاا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مساعدة المحامة الجنائية  الدول في أداء
لقاء القبض على الأشخاص  الدولية في جمع الأدلة والمساعدة في حماية الضحايا والشاود وا 

الأموال وهجميدها هنفيذا للأوامر المهعلقة مصادرة المهامين وهسليمام للمحامة الجنائية الدولية 
 .1صادرات والهعويضات وهطبيق العقوبات الصادرة بحق الأشخاص المدانينبالغرامات والم

العلاقة بين المحامة الجنائية الدولية بايئاهاا  هخصالدراسة هذه وهذا ما جعل 
واخهصاصاهاا وموضوع حقوق الإنسان، وهو الموضوع الذي لم يحظى بالاههمام الاافي والدراسة 

لك أن الاهابات الهي وردت بصدد العلاقة بين الموضوعين لم ذالجزائريين اللازمين من الباحثين 
هراع الهطور الموضوعي والزمني لاما، إلى جانب هناولاا للموضوع بصورة عرضية أو الهرايز 

فيه، ومن ثم بحث على جانب جزئي دون الإلمام ببعض الجوانب المامة فيه، وهو ما حاولت ال
هذين الموضوعين من خلال طبيعهاما الهي أخذت صورة جاءت الدراسة ممحصة وشاملة لعلاقة 

العدالة الدولية الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، وهي من أهم 
المواضيع المطروحة والهي هثير اههمام المجهمع الدولي واذا الوطني مما يجعل الدراسة هفهح 

أما الأهمية العملية فههجلى في محاولة هقييم الطريق أمام دراسات مسهقبلية في الموضوع، و 
الممارسة العملية للمحامة الجنائية الدولية، وذلك من خلال ماافحة مخهلف الجرائم الدولية 
المقررة في نظام روما الأساسي، وهذا في محاولة لإعطاء هقييم شامل لدور آليات القضاء الدولي 

 .2الجنائي في حماية حقوق الإنسان
مهخصصة اهنا في هذا البحث عدة صعوبات علمية هنطلق من قلة المراجع الوقد واج 
مية في المجال الحقوقي لقواعد المحامة الجنائية الدولية، خاصة مع الهعديل المهزامن والأاادي

الذي صاحب نظام روما الأساسي وما هبعه من هغيرات مست المنظومة الحقوقية وقواعد المهابعة 
دون اسهثناء الصعوبات العملية الهي لا يخفى على أحد أناا هعهبر عراقيل أمام الجنائية الدولية، 

أي باحث أو دارس، وذلك في مجال الهحصيل المرجعي والهوثيقي لجميع المراجع المعهمدة في 
 . خاصة الجزائرية مناا هذا البحث

                                                 

لية، دراسة قانونية، دار اليازوري طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحامة الجنائية الدو  - -  1
 .515، ص 5881الأردن، 

بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، الطبعة الأولى، دار  -  2
 .58.59ص -، ص5898الثقافة، الأردن، 
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اون وانطلاقا من ال ما سبق، ولغرض الوصول إلى هفاصيل هذا البحث ارهأينا أن ه
 إشاالية هذا البحث بالصيغة الهالية:

ما مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان، وهل ساهمت هذه 
انية المحكمة في إرساء نظام دولي محكم للحد من الانتهاكات والتجاوزات التي تشهدها الإنس

  .في المجتمع الدولي المعاصر؟
مجموعة من المناهج هااملت فيما بيناا، ليهمخض لاهخاذ ث والهمحيص حوأخذت بالب

اعهمدنا عليه لدراسة علياا البحث بصيغهه الناائية، وهي ههلخص  في المناج الهاريخي والذي 
مخهلف المراحل الهي مر باا هطور القضاء الدولي الجنائي الدائم بداية من المرحلة القديمة إلى 

انية في نطاق محامهي نورمبورغ وطوايو، ثم هطرقنا إلى غاية محاامات الحرب العالمية الث
مرحلة القضاء الدولي المؤقت بإعطاء دراسة لال من محامهي رواندا ويوغسلافيا، لهخههم هذه 

أما  ،المسيرة الهاريخية بمعالجة جوهر هذا البحث وهو نظام المحامة الجنائية الدولية الدائمة
وهبيان مخهلف الايئات والأجازة القضائية الجنائية على  بوصف هقمنا من خلالالمناج الوصفي ف

المسهوى الدولي من خلال الهطرق لمدى هعدادها القضائي سواء على المسهوى البشري أو 
الايالي، واذا الدول المنخرطة في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية بايئاهاا، إضافة إلى 

براز وهحليل الدور لإ المناج الهحليليهمدت على ، اما اعملااوصف مدى نجاعة آليات ع
الأساسي للمحامة الجنائية الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان من خطر الانهاااات 
والهجاوزات الهي هشادها الإنسانية في المجهمع الدولي المعاصر، اما هطرقنا من خلال هذا 

الفعلية في إطار الممارسة الميدانية لقواعد  المناج إلى هحليل مخهلف الجرائم الدولية والانهاااات
 القانون الدولي الجنائي.

 لمعالجة إشاالية هذا البحث ارهأينا هقسيمه إلى بابين أساسيين:و 
دراسة هفصيلية لموضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الباب الأول يهضمن 

فارة حقوق الإنسان، وذلك عبر هحليل إلى الهأصيل المفاهيمي والهاريخي ل الفصل الأولهعرض 
معظم المراحل الأساسية لنشوء قواعد واهفاقيات الحماية الدولية، ثم الهطرق إلى مخهلف 
الانهاااات والهجاوزات الهي هشادها حقوق الإنسان سواء هلك الهي حدثت في وقت الحرب وما 

ت الحربية أو الهجاوزات الهي يهمخض عناا من انهااك لحقوق الأسرى والمقهلين من مخهلف الفئا
هصيب الإنسانية في وقت السلم من جراء الجرائم الفظيعة الهي هؤدي إلى إهدار أهم الحقوق 
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من هذا الباب معظم الأسس الهي  الفصل الثانيوالحريات الهي يهمهع باا الإنسان، لنحلل في 
ة عن طريق مخهلف النصوص هقوم علياا الحماية الدولية لحقوق الإنسان سواء اانت هذه الحماي

والاهفاقيات الدولية، أو عبر ما يهضمنه دور المنظمات الحاومية والغير حاومية أو ما يحهويه 
طابع المؤسسات الدولية الرائدة في مجال حماية وهعزيز حقوق الإنسان في ال من النظام 

 الأمرياي والأوروبي والإفريقي.
منه لدراسة المحامة الجنائية الدولية اآلية  الفصل الأولفقد خصص  الباب الثانيأما 

لحماية حقوق الإنسان، وقد حاولنا من خلاله هحليل نظام سير عمل المحامة الجنائية الدولية 
انطلاقا من الاشف الملامح الأساسية لنشأة وهاوين هذه المحامة الهي لم هرى النور إلى بعد 

لنناي هذه المسيرة بهحليل أهم الهعديلات الهي جاود حثيثة عرفت عدة مراحل قضائية وقانونية، 
وردت على هذه المحامة، واذا قواعد المهابعة الجنائية أماماا، مبرزين في ذلك محهوى النظام 
الأساسي المهعلق بالمحامة الجنائية الدولية في شقه الشالي المهعلق بنظام سير المحامة 

ي إطار إثارة قواعد المسؤولية الدولية الجنائية وهشايل هيئاهاا والنظام الإجرائي لسير عملاا ف
من هذا الباب إلى الشق الموضوعي لمناجية واخهصاص المحامة بأشد الفصل الثاني ليهطرق 

الجرائم خطورة على المجهمع الدولي، وذلك عبر معالجة ال جريمة من الجرائم المحددة في 
 من نظام روما الأساسي. 81المادة 
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 الحماية الدولية لحقوق الإنسان :الباب الأول
 

، جعلهه يسعى عديدةالإنسان صراعات  فر عبين البشر حيث قائمة والحرب  الأزلمنذ 
في البحث دائما الى هحسين أوضاعه طمعا بحياة أفضل فقد أثبهت الحضارات القديمة، وأادت 
الديانات السماوية ان حقبهاا عرفت بالعداء والاراهية ومنطق القوة، واثرة الحروب وهغلب القوي 

الح بالقوة وعلى ن الدولة أجازت لنفساا حماية المصالضعيف، فمن يطالع الهاريخ يجد أ على
النحو الذي هراه مناسبا، وعليه بدت الحاجة الماسة لإيجاد قواعد وأحاام دولية هحمي الفرد 
وهضمن له حقوقه والبحث عن الحلقة الفارغة دوليا والانهقال من الحماية الداخلية الى الحماية 

 .1الدولية 
جل أمعاهدات ومواثيق من فاههم المجهمع بفارة إنشاء قواعد وأحاام هحاماا اهفاقيات و 

حماية حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية وهصاعدت الأصوات في ال من فرنسا وأمرياا وانجلهرا 
علانات من اجل حرية الفرد وحماية حقوقه  .2والهي انجر عن ثوراهاا مواثيق وا 

واان لظاور ميثاق هيئة الأمم المهحدة على المسهوى الدولي بداية لانهصار العقل 
منطق على الامجية، وبمثابة قفزة حضارية لهعزيز وهرقية حقوق الإنسان، وهلهاا بعد ذلك وال

إعلانات واهفاقيات االإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهم في هاريس فارة حقوق الإنسان 
قرار الحماية الدولية وا ميع العنصري والمناداة بالمساواة بين جسهبعاد أي اهجاه ينادي بالهمييز وا 
، اما انبثق عن هيئة الأمم المهحدة العادين الدوليين بشقيه المدني 3أعضاء الأسرة الدولية

هدعيم و الهنمية  ،الاقهصادي والثقافي الذي صرح على ضرورة الهعاونو  ، الاجهماعيالسياسي
ولة واهجاهاا نحو ن حماية حقوقه هي السبيل الوحيد لصنع اعهبارات الدأحقوق الإنسان على 

بقيت ولازالت البشرية ههقدم بخطوات وههعثر بأخرى رغم ظاور بوادر علاقات و  4ررقي والازدهاال
ظاور آليات قضائية دولية جنائية، جاهدة إناا مرحلة المسؤولية الجنائية و  ،دولية جديدة ومهطورة

                                                 
1- Jean Marie Henckarts El Louise Doswald Beck ; Droit international humanitaire coutumier volume, 

Règles Brylant CCIR Bruxeles Belgique 2006. (introduction). 

2- Jean Louis Gazzaniga, « libertés : droits fondamentaux » Section 2 la dimension historique des 

libertés et droit fondamentaut, 6ème édition, DALLOZ, 2000, p11. 

3- Frédéric Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, 4ème édition mise à jour, puf, 

Paris, press universitaires de France, 1989, p36-37. 

4- Maurice Bertrand Antoine Donini, l’ONU, septième édition, collection repères, la découverte, Paris, 

2015, p82. 
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قرار المساواة إ الدولية لى يوم ولادة نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية لهحقيق العدالة وا 
 .1امنظومة قانونية دولية حققت حلما عاشه المجهمع الدولي عبر حضارات ااملة

                                                 

أظين خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار حامد للنشر والهوزيع، عمان  -1
 .572، ص8002، 5الأردن، ط



 

 

 

 

 المرتكبةالفصل الأول: حقوق الإنسان والنتهاكات 
 

والذي قسمته إلى عبر التاريخ الإنسان حقوق  فكرةالمبحث الأول تناولت في 
حماية حقوق الإنسان في الحضارات القديمة  إلى المطلب الأولمطلبين؛ تعرضت في 

في حقوق الإنسان الفرع الأول:  ، هذا المطلب قسمته بدوره إلى فرعين:والديانات
 الثاني: الحضارة الوسطى )الشرائع السماوية(الفرع . و الحضارات القديمة

 حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي المعاصر فبحثت في المطلب الثانيأما 
الفرع و  مقارنةالفرع الأول: حقوق الإنسان في القوانين الوالذي قسمته إلى فرعين: 

 .حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي الثاني:
 

، والذي قسمته إلى المبحث الثاني النتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانوتناولت في 
، وهذا النتهاكات الجسيمة في وقت السلم مطلبين: تعرضت في المطلب الأول إلى

الفرع الأول: النتهاكات الناجمة عن جريمة الإبادة  المطلب قسمته بدوره إلى فرعين:
 .ة عن الجرائد ضد الإنسانية والإرهابالفرع الثاني: النتهاكات الناجمو  الجماعية

والذي قسمته  النتهاكات الجسيمة في وقت الحرب أما المطلب الثاني فبحثت في
الفرع الثاني: و  هاكات حقوق الإنسانتالفرع الأول: جرائم الحرب وان إلى فرعين:

 .النتهاكات المرتكبة ضد الأعيان المدنية وجرائم العدوان
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 حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبةالفصل الأول: 
مهأصلة في الإنسان هولد معه  ،إن حقوق الإنسان موجودة بحام الطبيعة ومنذ الخلق 

 وهي واحدة في ال زمان وماان وهي الضامن الإنساني ليعيش حياة اريمة.  
معروضة للشراء ولا هدية معطاة للااهساب ولا حهى ميراث سلعة حقوق الإنسان لا هعهبر اما 

ينهقل بعد الموت، فاي ملك للبشر اال بغض النظر عن ألوانام أو أعراقام أو دياناهام أو 
جنسياهام ولا حهى اهجاهاهام السياسية، بل مهأصلة فيام هرافقام من بداية حياهام إلى أن يرث 

 الله الأرض ومن علياا.
الإنسان ارهبطت بعوامل هاريخية وقانونية ودينية، وواابت حضارات عبر فمسيرة حقوق  

لطالما دعى إلياا الفلاسفة وطالبت الشعوب باا  ،أزمنة مخهلفة هفاوهت فياا معايير الهغيير
وسعى إلياا المفارين والهربويين ورجال الدين، إذ أناا مست الإنسان في حياهه وشملت حقوقه 

 .1ليات قانونية بدأ هطورها منذ الحضارات القديمة إلى يومنا هذاهبلورت في آو وحرياهه، 
فلا وجود للشك على أن فارة حقوق الإنسان هي من الأمور الهي هطورت مع مرور 

 لأصل هذه الفارة رجوع اللم هظار دفعة واحدة، لأن ب ااإذ أن ،الزمن، والهي هضافرت فياا الجاود
هجرع اا جميع صور الحق والعدل، فيست البشرية وغاب سيسرد لنا الهاريخ انهاااات فظيعة م

وجميع أوجه الهمييز العنصري خاصة في ذلك  فياا الإنسان مرارة الظلم والاسهبداد والقار
، لغياب سلطة الدولة وعدم وجود جااز قادر 2الشخص الضعيف في إفريقا ودول العالم الثالث

د، إلا أن هطورت الأحداث بهطور المجهمع الدولي فخرج الإنسان افر الأهؤلاء على حماية مراز 
 الجديد ومامن هيمنة وهسلط دولهه إلى عالم خارجي يجد فيه حريهه وحقوقه وهو القانون الدولي 

والذي أصبح من أهم  ،الناهج عن هطور الفار الإنساني نجر عنه من إعلانات واهفاقياتا
مطالبة بحماية حقوق الإنسان والعمل على هجسيدها على صيحاهه رفض الظلم وهاوين قناعة ال

أرض الواقع، واانت الهغيرات الجذرية في العلاقات الدولية عاملا أساسيا في هوسيع مجال 
ولان بالهطور الذي شاده الهاريخ وعبر ، 3الحماية الدولية لحقوق الإنسان لهشمل جميع الدول

                                                 
1- Karel VASAK, Les dimensions internationales des droits de l’homme, Unesco, Paris, 1980, p11 

2- Christine TAUBIRA, La cour de cassation et l’abolition de l’esclavage, préface de Dalloz, 2014, 

p32. 

هويدة محمد عبد المنعم، القانون الدولي وحقوق الإنسان دور المنظمة الدولية في فرض العقوبات على  -3
 .2 ، ص8002، 5انهااك حقوق الإنسان، دار الاهاب الحديث، القاهرة، مصر، ط
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ورت بهطور الزمن والأشخاص من أجل وضع نقطة حضاراهه المخهلفة، ظارت نظم قانونية هطال
انطلاقة ما يسمى بحماية حقوق الإنسان، فإخراج حقوق الإنسان أصبح شرطا لازما وحمايهاا 

 أمرا واقعا.
 

 الإنسان حقوق التأصيل التاريخي لحماية المبحث الأول: 
على فارة، البحث مسيرة الهاريخية لحقوق الإنسان عرفت عدة هغيرات منذ القدم بناء إن ال 

وايفية اسهقراء قواعد قانونية لحماية حقوق الإنسان الذي همحور في مجموعة من الحضارات 
ي سعت لإيجاد مرااز قانونية للأفراد هاون هالهي اانت أساس في بناء المجهمع الدولي وال

 .1محصورة بين الحق والواجب وهطبيق فارة المسؤولية
وهي فارة قديمة قدم  لالأز منذ والبحث عن الحقوق نسان بدأت فارة حماية حقوق الإوقد 
داخل مؤسسات سلطوية ووسط مجهمعات مخهلفة ضمن أفاار فلسفية و هطورت  ،الحياة البشرية

جاعلين حقوق الإنسان بداية الصراع من أجل الدفاع عناا، لأن ما عاشه الإنسان من سفك 
الهعذيب والاضطااد جعلت الفرد يغير مسيرهه الدماء وهغلب القوي على الضعيف بمخهلف أنواع 

الهاريخية ويبحث عن أوضاع جديدة وراائز قانونية داخل هشايلات وأنظمة ومبادئ قانونية 
هبلورت في حضارة بلاد الرافدين وحضارة ، و هاا في حضارات هحدث عناا الهاريخهرات بصما

علانات والاهفاقيات الاا هريد حمو رابي والحضارة المصرية والاندية ووسط ثورات وصولا للإ
الهي سنهالم  هقدم هجلى في معظم الحضارات، وهذا ال2الوصول لفارة لا للطغيان ولا للاسهبداد

 .عناا الآن
 

 الدياناتق الإنسان في الحضارات القديمة و المطلب الأول: حماية حقو
اان على لاههمام بحقوق الإنسان هغير مفاومه من حضارة لأخرى والاخهلاف اإن 

 حسب مسهوى الهفاير وهطور المجهمعات.

                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعة، بن عانون 7محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ط -1
  .2الجزائر، ص

عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار  -2
  .521 ، ص8002الثاني، عمان، الأردن، 
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فاان المشوار طويلا للبحث في قواعدها ووضع قوانين وسن الهزامات هجعلاا في قالب 
 1قانوني وداخل منظومة دولية هاون ضامنا للإنسان من أجل حمايهه وحماية حقوقه واحهراماا

فة أثبت الإنسان فياا فظارت هشريعات عدة عقب حضارات واهسعت لهعرف اهجاهات مخهل
 .2بسلسلة زمنية طويلةواسهطاع إقرار حقوقه الذي هجسد في حقبة ارهبطت وجوده، 

ق مدى إساامات الحضارات القديمة في خلم معرفة هإليه في الآهي، ومن سنهعرض هذا ما و 
 ضامنة لحقوق الإنسان.منظومة دولية ملزمة، قانونية و 

 في الحضارات القديمة حقوق الإنسان الفرع الأول: 
الدور الابير في هطور حقوق لحضارات الهي اسهقرت على ضفاف الأناار لت اان

الهطورات الجديدة في اثير من لأفراد، الهي شاهدت القانونية جديدة لالإنسان وخلق مرااز 
 مجالالهطور في جميع القطاعات وخاصة في للهغييرية لية م، وأعطت نظرة عالقانونية مجالاتال

واان لاذه الحضارات إسااما  ،شاد هغيرات منذ فجر الهاريخ الذي الحقوقي وموضوع الحريات
 .3القواعد القانونية في المجهمع الدولي واضحا في هطور

        أولا: حقوق الإنسان في حضارة وادي النيل 
لى أساس ارهبط هطور الحضارة بالجانب الديني ارهباطا وثيقا إذ قامت هذه الحضارات ع

يخضع للسلطات المطلقة للدولة واانت سلطة الفرعونية الألوهية، واان نظام الحام في مصر 
، فلم هان فارة حقوق الإنسان معروفة في عصر ومحصورة في ذاهه لقةمطالحام الفرعونية 

ية لأن سايلم هان لعامة الناس حق المشاراة في الحياة السو الإمبراطوريات الشرقية القديمة 
عرفت هذه الفهرة نوعا من الهعسف في اسهعمال إذ  ،4الفرعون شخصالحرية والحقوق هجلت في 

ز أمام ال فرد وجعلت الحقوق والواجبات من الممنوعات المفروضة قانونا اجالسلطة ووضع الحو 
 فلم يان هناك حق إلا في حدود ما أقره الحاام.

                                                 

الفار  حقوق الإنسان في عابد الجابري، مفاهيم الحقوق والعدل في النصوص العربية الإسلامية، محمد -1
 .81، ص8008، بيروت، لبنان، أبريل، 5الوحدة العربية، ط مراز دراساتالعربي، دراسات في النصوص، 

2 André POUILLE, Jean ROCK, Libertés publiques et droits de l’homme, 14e éd.,Dalloz, Paris, 2002, 

P6. 

ة الدولية لحقوق الإنسان بين سيادة السلطة وحام القانون، دار السلام للطباعة ش، الشرعفايم درو أحمد  -3
 .2، ص8003القاهرة، 

 8005-8000هبة جلول محمد، هاريخ النظم القانونية والاجهماعية، دار الغرب للنشر والطباعة، الجزائر، -4
 .522ص
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يعات والقوانين والاثير من مظاهر ر للهشماد الحضارة هطورا حقيقيا عرفت مصر  اما 
ن سادت في هلك الفهرة هنظيمات إدارية ودسهورية خاصة في القرن  احهرام حقوق الإنسان، وا 

بإصدار قوانين هعطي الحق  Bocchoris 1قام الفرعون بوخوريس ، بعدما يلادمبل الالثامن ق
سادت فلسفة الحق الإلاي إلا اما للمواطنين برفع شاوى ضد الولاة ومعاقبهام من طرف الملك 

أن نظام الحام وبهطور الزمن وجد نفسا جديدة لروح القانون وهقرير حقوق الإنسان فأهاح العلاج 
نشئهام بالديانة سباقة في نشر الهحايم بين أبناء الشعب، وههذه الفلسفة المجاني، واانت 
 .2ة والهحرير من العبوديةله من معاني الخير والعدالة ونشر المحبحمالمسيحية ومما ه

 ثانيا: حقوق الإنسان في حضارة بلاد الرافدين 
ة يلقد عرفت بلاد ما بين النارين بحسب الوثائق الهاريخية بأناا ماد البدايات الحقيق 

القوانين قاعدة العدالة والانصاف وشاهدت للهشريع والقانون، والهي هاونت فياا أولى هشايلات 
مناا هطور الفار الذي اان السمة  تأملهه معطيات عدة اانازدهارا واسعا، في بلاد الرافدين 

إلى جانب هاريس فارة الهنظيم السياسي والاقهصادي ، 3لميزة للأفراد في هلك الحضارةا
والاجهماعي اما شاهدت حضارة واد الرافدين ازدهارا ابيرا في القوانين الاادفة لهحقيق حماية 

ل "إن بلاد سومر اان يقطن شعب يعيش في أرقى الحضارات وهعهبر ايقحيث حقوق المواطنين؛ 
عطائه الحق في  لمحاامة العادلة، اما له الحق اقوانينه سباقة في مجال حماية حقوق الإنسان، وا 

 .4في احهرام الدفاع وهأايد الحرية اله في حدود قانونية"

                                                 

قبل الميلاد  340بوخاريس من أهم المماليك الأسرية المؤسس للأسرة الرابعة والعشرين في مصر سنة يعهبر  -1
أصدر قانونا يحمل اسمه )قانون بوخاريس( خص جل نصوصه في الهعبير عن واقع قانوني مدني لهنظيم 

قرار المساواة في مجال الأحوال الشخصية ونظم أمور الميراث. للمزيد أن ظر: د.عباس العبودي المعاملات وا 
 .12، ص5222هاريخ القانون، ماهبة الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 

 7مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للاهاب، طرابلس، لبنان، طخضر خضر، ال -2
 .75، ص8002

الذي نص على إصلاح أوضاع عرفت بلاد الرافدين مجموعات قانونية اثيرة، اقانون الإصلاح الاجهماعي  -3
الفقراء وبرمجة مجال قانوني لفرد الحقوق ووردت لأول مرة فيه المة حرية، إضافة إلى قانون أورونا الذي نظم 
أمور الأسرة والاقهصاد، اما نص على نظام الجريمة والعقاب. أنظر: مريم عمارة، المدخل إلى هاريخ القانون دار 

 .57-58، ص8054بلقيس، الجزائر، 
 .3، ص8003أمير فرج يوسف، موسوعة قانون حقوق الإنسان الدولي، دار المطبوعات الجامعية الإساندرية، -4
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، وهطوير ين الأفراد والدولةهنظيم العلاقات ببهطور القانون في هلك المرحلة هجلى ولقد 
رغم صرامة القوانين العراقية والواجبات، الحقوق هحديد و  العلاقات بينام في جميع الميادين،

  1ماد الحضارات ومن أولى الهجارب الهي شادهاا البشرية وأقدماااعهبرت القديمة إلا أناا 
شؤونام وبموجب هعدد السلطة البشر وهو ما ينوب عن إدارة هو ممثل فارة أن الحاام  توساد

وأنه ذلك الشخص الذي لا الحق، بهحديد ما هو حق للأفراد وما هو واجب عليام  هأعطى لنفس
 يخهلف عن فئة الناس، فظار الحق والواجب بين الحاام والمحاومين. 

وهعد بلاد ما بين الرافدين أو ما هسمى حاليا العراق المنطلق الأساسي لهطور القوانين  
لمسه نوأبرزها، و قد اعهبرت من أقدم مشرعي أحاام العدالة عن غيرها من الحضارات وهذا ما 

أو ما يسمى "شريعة حمو رابي" في   حضارة العراقيةنون الألواح الإثنا عشر في المن خلال قا
ةالحضار  ، هذه الوثيقة القانونية الهي اعهبرت مامة جدا في مسيرة حقوق الإنسان 2ة البابلي

أحااماا جاءت منصفة وقواعدها عادلة، اههمت بحماية المرأة وسط أسرهاا وداخل مجهمعاا 
وهقرير هفاصيل للملاية والحق وسادت فارة ، وهحقيق المساواة بين الذار والأنثى في الإرث

ن لم هان الحقوق الفردية  والجماعية إذ هي هاريس حرية الإنسان والمحافظة على حقوقه وا 
 .3بالمعنى الضيق لفارة حقوق الإنسان المعروفة حاليا

والعساريين  فبالرغم من أن النظام الطبقي السائد آنذاك بين الفئة الدينية والأرسهقراطية
دارة المسؤوليات رغم  نظم الاقهصادأن يقانون حمو رابي اسهطاع ،4وباقي فئات المجهمع البابلي وا 

 .5عدم وجود أي سوابق يرهاز علياا المجهمع البابلي إلا أنه اان نموذجا لهطور العقل البشري
 

                                                 

 ميقسم فيه ههناك من الأدلة ما يشير إلى النظام العراقي شاهد نظاما في النصف الثاني من عصر الورعاء ه -1
الأعلى المهاون من أعيان المملاة الهي  ع الإدارة بين الملك والمجلس الشورى ومجلسشؤون السلطة ومواضي

أنظر منذر الفضل، هاريخ القانون، ماهبة الثقافة للنشر  ديمقراطية على نظام العراق آنذاك.أضفت الصنعة ال
 .72، عمان، الأردن، ص5222، 8ط

2- Claire Lovin introduction historique au droit Dalloz, 3édition 2007, Paris, p8. 

السمرائي، حقوق الإنسان في المواثيق والاهفاقيات الدولية، دار المعهز للنشر والهوزيع، عمان، الأردن  شفيق -3
 .52-53، ص8051، 5ط
ساسي سالم لحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والماان، دار الاهاب الجديدة المهحدة  -4

 .22، ص522، 8بيروت، لبنان، ط
 .822، ص8008ليم، حضارة العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإساندرية، مصر، أحمد أمين س -5
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وخلاصة الحديث أن مجهمع بلاد ما بين النارين عبروا وبطريقة راقية جدا عن حاجات 
هجربهاا في القمة فيما يخص  أن الحضارة العراقية القديمة اانت البشر آنذاك، فبين الهاريخ

ة 828صياغة قانون حمو رابي الذي اسهند إلى  عالجت أمور الجرائم ، الهي بدورها 1ماد
والعقوبات والإعدام وأحاام الهجارة، وأحاام الزواج وأمور الهعويض وقضايا القهل والمعاملة بالمثل 

لرافدين فعلا ما يسمى هاجس وحق الدين وأحوال العمال وأمور الرقيق، فقد عاش شعب ما بين ا
ورسخاا في واقعه لهاون أابر ضمان لسيادة القانون وهاوين أهم المبادئ لهحقيق  العدالة

 .2الإنصاف والمساواة بين البشر في ذلك المجهمع
  –اليونانية  –ثالثا: حقوق الإنسان في الحضارة الإغريقية 

على أسس ومبادئ  وهنظيماهاا القانونية أقامت الحضارة اليونانية القديمة هشريعاهاا
، واان 3ميدان حقوق الإنسان في مجالات عدةهطور حيث ساهم الفار اليوناني في  ،فلسفية
الدور الابير في الاثير من الإصلاحات الهي مست حقوق  )آهينا( Solon4"صولون" لقانون 

في انهخاب قضاهه وذلك  مهعلقة بحق الشعب ومسائلالهشريعية ميادين الشعب في اثير من ال
بعاد صور الإاراه البدني على المدين  عن طريق مجالس شعبية، وهحرير المدينيين من ديونام وا 

انهشرت فارة اما الذي يهم اسهرقاقه إذا لم يسهطع إرجاع دينه، والقضاء على فارة الحام الواحد، 
رية الهفاير من جاة، ومن جاة الديمقراطية المباشرة في هقلد مناصب السلطة، وهمهع المواطن بح

 .5أخرى عرفت أثينا أساليب همجية في معاملة الأجانب

                                                 

عباس العبودي، شريعة حمو رابي، دراسة مقارنة مع الهشريعات القديمة والحديثة، دار الثقافة للنشر، عمان  -1
 .82، ص8، ط8050الأردن، 

قانونية القديمة والمواثيق الدولية المعاصرة، الماهب محمد أحمد عبد الله محمد، حقوق الإنسان بين الشرائع ال -2
 .77-78، ص8054، 5الجامعي الحديث، الإساندرية، مصر، ط

 8058عصام نجاح، القانون المقارن والأنظمة القانونية الابرى، دار العلوم للنشر والهوزيع، عنابة، الجزائر،  -3
 .55ص

ق.م.  13-24بالسياسة وحقوق الإنسان في اليونان بين سنة  يعهبر صولون من علماء القانون الذين اههموا -4
أنظر: مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري، الحماية القانونية لحقوق الإنسان في ضوء أحاام القانون الدولي 

 .3، ص8003والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة الماهب الجامعي الحديث، الإساندرية، مصر، 
-512، ص8055، 8خل إلى هاريخ النظم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طفاضلي إدريس، المد -5

512. 
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في حديثه عن العدالة أناا ههجلى في حفظ الهوازن بين طبقات المجهمع " أفلاطونويرى "
العدل هو الوسيلة الوحيدة لهعزيز الروابط بين أفراد المجهمع، ويرى أن أاثر ما يعزز احهرام  وأن

 .1الإنسان هو إحساسه بماانهه وعدم الاعهداء على ملايهه واشهرااه في الأمور والشؤون المدنية
" يرى أن قاعدة الفار هحام البدن وأن الطبيعة هي الهي خيرت بين الأفراد أرسطوأما "

الطبيعية  خر ببدنه وبذلك ياون ضد الحقوقالقوى بهصارع اثنان واحد بفاره والآ حصلتو 
عطاءه أمل  فارةخصوصا  المساواة، وغير في أواخر عمره رأيه بضرورة هغيير من معاملة الرق وا 

هحولات على مر هاريخاا طريقا نحو الديمقراطية و ومع ذلك عرفت أثينا  ،2أن يعيش حرا يوما ما
يخص حقوق الإنسان إذا هأصلت فارة سيادة القانون وأن الناس جميعام سواسية أمام فيما 

القانون ورغم مناداة العديد من الفلاسفة إلى أن فارة الحق و المساواة اانت داخل دائرة مغلقة 
خر ولان المواطن اليوناني حظى بحق هقلد المناصب حسب مؤهلاهه وقام هخص البعض دون الآ

ي مدافعا عن الحرية السياسية على أن ياون للجميع الحق في أخذ القرارات الشعب الأثين
 .3والمشاراة في إعطاء الرأي  والحق في الهعبير

الهي لم يهحقق جلاا  ،هي الهي وجدت في الحضارة اليونانية وحرص علياا أهل أثينا رؤىهذه ال
جميع  لاعهراف فقط على أنا وليسالفعلي لهطبيق في هذه المرحلة اوجدت والهي أ ،بل جزء مناا

 يبحث عناا شعب اليونان.الهي هذه هي الحرية فاانت في أمور الحام  ونسيشارا المواطنين
الذي نص على المساواة في الحقوق  "صولون"فالديمقراطية هحققت بمجيء قانون 

لغاء فارة الاسهرقاق، اما رازاالسياسية وحق  على حقوق  لمشاراة في الحام ووظائف الدولة وا 
عطاء نفس للبشرية  الطفل والملاية، وحق الإرث، وبالهالي اان خطوة لفهح باب اان مغلقا وا 
وهحقيق العيش في ارامة رغم أن ظاهرة الرق اانت همثل افة الميزان الثقيل في أثينا إلا أناا 

 .4ياتالحر ق عدالة وااهساب نوع من الحقوق و أعطت للحياة البشرية نوعا من الهحضير لهحقي

                                                 

 8002فضل الله محمد إسماعيل، حقوق الإنسان بين الفار الغربي والفار الإسلامي، دار الجامعة الجديدة،  -1
 .21-24الإساندرية، ص

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والهوزيع،  ،5عمر عبد الحي، الفار السياسي في العصور القديمة، ط -2
 .45، ص8005 بيروت، لبنان

حقوق الإنسان، دراسة هحليلية مقارنة، دار المطبوعات مازن ليلو راضي ود.حيدر أدهم عبد الاادي،  -3
 .82-81، ص 8002الجامعية، الإساندرية، مصر، 

 .13، ص5228الجامعية، الإساندرية،  ن، دار المعرفةحسين الشيح، دراسات في هاريخ الحضارات القديمة اليونا-4
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 رابعا: حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية 
، لان الضوابط الهي صنعت قبل الميلاد 307إن هأسيس الحضارة الرومانية يعود للقرن   

، فاي الأخرى عرفت نظام الطبقات 1واقع حقوق الإنسان لم هخهلف عناا في الحضارة اليونانية
فالمجهمع الروماني انقسم لطبقة عليا ههمهع بحقوق المواطنة والباقي إما من الرقيق أو من 

وجاء منظما في شال هصريحات معالجة المسائل ماعدا الدينية مناا، القانون وحاول الضعفاء، 
اطورية الرومانية بحق المواطنة ونصوصا واضحة مهعاملا باا االاعهراف للمواطن المقيم بالإمبر 

اسهعباد فئة العبيد ومعاملاهام معاملة الرق والعبودية فاضمت حقوقام وسط الذل  ،وبالمقابل
   . 2للإمبراطورية الرومانية ىفساد نظام الرق في الفهرة الأولو والاسهبداد 

بأن الطبيعة هي بهغير الأفاار الهي انهشرت داخل المجهمع الروماني، وهغيرت هذه الفهرة 
أساس العدل والفضيلة، لذلك يسهوجب الهعبير عناا في القواعد القانونية الوضعية، لأن القانون 
ن  الطبيعي هو المفسر لمبادئ العدالة العامة، الذي يدعو إلى المساواة بين أفراد المجهمع، وا 

أفراد المجهمع  اانت هعبر عن صبغة دينية واضحة إلا أناا اسهطاعت أن هفهح المجال أمام
 .3للهطلع نحو غد يملأه هصحيحات داخلية لجعل الإنسان إنسان الروماني
نصب العمل في هذه الفهرة على إيجاد هنظيم قانوني يطبق على الجميع بغض النظر وا

يسمى بقانون الشعوب حاملا جميع الأعرف ومسهندا  858عن مواطنيام، وهاذا هم نشر مرسوم 
ر ما وصلت إليه انأن ناما لا يجب  ،4مرهازا على فارة القانون الطبيعيلمعظم مبادئ العادلة 

والهي اهخذهه الدول  ،5الحضارة الرومانية في الهشريعات القانونية حيث هبلورت في القانون المدني
جراءاه ت هذه الحضارةالأوروبية امرجع لاا، اما عرف هو قانون  هقانونا ماما في أحاامه وا 

يرا على بالقضائية والذي اان له هأثيرا االألواح الإثنا عشر والذي يشمل معظم الأمور القانونية و 
الحقوق الفردية ة بقضايا الأسرة وحقوق الملاية و مسيرة حقوق الإنسان، فاانت نصوصه محمل

                                                 

 .33عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع، المرجع السابق، ص -1
غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، ماهبة دار الثقافة، الطبعة الثالثة  -2

   .84، ص 8055عمان، 
 .82-82ليلوي راضي، وحيدر أدهم عبد الاادي، المرجع السابق، صمازن  -3
    .48ص  المرجع السابق،خضر خضر،  -4

5 - A-E.Giffard avec la colloboration de Robert Cillers, droit Romain et ancien droit français 

(obligation), Dalloz, 2èdition, Paris, 1967, p414. 
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المرحلة عرفت  ، إلا أن هذه1وأمور العقاب وفهوى الإعدام اما اعهرف للمواطنين بحق المواطنة
مخالفا وانهشار نظام الرق في المعاملات الإنسانية من اسهعمال أساليب الهعذيب  غيراتبعض اله

 .2لاااعلى حبقيت الظروف إلا أن قانون الشعوب، ل
قانون الإثنا عشر أمور الهرشيح والانهخاب وأعطاها نصا قانونيا محضا واهجاها عالج 

الهمييز بين طبقات لان ور العائلة وحقوق البيع والشراء سياسيا معهرف به، اما هحدث في أم
 .         3وى بين حقوق العامة والأشراف أمام القانوناالمجهمع بقيت راسخة بداخله فلا هس

نهيجة  ة الرومانيةسر السلبية الاا أثقلت ااهل الأ جوانبنهيجة لغياب المساواة، فالو 
السلطة الأبوية المطلقة والهي لم هرسم لاا حدود نهيجة النظام القاسي الذي اان يفرضه على أفراد 

والممات، فلا اسهقلالية ولا حرية سواء للمرأة أو للأطفال  ةأسرهه من امهلاك حقوقام في الحيا
الذاهية  والعيش هحت ضغوطات الذل وانهااك جميع الحقوق حهى بما فيام الحياة الشخصية

هدار اثير من الحقوق الإنسانية وحرياهه الأساسية  .4فعرفت روما نظام الرق والعبودية وا 
وما يجدر ذاره أن بزوغ الديانة المسيحية في المجهمع الروماني أوجد حلقة جديدة في  

هاريخ الحضارة، وهبلورت في مبدأ المساواة  وأن حقوق الإنسان هي حقوق ولدت مع الطبيعة 
بار أن الله سبحانه وهعالى هو خالقه، فالادف الذي سعت إليه هو اسهبعاد الرق وهحرير باعه

مؤسسة من مؤسسات واعهبارها الانائس رغم هأثير العبيد وهقاسم الحق والواجب بين الجميع، 
الدولة، إلا أناا فهحت بابا واسعا للاعهراف بالشخصية القانونية للرقيق، إضافة للاعهراف 

 .        5لدينية ومحاولة الاعهراف بالديمقراطية الحرةبالحقوق ا
ه بعض المؤرخين على ما شادهه الإمبراطورية الرومانية أن الانائس الرسمية ءوما اسهقر  

 مال محدودة.آلم هأت بالجديد فالعبودية موجودة، والطبقية باقية، والمساواة بين الناس بقيت 
 

                                                 

 8001إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار الناظة العربية، القاهرة، نبيل مصطفى -1
 .1ص

 . 82 -81غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص  -2
دار الفار الجامعي اساندرية، عبد الحميد فودة، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية، -3

 .500-22ص، 8002
 .84-87غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص -4

5- François Desmet, les droits de l’homme origine et aléas d’une idéologie moderne, humanités, édition 

cerf, 2001,  p21. 
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 خامسا: الحضارة الهندية والصينية
اعهبرت البوذية العمود الأساسي لنشر مبادئ المساواة والعدالة وسط المجهمع الاندي  

الإنسان وأن الجميع وقيم البسيط وامهدت هعاليمه لغاية الصين، هذه الفلسفة بحثت في روح 
، فالال على حد سواء فأرادت البوذية أن هصنع مجهمعا اينأو غسواسية، سواء اان فقيرا 

 .1أخف المعاناةمهواضعا يعيش 
إن أهم ما امهاز به المجهمع الاندي هو هعميق الاوة بين أفراد شعبه، فأقرت نظام  

فالأولى هحددت فياا طبقة البراهمة  ،الطبقات وخصت داخل مجهمعاا أربع هصنيفات للطبقية
ن والطبقة الثانية للمحاربين أما الطبقة الثالثة للهجار والمزارعين والطبقة الأخيرة للشع ب المنبوذ، وا 

اانت قد أقرت حقوق الإنسان من جاة فإناا جعلت الأفضلية لطبقة دون الأخرى، لأنام يقدسون 
" في الحضارة مانو، فضلا عن ذلك عمل قانون "2الروح وحهى هلك الموجودة في الحيوانات

وأمة في الاندية على هعميق الفوارق الاجهماعية فلم يان للمرأة أي حق فجعلاا خادمة لزوجاا 
مجهمعاا فارس هذا القانون الهفرقة العنصرية والمعاملة السيئة للاجئين، فالنصوص القانونية 
لقانون "مانو" جاءت فارغة من الأصول والإجراءات الحامية لحقوق الإنسان الفردية، فالعقوبات 

بحق الملاية ف لم هعهر قوانينه اما أن فيه اانت شديدة وقاسية، االموت في حالة السرقة والزنا، 
 .3فالال اان مرهون بالثروة والمال ،وانهقالاا
بنت هعاليماا على احهرام حقوق الإنسان مسهندين لهعاليم فأما الحضارة الصينية  

"الانفوشوسية" امذهب يرهاز على صفات قائمة على العدل والحب ونشر أسس الأمن ومعالم 
وف صاحب الفارة "الاونفوشوسية" الفيلسوف السلام بين الناس، ويمان هلخيص ما قاله الفيلس

                                                 

 .    25ص  السابق،المرجع ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان، عبر الزمان والماان،  -1
 .71-74، ص5222، 8منذر الفضل، هاريخ القانون، ماهبة دار الثقافة للنشر والهوزيع، عمان، الأردن، ط -2
مادة جلاا هعبر عن الإنسان ونمط حياهه من الجاهين الدينية والمدنية يرجع  8221يهألف قانون مانو من  -3

عليه هذا القانون هو هقسيم الطبقات الاجهماعية آخرهم  إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وأهم ما نص
مجموعة من الأفراد محرومة من جميع الحقوق سواء العامة أو الخاصة، فحاول هنظيم ال شيئ لان بصورة 

 82/50/8053. اطلع عليه يوم .Law.net>law>thrcads>10721-www.Fمعااسة هماما. أنظر الموقع 
 د.58سا52على الساعة 
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: "إن البحث عن عالم فاضل ذو قيم وصاحب مواقف منه الناس هعمل على بعث 1كونفوشيوس
سبل الخير ونشر الحب بين أفرادهم بعيدا عن الهابر والهعالي، داخل وسط مجهمع هعلوه الفطنة 
والارامة فيسهطيع المريض والفقير العيش بسلام، هحهرم فيه الأشخاص بأنواعام رجالا وأطفال 

أن الإنسان هو نا يمان الهحدث عن مجهمع راقي" اما قال هذا الهلخيص" وخاصة النساء ومن ه
نما هو صاحب الحق  دقاصذلك الشخص ال بعبادهه وأخلاقه لا ذلك الذي يولد في الذل وا 

والصدق، فالانفوشوسية رأت في المجهمع الراقي ذلك المجهمع الذي يحهرم الإنسان ويحمي 
      .2حقوقه

 
 ة الوسطى )الشرائع السماوية(الفرع الثاني: الحضار 

هذا الفرع الأصول والأسس الدينية الهي أرست قواعد حقوق الإنسان في في ناول نه 
 الديانات السماوية الثلاثة الياودية والمسيحية والإسلام.

 أولا: حقوق الإنسان في الديانة اليهودية 
ية دوأصبحت للشريعة الياو هعهبر أرض انعان بفلسطين ماد الشريعة الياودية و ظارها،  
ا شعب أوروبا أصبحت المصدر الأساسي لاثير من القواعد القانونية الهي اعهمدهلأناا أهمية 

وجعلوا الهوراة من الاهب الياودية المقدسة والهي مما  فهحوا أبواب المعابدو في العصور الوسطى، 
    .3لا شك فيه نفت معظم القوانين السائدة في ذلك الوقت

أما وضعية حقوق الإنسان في الديانة الياودية وبالأخص عند سيدنا موسى عليه السلام 
اان موضوع القيمة الأسمى للحياة الإنسانية ووجوبية احهراماا إلا أن الصااينة بدلوا أقصى ما 
بادة الشعوب وههك الأعراض ومخالفة هعاليم الدين، فعصوا وهمرضوا ونبذوا  عندهم لقمع الناس وا 

                                                 

شي( المعروف باسم اونفوشيوس يعود له الفضل في نشر ديانهه القائمة على أساس -فو-السيد )اونج -1
الهسامح والهضامن والذي عاش في فهرة حام أسرة شو الشرقية في الصين. هفصيلا في ذلك، راجع: محمود 

 .727، ص5223الأردن،  خلف، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، دار زهران للنشر والهوزيع، عمان،
حقوق الإنسان بين الهشريع والهطبيق، دار  ود.عصمت عدلي، ود.طارق إبراهيم السوقي، بااء الدين إبراهيم، -2

   .18، ص 8002الجامعة الجديدة، الاساندرية، 
عبد الرزاق رحيم الموحي، حقوق الإنسان في الأديان، الطبعة الأولى، دار المناهج و سعدون محمود الساموك  -3

 .  41، ص 8002للنشر والهوزيع، عمان الأردن، 
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عاون ورفضوا فارة المساواة والحرية العقيدية، فرسخت فارة الحرب والعنصرية في عقولام وقهل اله
 .1الأبرياء
أن أحبار الياود أاثروا من المغالطات عاس ما جاء به سيدنا موسى عليه السلام  اما 

قامة المساواة و العدل والارهقاء بالإنسان إلى أسم صور ى في الهوراة الذي أساسه حب الخير وا 
جل الإنسان وأنام أمام ربام واحد وسلطة الله هي الوحيدة الحاامة أالإنسانية وأن الاون خلق من 

والعقيدة للبشر، إلا أن أحبار الياود حرفوا وبدلوا ما جاء في الهوراة فأضافوا ما يخدم أطماعام 
 .2وحذفوا ما جاء مغايرا لمصالحام

المقدسة نجد أن دعوة النبي موسى عليه السلام ماهي إلى  هموعند النظر إلى أسفار   
 ون الحرب وسفك الدماء لغير الياودشرعدعوة للحرية، إلا أن نزعة الاراهية في نفوسام جعلهام ي

أن الله روحه لا بعلوا العنصرية والمغالطات منطلقا لام، فام ذلك الشعب الذي اذب وآمن وج
ا أنفسام وخصوا لاا ميزة شعب الله المخهار فخلت شريعهام هحل إلا في الشعب الياودي، فأحبو 

  .3من مفاهيم الإنسانية ورأوا في غير بني جنسام أو غير ديانهام حيوانات أوجدهم الله لخدمهام
وقال أيضا " وقالوا لن يدخل  4قال الله هعالى: " وقالت الياود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه"

فمن هنا يهضح جليا من خلال ما وصلنا من القرآن الاريم  ،5أو نصارى" الجنة إلا من اان هودا
بأن الشعب الياودي لم يحفظ عاد الهوراة وما جاء به نبيام موسى عليه السلام، فالخطأ اان 
فادحا والهزوير واضحا، لأن ما أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام الهوراة إلا ليادي شعبام 

 .6أهداف هذا الدين سمىدية على أن يعيشوا بسلام وهي أويخلصام من العبو 
 

                                                 

 .12-13عبد الرزاق رحيم الموحي، المرجع السابق، ص  -سعدون محمود الساموك -1
الجامعية للدراسات والنشر والهوزيع جبر الالول، المواثيق والعاود في ممارسات الياود، مجد المؤسسة  -2

 ، ص8004، 8بيروت، لبنان، ط
 8050علي يوسف الشاري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر، عمان، -3

 .     12ص
 . 55ية سورة البقرة، الآ -4
 .20ية سورة البقرة، الآ -5
 .23سابق، صالمرجع الل الموحي، وعبد الرزاق رحيم صلا سعدون محمود الساموك -6
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بادة الأجناس  اانلان الحقد الذي  في قلوب الياود لغيرهم جعلام يبيحون الحرب وا 
 يع صوره، هذه الصفات الذميمة بغض النظر عن جنسام أو سنام اما أباحوا الحرق والقهل بجم

فيه أبشع الطرق وسخروا أسوء الحجج  اخرقت فياا الياود جميع صور المنطق الذي اسهخدمو 
لإقامة سياسهام فأجمعوا طغيانام وشخصيهام الضعيفة فيما يسمى الهلمود الذي يرون فيه أعلى 
منزلة من الهوراة، فأجازوا جميع الأساليب العدوانية الهي من صورها انهاااات لا هعد ولا هحصى 

امة، ولا يخفى ما في ذلك من همييز، إذ في مواجاة الأفراد خاصة والمجهمع الذي عاشوا فيه ع
أن الياود أعطوا لحقوق الإنسان مفاوما عنصريا بحها فام وحدهم ذوي الحقوق وأصحاب 

 .1ولدوا لياونوا عبيدا ورقيقا فقط ياوديالحريات وغيرهم من الشعب غير ال
 ثانيا: حقوق الإنسان في الديانة المسيحية 

عرفت الديانة المسيحية خطوة مهقدمة جدا في مجهمع بحث دائما عن المحبة والمساواة 
نادت بحقوق الإنسان والعيش في ارامة، إذ حمل المسيح عيسى عليه السلام إلى البشرية حقيقة 

ودعت إلى الفضائل الاريمة اما أرست المسيحية صفة العدل واحهرام الأفراد، اما ناشدت 
فنادى سيدنا عيسى عليه السلام بارامة الإنسان وقدسية حياهه حد للهجاوزات، السلطة في وضع 

، فاانت النصوص المسيحية هشير إلى حقوق 2وضرورة هقديره، وأن السلطة المطلقة هي لله وحده
أعط ما لقيصر لقيصر " خذا بمبدأ والأالإنسان من خلال الهقريب بين السلطهين الدينية والزمنية 

ففهحت  الديانة المسيحية بابا وجد فيه العبيد رحمة لهحريرهم اما دعت لحقوقام في  "وما لله لله
 .3أمور ممهلااهام والحق في الصلوات

معنى أن البحث عن الحق  يإلا أن الجانب الروحي الذي طغى على المسيحية لم يعط
أنهم لا والعدالة هو أسمى أهدافاا، فحرموا الربا حيث جاءت في إحدى نصوصه "اقرضوا و 
 هربحون شيئا" اما دعت إلى الابهعاد عن هخزين الأموال لما له من قيمة وحاجة اجهماعية.

إن الديانة المسيحية قدست العمل وأعطهه من القيمة ما جعله أساس قوام المجهمع وأمل 
وأثرت الانيسة بشال ابير على الإمبراطورية الرومانية خاصة بعد ، 4الأفراد، وأن الناس سواسية

                                                 
1- Claire Louis, Op.cit, p11. 

 .27فضل الله محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص -2
3- Louis Favoreu, droit des libertés fondamentales, 7 éditions Dalloz, Paris, 2016, p7. 
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صدار هشريع ينص أنه  1هبني قسطنطين للمسيحية وفهح جدال حول عمل العبيد دون سواهم، وا 
 .2هحت مفاوم الارامة الإنسانية من جاة وفارة احهرام السلطة من جاة أخرىعلى الجميع العمل 

مساواة بين الأفراد والعمل على خدمة المصلحة العامة وبظاور الدولة البيزنطية هم ال 
والحرص على وضع قوانين وضعية هحام العلاقة بين أفراد المجهمع ودولهام وهحسين العلاقة 
الاجهماعية، وهذا هو الاهجاه الذي يحث عن السلام في ال نقطة من أرضام ضد هعسف 

فعل عن الهصرفات الياودية غير السلطة في اسهعمال الحق فاانت الدعوة المسيحية ارد 
 المشروعة.
ورغم ما بحثت عنه هذه الديانة إلا أن نظام العبودية بقي سائدا وأنه واقع لا يمان  

الاروب منه، إلا أن الدفاع عن الحق لم يوقف ما وعد به السيد المسيح من مجاودات للسير 
اجهماعية إلا أن الصورة الهي  وراء الهحرر، ولا يخفى أن فلسفة المسيحية هي فلسفة إنسانية

نزال العبيد انزلاق ين في العصور الوسطى أدى إلى رسمهاا الانائس ورجال الد حقوق الإنسان وا 
الحروب في وقهلام ومعاملهام معاملة قاسية وهرسيخ الطبقية وعدم المساواة، فشاد الهاريخ 

عصر يعهبر وصمة عار على الصليبية سفك الدماء وقهل النساء والأطفال إذ يقال أن هذا ال
  .3جبين البشرية

 ثالثا: حقوق الإنسان في الإسلام
إن المعاناة الهي عاشهاا البشرية والهجارب المرة الهي ذاقت مناا ذرعا أوصلت الإنسان  

إلى حقيقة الله وحقيقة الاون، فجاء الإسلام لياون أصل الحق وأن اهاب الله هعالى القرآن الاريم 
إذ في بلد الله الحرام أرسل سبحانه خاهم رسله محمد  ،الحقوق وهبيان الالهزاماتالأصل لهحديد 

شمولي وعالمي فلم يفرق القرآن بين الذار والأنثى  اصلى الله عليه وسلم للناس أجمعين، اان دين
أنام على ولا الأبيض والأسود ولا حهى بين الفقير والغني، فأنار الإسلام الطريق أمام الناس 

ام فاي فطرة فيام وأن ارامهام محفوظة ومقامام رار وحقوقام موجودة معام منذ خلقأح ولدوا

                                                 

عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي منشورات الحلب القانونية  -1
 .731، ص8052، 5بيروت، لبنان، ط

 .25، صالمرجع السابقعيسى بيرم،  -2
 .28صالمرجع السابق، فضل الله محمد إسماعيل،  -3
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حياة الإنسان حق ووجوده أمرا لا مهنازع فيه، الإنسان هو خليفة الله في الأرض فايف يهم و رفيع 
 .1اسهعبادهم وقد ولدهام أمااهام أحرار

اره مفخرة لما أقرهه للبشرية في إن ما هباهت به الأمم الحديثة وأن ما وصلت إليه واعهب 
مجال حقوق الإنسان وما نسبهه لنفساا من الإعلانات والثورات الاادفة لهحقيق الحرية وهوسيع 

لاحهرام وافالة هذه الحقوق، و بأن الأصل في هذا يعود لاا لما أقرهه وأوجدهه  مجال الضمانات
اان منذ أربعة عشر قرنا أن الهاريخ شاهد على ما هراهه الشريعة الإسلامية و من حقوق الإنسان 

واضحا، فجاء القرآن لإخراج الناس من ضلالام وجاهليهام نحو نور الحق والدعوة للرحمة 
قامة العدل ، فقال الله هعالى: "وممن 2والأخوة، فهضمنت حماية حقوق الإنسان ومحاربة الباطل وا 

 .3لحق و به يعدلون"خلقنا أمة يادون با
ومن الهطورات القانونية الهي شادهاا هذه المرحلة هو إبرام المعاهدات بين الرسول صلى  

أخرى عدم الاعهداء و على أن هقوم علاقاهام على أساس الهحاور و الله عليه وسلم وبين الياود 
الذي اعهبر موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  هوهخص الهحالف والصلح، وهذا ما 

 .4هرجمة حرفية لنصوص دينية إسلامية ذارت منذ أاثر من ألف وأربعمائة عام
سيرة الإسلام اانت حافلة بأمور المعاملات وبلغت أرقى السبل لهمجيد الحرية الإنسانية م 

إعلان  ه وبين أيمقارنة بين همتفألام الإنسان بالعقل وجعله مدراا لحقوقه وحدود الهزاماهه، ولو 
ي المادة الأولى من الإعلان العالمي فنجد فلحقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف  آخر

على أن الناس سواسية وقد خلقوا أحرار وهذا ما اان الإسلام سباقا إليه ينص لحقوق الإنسان 
 إن الله يأمر بالعدل والإحسان" الله هعالىمن عدم الهفرقة بين الناس لأنام ولدوا أحرار، فقال 

يهاء للقربى ويناى عن الفحشاء والمنار والبغي يعظام لعلام هذارون" ونفس الشيء فيما  ،5وا 
يخص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هشير إلى أنه هو أول من حرر 

                                                 

حقوق الإنسان وحرياهه ودور شرعية الإجراءات الشرطية في وعلي عليان أبو زيد، علي محمد الدباس،  -1
 .     72، ص 8002الأردن،  ،هعزيزها، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة الثانية، عمان

 5محمد عبد الله ولد محمدن، حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، دار الحامد للنشر والهوزيع، الأردن عمان، ط -2
  .13، ص8054

 .525سورة الأعراف، الآية  -3
 .512سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص -4
 .20سورة النحل، الآية  -5
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يا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله "لان وجودها لمحور الناس ومن منع الهمييز، 
عجمي ولا عجمي على عربي ولا  لا فضل لعربي علىياا الناس ألا أن ربام واحد وآباام واحد أ

        .1إلا بالهقوى" حمرعلى أسود ولا لأسود على أ أحمر
ع أوجه الهمييز على ـت جميـاما جاءت الشريعة الإسلامية عامة لسائر الناس فأدان

د ورد في قوله هعالى: "يا ـالانحدار القومي، فقأساس الدين أو الجنس أو العنصر أو اللون أو 
أياا الناس إنا خلقنانام من ذار وأنثى وجعلناام شعوبا وقبائل لهعارفوا إن أارمام عند الله 

 .2أثقاام"
ففي دعوة الرسول اان الإقناع والطرق السليمة من مبادئه لنشر الدين في قوله هعالى في 

، لست عليام بمصيطر" فالدين أباح إبداء وجاة النظر سورة الغاشية " فذار إنما أنت مذار
وحرية الرأي اما أجاز الاجهااد والقياس وأمر بالشورى في أمور دينام ودنياهم قال الله هعالى: 
"وشاورهم في الأمر" وقال أيضا: " وأمرهم شورى بينام "، فاانت الشورى أنجح وسائل الحام 

سهشار أصحابه في الاثير من أمور الحام والهي اانت الصالح في الإسلام فالمصطفى الحبيب ا
 .3مسهجيبة لأحاام الشريعة الإسلامية

أما فيما يخص مبدأ المساواة فجاء القرآن محاربا لال أوجه الظلم مدافعا عن حقوق 
الأفراد والجماعة، فجاءت هذه الشريعة السمحاء لبعث روح الهساوي في جميع المجالات الدينية 

لعبادة ومجال الاجهماع وقضايا الرق وال ما يخص قضايا القهل والحام بالعدالة مناا مجال ا
الخاصة بالقصاص والمعاملة بالمثل ووضع حد للسرقة، ونظم العلاقات القانونية بين المسلم 
والأجنبي غير المسلم ونظم المعاملات الهجارية، أما الجاة القضائية عرفت بامهثال الناس الام 

قامة العدلدون هفرقة عل  .4ى أساس المساواة فعرفت بالإنصاف وا 
 
 

                                                 

جابر عبد الاادي سالم الشافعي، هأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي، هنزيل فهطبيق  -1
 .72، ص8057ثم هبيين، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، مصر، 

 .52سورة الحجرات، الآية  -2
 . 574عبد الحميد فودة، المرجع السابق، ص  -3
إعداد المجمع الفقه الإسلامي )الاند(، القانون الدولي الإسلامي في ضوء اهابات واجهاادات الإمام الأوزاعي  -4

 .73، ص8058والإمام الشيباني حمد الله، دار الثقافة للنشر والهوزيع، بيروت، 
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حظيت المرأة برفع شأناا  إذاما عالجت أمور الزواج والإرث وحرية الهنقل والهعبير، 
وهساوياا في الحقوق مع الرجل وحرم الهعذيب ونظمت أمور الحرب في عدم قهل النساء 

فموقف الشريعة الإسلامية من  .1الإجااضهطرق لقضايا و والأطفال وهحريم قهل الهائب والأسير 
الالهزامات واشفت يث اان الهوازن لمراعاة الحقوق و حقوق الإنسان اان موقفا جادا وحاسما بح

اهجاه حريهام وأمام سلطهام فافهي الميزان اانت واحدة  2عن مدى هساوي الأفراد والجماعات
          .3ل المجهمع الواحدللابهعاد عن أي هصادم ينهج بين المصالح المهعارضة داخ

 
 المطلب الثاني: حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي المعاصر 

لعبت هذه المرحلة دورا ابيرا في هطور حقوق الإنسان نهيجة اثرة الثورات وبحث  
فاهسمت هذه المرحلة بالهنظيم القانوني فلم يبقى  ،فيه الحرية جدالمجهمع الدولي اال عن نطاق ه

المجال مفهوحا للسلطة للأمر والناي وههبع أساليب الاضطااد والطغيان، فعاد الهنوير جاء نهيجة 
المظاهرات والهضحيات ضلال لرفض الشعب لهعسف السلطة، فاانت ناضة الشعب هحت 

إنجلهرا السباقة في ذلك  واعهبرتالبشر هطور في الغرب بحثا عن المساواة بين الذي  ،الصراعو 
لسنة  بالماجنا كارتا فحظي الشعب البريطاني بالحرية والحقوق في العاد العظيم والمعروف

5851 Magna carta 4حيث ولدت في إنجلهرا نواة اعهراف القانون بحقوق الإنسان. 
واذلك ما حصل في أمرياا وفرنسا والذي نهج عنه معطيات سياسية وقانونية إيجابية 
علانات ومواثيق دولية وفلسفية نصت على الحقوق والمواطن، هميزت  هبلورت في دسهور الدولة وا 

بداية اههمام المجهمع الدولي بحماية حقوق الإنسان في محاولات هبلورت في الانطلاقة الأولى 

                                                 

المصري، المواطنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، المراز القومي  محمد الباجي ود.يوسفإيناس  -1
 .45ص  ،8057، 5للإصدارات القانونية، القاهرة، ط

الود يوزانغي، هصدير بطرس بطرس غالي هقديم محمد بجاوي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ماهبة لبنان  -2
 .84، ص8002، 5طناشرون، بيروت، لبنان، 

أحمد هندي، حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية منظور قانوني، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية  -3
 .    521، ص 8051

عصام علي الدباس، النظم السياسية الاهاب السادس، الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايهاا، دار  -4
 .521ص ،8055، 5الثقافة، عمان، الأردن، ط
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واهفاقية برواسل  5221انحصرت في اهفاقيات مناا اهفاقية برلين  ،الرق والاهجار بامفي ماافحة 
 .1لهحريم الاهجار بالرقيق 5204واهفاقية باريس 

صاحب الاهاب  مونتيسكيوواان للدور الفاري الفلسفي أثرا واضحا في الفلسفة السياسية اأفاار 
ي إطار ـات فـنادى بمبدأ الفصل بين السلط" الذي l’esprit des loisالشاير "روح القوانين 

" فنادى Le contrat socialفي اهابه "العقد الإجهماعي  روسونصوص قانونية هحاماا، أما 
بالحقوق الجماعية الهي هقرها السلطة العادلة، فأعطى وجاا جديدا لحقوق الأفراد اما امهاز هذا 

  .2انين وهحققاا العدالةمحاولات إيجاد حقوق هصوناا القو  الفطنة فيبالعصر 
 المقارنةالفرع الأول: حقوق الإنسان في القوانين 

إن الصراع لهحديد جوهر حقوق الإنسان وايفية حمايهاا قفز إلى الأمام قفزة انطلقت 
 ا أساسيامناا عقيدة الاعهراف الدولي لحقوق الإنسان هبلورت في اهفاقيات ومواثيق شالت محور 

 واان الانطلاق نحو البحث عن مبدأ المساواة والاههمام بماافحة الرق والاهجار به.
اما أن مسار الدفاع عن حقوق الإنسان امهاز بمعادلة هصحيحية هو الدفاع عن الحقوق 
والحريات وفق نصوص هنظيمية وهشريعات خاصة مست الفرد والجماعة وعملت بالمقابل 

 ق آنذاك وهقديم مشروع عالمي بعيدا ال البعد عن الصراعاتبإعطاء نظرة حول الحام المطل
فاانت أوروبا سباقة في ذلك لنشر هعاليم صريحة عن الحرية و الحقوق  ،الطبقية والسياسية

هاون ملزمة للدول، إذ عرفت إنجلهرا ناضة ابرى  لحماية الإنسان وبالمقابل إيجاد ضمانات
  . 3احث عن الحرية ضد الحام الملاي المطلق آنذاكفسميت ببلد الشعب الثائر وبلد الشعب الب

 أولا: حقوق الإنسان في إنجلترا
لحقوق فاانت ناضة الشعب ا بحث عنلحرية والل الهوقم ما امهاز به الشعب البريطاني من أه  

الإنجليزي ناضة فارية محضة ضد ال أوجه الاسهبداد والظلم الهي اانت همارس في عاد الملك 
في هلك الفهرة ومن أهم نهائج المقاومة ظاور ميثاق العاد الأعظم أو ما يسمى الماجنا  جون

والهي اعهبرت الوثيقة المامة الهي جمعت فياا النصوص الهي خصت  5851اارها في سنة 
ن جاءت مبادئاا هرجح طبقة على أخرى إلا أناا اانت إنهصارا رائعا  حقوق الإنسان وحرياهه وا 

                                                 
1- Karl Vasak, Op.cit, p14. 

2- Arlette HEYMAN-DOAT, Libertés politiques et droits de l’homme, éd., L.G.D.J.,1998, France, 

p.16.  

3- Bertrand MATHIEN, génome humain et droit fondamental , Economica, Paris, 2000, p. 09 et 10. 
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الة، فهم هنظيم الإجراءات القضائية فيما يخص الحبس ونظام المحلفين ورسم مبنيا على العد
 الخطوط العريضة للبرلمان وهقييد السلطة الملاية.

وبين المد و الجزر واثرة النزاعات بين المملاة والبرلمان انهات بإعلان إنجلهرا جماورية 
غاية إقرار قانون الحقوق  إلى 5225ثم ظاور الحام الملاي من جديد في سنة  5242في سنة 

     .52221سنة 
هذه المبادرة عززت حقوق الإنسان وجعلت القانون أداة لحماية الشعب ضد هعسف   

أو  Habeas corpus Act الهابياس كوربوسالملاية الإنجليزية وسمي هذا القانون بقانون 
 .52522وهم هعديله سنة  5232قانون سلامة الجسد و الهي صدر سنة 

من بين أهم ما هطرقت إليه هذه المذارة القانونية قضايا هوقيف الأشخاص ومنع الحبس و 
والهعامل الحسن مع الموقفين وفصل المحاام الملاية وهاريس اسهقلاليهاا ومنع الهعسف في 

وسيلة دفاع وأعظم دليل لصور العدالة ووقف الهابياس كوربوس الاعهقال، فأصبحت وثيقة 
واء أاانت قضائية مناا أو إدارية لاذا سمي بقانون الحريات الفردية فهطور الخرق للإجراءات س

 اهباع إجراءات خصت قانون الإحضارالجااز القضائي بحل مشالة الامجية في سجن الأفراد و 
 .3له نحو الهأاد من العمل الإجرامي لهفادي الهعسف في إبقاء الفرد معهقلاعموراز القاضي ال 

سنة  Bill of rightلائحة الحقوق المعدلة الملك بموجب  وبعدها قيدت صلاحية
قرار الانهخابات الحرة في البرلمان  5222 بإبعاد السلطة الملاية عن صلاحية إنشاء المحاام وا 

عطاء المحامة الحق في ال ما ههخذه من إجراءات على أن هاون سارية المفعول فيما يخص  وا 
 .4إنزال أنواع العقوبات

                                                 
1- André POUILLE et  Jean ROCHE,  Libertés politiques et droits de l’homme, 14ème  éd., DALLOZ,  

Paris, 2002, p 16 et 17.  

اانطلاقة لفرض الحقوق وحريات الشعب الانجليزي ضد الملك  5232صدر قانون الاابياساوربوس سنة  -2
الشعوب وحرياهه العامة عن طريق على أن يحهرم الهاج ال ما ورد في هذا القانون الذي نص على "هقرير حقوق 

إعلاء سلطة ممثلي الشعب على سلطة الملك". للمزيد أنظر: عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، حقوق الإنسان 
 8001. 5وحرياهه العامة، وفقا لأحداث الدساهير العالمية والمواثيق الدولية، دار الناضة العربية القاهرة مصر، ط

     .25ص
3- Louis FAVOREU, Droit des Libertés fondamentales, 2ème éd., DALLOZ, 2016, p18.  

نبيل قرقور، حقوق الإنسان بين المفاوم الغربي والإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، مصر  -4
 .31، ص8050



 حقوق الإنسان والنتهاكات المرتكبة  الفصل الأول                      الباب الأول

32 

 

 "دولة الحقوق والقانون"ومن هنا يمان القول بأن بريطانيا هي الدولة الأم في انطلاق فارة     
رساء قواعد حرية المواطن وهعزيز احهرام حقوق الإنسان وهشايل الضمانات الأساسية لاا  .وا 

 
 ثانيا: حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية

منعرجا ابيرا في سياق  54/03/5332اان إعلان الاسهقلال الأمرياي عن بريطانيا في 
القوانين الخاصة بحرية حقوق الأفراد الذي اان اسهقلالا هاما ومنفصلا عن الهاج البريطاني 

عرفاا الشعب الأمرياي فاهخذت حقوق الإنسان مسارا عميقا شمل أهم الأفاار الهحريرية الهي 
امت ولاية فرجينا بالهحضير لإعداد نصوص إعلان الذي شملت جل نصوصه فارة قوعلى إثره 

 الحياة والعيش في رفاهية وسعادة الحرية الهي هي وليدة الفطرة الإنسانية، ومن حق الإنسان في
وأن الشعب هو صاحب السلطة ومهى جاءت الحاومة مخالفة لفارة الشعب له اامل الحق في 

 .1ماهغييرها أو إلغائاا هما

الهعديلات  ت وثيقة حقوقبعد هذا الإعلان والشرعات الحقوقية في أمرياا صدر و  
فوصل  5323فيالصادر الفيدرالي  رية العشرة المهعلقة بحقوق الإنسان بعد الدسهورالدسهو 

حملت جل الهعديلات العشرة أفاارا ونصوصا هسعى دفعة واحدة هعديلا دسهوريا  50الهعديل فيه 
 .2لانهاااات حقوق الإنسان وهعزيزها واحهراماالوضع حد 

والنص على الحقوق الشخصية والسياسية  5221فاان أهم هعديلاهاا إلغاء الرق سنة 
هباع  والحق في الهصويت والانهخاب وحقوق المواطنة بمجرد الولادة على الأراضي الأمرياية وا 

  وحرمة المنازل.الإجراءات المسبقة للهفهيش والقبض واحهرام الأشخاص 

                                                 
1- Louis FAVOREU, Droit des libertés fondamentales 7ème édition, Dalloz, 2016, p15.   

مادهين بعد أن اجهمع ممثلو الولايات المنفصلة عن انجلهرا في مؤهمر فيلاديفيا ويحهوي  5323وضع دسهور  -2
هذا الدسهور على إعلانا لحقوق الأفراد مع بضعة النصوص الخاصة بضمان الحرية، فنصت المادة الأولى من 

الوثيقة وعدم جواز نصوصاا على الماضي، فنصت على هوزيع الضريبة على على ضرورة احهرام هذه  2الفقرة 
حسب قدرة الملافين باا وعدم جواز إيقاف المال والأخذ بعين الاعهبار الطبقة الضعيفة من المجهمع. للمزيد 

 .502أنظر مازن ليلوي راضي، حيدر أدهم عبد الاادي، المرجع السابق، ص
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لغاء جميع صور العنصرية  5222سنة جاء أما الهعديل الرابع عشر    فأوجد مبدأ المساواة وا 
 .1 والهميز وما يهميز به الأشخاص بالمواطنة بمجرد وضع أقدامام على الأراضي الأمرياية

ليئة ومن هنا يمان القول أن أهم ما ميز الإعلانات الأمرياية و دساهيرها أناا جاءت م
بالأفاار الهحريرية والفلسفية القائمة على الحقوق الطبيعية للأفراد فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها أو 
حهى الهنازل عناا، وأن دساهيرها جاءت ماهوبة لا عرفية، وأناا خصت الشعب الأمرياي دون 

ا علت غيره، وأن إعلانات الحقوق الأمرياية يمان الهمسك باا أمام أي جاة قانونية ومام
سلطهاا في الدولة القضائية مناا والهشريعية أو الهنفيذية وبالهالي اانت قواعدها القانونية من أهم 

 .2مطالب الحاومة الأمرياية في الوثيقة الحقوقية
 ثالثا: حقوق الإنسان وتطورها في الثورة الفرنسية

إذ  اإقطاعي املايانهشرت فارة الإقطاع في أوروبا وخاصة في فرنسا الهي عاشت نظاما  
 ي ثورات ثار فياا الشعب ضد الملكفافاح الإنسان هبلور ف ،اانت سلطة الحاام مطلقة ومسهبدة

فهغيرت النزعة الدياهاهورية إلى نزعة دسهورية  نابوليون بونابارتونادى بدولة جماورية قادها 
المولود ب، 5322أوت  82بإعلان حقوق الإنسان والمواطن في  ىسميفاان الوثيقة الابرى أو ما 

الجديد الذي أنجبهه فرنسا هجاوزت فيه جميع الصعاب لهاريس الدسهور ودولة القانون والهغلب 
 على جميع المشاال والاهجاه نحو عالم اجهماعي وسياسي حر.

في مادهه الأولى "الناس يولدون أحرار والجميع  5322نص الإعلان عن الحقوق سنة 
ى الإعلان لنفسه شعار الحرية، وأن القانون لوحده بإماانه هحديد أعطو ، 3مهساوي في الحقوق"

الأفعال المضرة بالمجهمع ولا يمان إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به القانون وهذا ما أادهه 
حق الأفراد في مراقبة أن على بالنص  (51الخامسة عشر )واذلك المادة  (03) المادة السابعة

أعمال الإدارة وهذه هي أهم مبادئ المسؤولية، اما نص الإعلان على الحرية في الشعائر الدينية 
، والحق في الهظاهرات السلمية "المهام برئ حهى هثبت إدانهه"وساد المبدأ الجنائي الخاص بأن 

                                                 

 8054الأردن،  ،الإنسان، دار الخليج للنشر والهوزيع، الطبعة الأولى، عمانفرج محمد أبو شمالة، حقوق  -1
 .    75-70 ص

علي عبد الرزاق الزبيدي والداهور حسان محمد شفيق، حقوق الإنسان، اليازوري للنشر والهوزيع، عمان  -2
     .74، ص8002الأردن، 

3- Henri Oberdorff et Jacques Robert, « Libertés fondamentales et droits de l’homme, 6e édition 

Montchrestien, 2004, Paris, p7.   
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قرار مبدأ السيادة الوطنية، وحرية الرأي والهعبير اما أقر الإ علان مبدأ الفصل بين السلطات وا 
ونص على المساواة في الوظائف العمومية وفرض الضرائب المشهراة بالهساوي للمواطنين دون 

 .1همييز بين الطبقات
هذا الهطور الذي وضع بصماهه في الحياة الاقهصادية      5325اما جسد دسهور 

ات وأن الأمة هي صاحبة السيادة السلطوالاجهماعية والثقافية والهاريس الفعلي لمبدأ الفصل بين 
 .2بحهةالديمقراطية المسهبدة ولا السلطة الأخذ الميزان من الوسط لا و  ،القرارو 

حق في أاد على الغير مصطلح الأمة واسهبدلاا بالمة الشعب  5327أما دسهور 
نفس على  5212و 5242السيادة وفرض مبدأ المساواة في الانهخاب، وسارت الدساهير لسنوات 

 .3والذي اان الميلاد الفعلي لإعلان حقوق الإنسان بصفة رسمية مؤادة وقانونيةالمنوال 
 

 حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي الفرع الثاني:
هعالت الأصوات للبحث عن مجال ياون أاثر هوسعا وأبعد نطاقا وياون حازما وعالميا   

خرق الدائرة المغلقة الهي عاشاا بل فلم يقهصر الاههمام بحقوق الإنسان على المسهوى الداخلي 
إلى مجال دولي هقرر فيه حقوقه ويصبح له مرازا قانونيا ليصل الفرد داخل أحاام ومبادئ دولهه 

د حماية دولية لحقوق ابعأقه ملزمة للأسرة الدولية لهحقيق هرسخ فيه قواعد ضامنة لحقو دوليا 
بعيدا عن جو الحروب واسهبداد الحاام، واانت الخطوة الفاشلة لعاد عصبة الأمم في  ،4الإنسان

في درجة الحماية الهي برمجت حقوق الإنسان  اخهلالاتوضع حد للأزمات الدولية الهي عرفت 
اما أناا  ،على أساس حماية الأقليات والذي اقهصرت على حماية فئة دون غيرها من الأفراد

الهي أنشأت  ،5عقدت عدة اهفاقيات إلى جانب هذا النظام المهعلقة بالمحامة الدائمة للهحايم
 للجوء للمحاام هعطي للفرد الحق ، حيث5222بموجب المؤهمر الأول للسلام بلاهاي سنة 

اما  5203المؤهمر الثاني للسلام  لاهاي  فيوأيضا من خلال الهعديلات الهي طرأت علياا 
                                                 

1- Voir l’article 7 et 15 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen 26 aout 1789. 

2- Denis Berthiau, histoire du droit et des institutions- Hachette supérieur, Paris, 2004 , p137. 

محمد قدور بومدين ،حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والهوزيع، الطبعة  -3
 .    44، ص. 8055الأولى، الجزائر، 

4- Arlette Heymann  Deat « Libertés publiques et droits de l’homme », 5e édition L.G.D, Paris, 1998, 

p9. 

العراق نموذجا، دار الهنوير للطباعة والنشر  -حميد الخطيب، دور هيئة الأمم المهحدة في الأزمات الدولية -5
 .78، ص8052، 5بيروت، القاهرة، ط
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حاربت الرق والإهجار بام إلا أنه عمليا نجد أن العصبة فشلت واانت من أهم نهائج فشلاا 
عن ايان دولي جديد ليغلق  بحثهائاا ملزما بالوجد العالم نفسه و نشوب الحرب العالمية الثانية 

 .1هحقيق حماية حقوق الإنسانول الثغرات الهي غفلت عناا العصبة
منهفعة بالحام الأن هذه العصبة اان هدفاا الرقي بساان الأقاليم غير من فبالرغم   

الذاهي والواقعة هحت الاسهبداد لهحقيق السلم وهنظيم الهعاون في جميع المجالات بين الدول إلا 
ل الأعضاء في العصبة لم ياونوا في درجة من المسهوى لفام هقاريرها لهجريم الحرب أن دو 

عن معالجة الأزمات الأمم فعجزت عصبة  ،2واللجوء لمجلس العصبة أو القضاء لفض النزاعات
ما نجم عنه فشل العصبة ونشوب وهذا  السياسية الخطيرة وردع الاعهداءات الدولية في أوروبا

الثانية وبزوغ فجر جديد لايئة دولية وهي هيئة الأمم المهحدة حاملة في ميثاقاا الحرب العالمية 
الاثير من الجاود هحث على العدالة والمساواة وحسن المعاملة بغض النظر عن العرق أو 

 . 3الجنس أو الدين
 أولا: حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

على أن ياون مقرها  5241اهوبر أ 84هم الهصديق على ميثاق الأمم المهحدة في 
العالمية  نيويورك، والهي شارك فيه دول المحور إضافة إلى الدول الهي شارات في الحرب

، هبلورت قوهه وحجيهه في نصوصه الاادفة لهحقيق السلم والأمن الدوليين، إذ اانت الثانية
حقوق الإنسان صدى ميثاق أصبح لهذا الفي ظل و  ،4السباقة في إقرار ضمانات حقوق الإنسان

ابير وهحويل ابير في مسار القانون الدولي الذي هوسع فيه الإطار لحماية حقوق الإنسان 
، فنصت ديباجة الميثاق على أن 5واحهراماا وانهقالاا من مسألة داخلية للدولة إلى مسألة دولية

المساواة بين الرجال  الأمم المهحدة حملت لنفساا مسؤولية ثقيلة لهنقذ العالم بارامة الفرد وجعل

                                                 

 .73، ص8001محمد فااد الشلالدة، القانون الإنساني، منشأة المعارف للنشر، الإساندرية،  -1
      .84سابق، صالمرجع الحميد الخطيب،  -2
 .23، ص8054 دولي المعاصر، دار بلقيس، الجزائر،مريم عمارة وشريد شريقي، قانون المجهمع ال -3
 ، 8057محمد سعد أبو عامود، العلاقات الدولية المعاصرة، دار الفار الجامعي، الإساندرية،  -4

 .818-815ص 
5- Omar SAADALAH, Droit de l’homme et droit des peuples, 4ème éd, Alger, 2007, p17-18. 
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والنساء والأطفال على قدم واحد، إذ اعهبرت أول وثيقة دولية نظرت في قضايا حقوق الإنسان 
 .1بجدية واعهبرت اللبنة الأساسية في صنع القانون الدولي لحقوق الإنسان

وساهم الميثاق بشال جدي في هاريس فارة حقوق الإنسان ووصف بالحجر الأساس  
، لهحقيق السلم والأمن الدوليين 32-23-28-11-52-58واضحا في مواده فاان الادف 

هاحة الفرصة للهمهع باا  فاعهبرت هيئة الأمم المهحدة افيل ضامن لاحهرام حقوق الإنسان وا 
ضع حد للهمييز بين أفراد فميلاد الايئة فهح السهار نحو المناداة بالمساواة بين الأقلية والأغلبية وو 

ميثاقاا أاد على أن احهرام حقوق الإنسان يعهبر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الحياة  إذ أن ،المجهمع
وبالهالي يعهبر  ،ينهالقادمة من ويلات الحرب الهي ضربت الايان الشرعي في حربين عالمي

  .2الميثاق سابقة في هطوير وهفعيل القواعد القانونية الدولية لحماية حقوق الإنسان
ة حملت نفساا مسؤولية ثقيلة لهنقذ العالم القادم من الثورات    إن هيئة الأمم المهحد

والحروب، فأولى الميثاق لقضية حقوق الإنسان مجالا دوليا عالميا هضمنهه نصوصاا وموادها 
مناا المادة الأولى الهي هحث على مبدأ المساواة وحق هقرير المصير، والمادة الثانية هنص على 

بعا د جميع أشاال الهفرقة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة هقرير حقوق الإنسان وا 
الانيئة الحياة الرغيدة والعيشة  لىع 11اما نصت المادة  3وهحقيق هدف السلم والأمن الدوليين

بحثت في إيجاد مجال لوجود لجان  22حهى  32و 24، أما المادة 4لأفراد المجهمع الدولي
بمخهلف الماام الإقهصادية والإجهماعية والثقافية فانصبت مواده الاا في قالب واحد هو الإنسان 

 .5وحقوقه وايفية هحقيق أابر ضمانات لحمايهاا
وبالرغم من الجدل القائم بشأن القيمة القانونية للميثاق ومدى قيمهه وانقسام فقااء القانون 

في هحديد مدى قيمهه، إلا أن الحدث اان واقعا لا بد منه وهذا ما لوحظ من خلال  الدولي
                                                 

عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية الأحاام وأهم المنظمات العالمية والإقليمية المهخصصة، دار قنديل  -1
 .521، ص8055، عمان، 5ط

-Djilali Benamrane, l’ONU source ou Frein au droit publique international ? l’harmattan, 2014, Paris, 

p22. 

 ( من ميثاق الأمم المهحدة.32-23-28-11-52-58أنظر المواد ) -2

3- Philippe Moreau Defarges, l’ordre mondial, 2ème éditions, Armand Colin Dalloz 2000, Paris, p68. 

منشأة المعارف، ، 2، ط5سامي عبد الحميد، الهنظيم الدولي، الجرائم الدولية، الأمم المهحدة، جزء  -4
 .32، ص8000الإساندرية، 

صفاء الدين محمد عبد الحايم الصافي، حق الإنسان في الهنمية الاقهصادية وحمايهه دوليا، منشورات حلبي  -5
 .27-28، ص8001، 5الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
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 مسلمقررة لمجلس الأمن الهابع لايئة الأمم المهحدة في حالة أي هاديد ياالهوصيات والعقوبات 
ق نه لا قيمة لحقوق الإنسان في ميثاأفي الجاة المعااسة نرى و  1اسهقرار الأمن والسلم الدوليين

لزامية نصوصاا حسب النظرة البعدية للدول  المهحدة لأن هشايلاا اان الأمم حسب الرغبة وا 
 .2الابرى وخصوصا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفيما هراه مصالحاا

 
 0492ثانيا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لوحظ بالعودة لميثاق الأمم المهحدة وبالهالم عن نصوصه الهي خصت حقوق الإنسان 
أناا نصوص أدبية وأخلاقية إلا أادوا على أغلبية فقااء القانون الدولي و  ،محدودةعلى أناا اانت 

أن الأمم المهحدة اهخذت إجراءات ماملة هسعى لهحقيق إحهرام حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية 
مسهوى  ومراعاهاا، ما أثر بشال ابير هأثير ملموسا وأضفى وزنا ابيرا لحقوق الإنسان على

، هذا الأخير اعهبر أول بيان 52423المجهمع الدولي اال وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
دولي عالمي اعهرف بحقوق الإنسان الاقهصادية والاجهماعية والثقافية فوصف بالشرعية الدولية 

 وهو حماية لحقوق الإنسان وأنه نقطة الانطلاق للنظام الدولي لهحقيق هدفه العالمي والشامل ألا
 .4حقوق الأفراد وحرياهام

المهحدة فإصدار هذه الوثيقة اان نابعا عن اعهقاد وقناعة بأن ما ورد في ميثاق الأمم 
فيما يخص حقوق الإنسان لم يان اافيا، فاان لابد من إيجاد وثيقة أخرى ينظر إلياا مسهقبلا 

يسودها السلم والهعاون والمساواة  وأناا أهم خطوة في حياة البشرية من أجل بناء حضارة عالمية
بدون همييز في الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، واعهبر الإعلان العالمي البوابة الجديدة نحو 

 .5الهغيير والهوسع الفعلي في حق حقوق الإنسان

                                                 

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  ،محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات إلى العولمة -1
 .23، ص8058، 8الجامعية والنشر والهوزيع، بيروت، لبنان، ط

2 - Jean – Claude Buherer, l’Onu contre les droits de l’homme, mille et nuits, 2003, Paris, p9 

(introduction). 

عبد الحليم بن مشري، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية  -3
 .10-42، ص8050

4- Gilles Lebreton, libertés publiques droits de l’homme 5ème édition, Armand Collin, Paris, 2001, 

p124. 

 .815-810ص المرجع السابق،شفيق السامرائي،  -5

- Revue, Droit de l’homme charte ineternational des droits de l’homme, fiche d’information n°2, nation 

unie Genève, 1988,  p6. 
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الهابعة لايئة عندما أقرهه الجمعية العامة  5242ديسمبر  50في  علانفصدر هذا الإ 
بقي الإشاال و  52431لما عقدت لجنة الصياغة دورهاا في جينيف في ديسمبر دةالأمم المهح

المشروع جاء على شال إعلان  ه هأاد على أنهفاقية إلا أنإحول أن ياون إعلان عالمي أو 
عالمي خاطب شعوب العالم دون همييز ومن غير اخهلاف على أن الادف واحد هو حماية 

ولدت مع الإنسان وارامهه موجودة بداخله لا يمان الهخلي حقوق الإنسان فاو يرى أن الحقوق 
عناا ولا حهى الهصرف فياا، فولد هذا الإعلان الهزاما معنويا محضا أثر هأثيرا ابيرا على جميع 

 .2قوانين الدول
فديباجهه هضمنت أساسيات هادفة هبلورت في احهرام حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية 

نسان وارامهه المهجذرة بداخله، وهبنى نصوص ومواد حددت الحماية والارهباط الوثيق بين الإ
القانونية لحقوق الإنسان والخاصة بالمعهقد والمساواة وحرية الهعبير والهنقل وعدم الاسهعباد أو 
بعاد المعاملة القاسية، ونظرت في الاهجاهات القضائية والصحية وأمور السجن  الهعذيب وا 

ى غاية ثبوت الإدانة، اما اههمت مواد الإعلان بأمور الجنسية والوظيفة والقبض وبراءة المهام إل
وجعل من نصوصه قاعدة قانونية ملزمة وخرقاا  ،3وحق الراحة والأجر وحق الهعلم والرقي والهنقل

 70يعني خرق النظام العام والمساس بالمصلحة العامة وضرب للأخلاق الدولية، وآخرها المادة 
إذ جاءت مؤادة لمساواة الجميع في الحرية والارامة والحقوق دون همييز بسبب الجنس أو الدين 

 لا مفر منه. وجعل المساواة بين الرجال والنساء أمرا واقعا 
 ااان ثقيلا وصداه اوزناو قيمهه أخلاقية ومعنوية  ذاتفوثيقة الإعلان ثابهة ومؤادة 

العدالة  تالإعلان قد حققوثيقة اون ههحقيق ارامة الإنسان وباذا  امبهغاهأصبح مسموعا و 
 .4والسلم عالميا

 
 

                                                 

خالد مصطفى فامي، الحماية القانونية للمعهدات وممارسة الشعائر وعدم الهعبير، دار الفار الجامعي  -1
 .18، ص8058الإساندرية، 

2- P-M Dupy, les grands textes des droits internationales public, 5ème édition, Dalloz, 2006, p24. 

عبد الرحمن الحديثي وسلافة طارق الشعلان، حقوق الإنسان بين الامهثال والإاراه في منظمة الأمم المهحدة  -3
 .72، ص8002دار المطبوعات الجامعية، الإساندرية، 

 .5242ديسمبر  50من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  70لمادة أنظر ا -4
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 ثالثا: العهدان الدوليان
مجاله مفهوحا بدون وضع حدود لهطبيقاا  بقي فضاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 
أن هشرف الجمعية العامة الهابعة لاا على أن يلي الإعلان إطار غير هيئة الأمم المهحدة  فعمدت

ذلك المرسوم في الميثاق أو الإعلان على أن ياون ميثاقا أو اهفاقية هصنع الحدث في المجال 
يجاد آلية رقابة هسار على هطبيقه والذي الدولي، ووضع الهزامات لحماية حقوق الإنسان مع إ

ا اسم العادان الدوليان وهو العاد الدولي ملا يأعط 5222اهفاقيهين دوليهين سنة  ينهج عنه ميلاد
  .1المدني والسياسي والثاني العاد الدولي الاقهصادي والاجهماعي والثقافي

نهيجة لقار وذل عاشهه الشعوب بجميع صوره والحرمان من أدنى الحقوق  اءاجالعادان  نهذا
اان من أابر و إضافة إلى الهمييز العنصري واضطااد الأقليات وهغذية روح الاهجار بالرقيق 

الصور لهبيين مدى اضطااد الفرد والجماعات في بلدانام من طرف اسهعمار أجنبي ظالم اقل ما 
 .2لاسهغلال الضعفاءيقال عنه انه قانون الغاب 

منظمات وأجازة هسار على مراقبة  هيئة الأمم المهحدة أوجدت خزيوأمام هذا الوضع الم
فادهاا بهقارير دورية وفقا لأسس هبين مدى الهزام الدول باحهرام ما هعادت به.  المعاهدة وا 

  حقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بال-أ
الذي اعهمدهه الجمعية العمة للأمم المهحدة صدر  52/58/5222المؤرخ في  8800وفقا لقرار 

دولة بدون معارضة  502، الذي صوت عليه 3العاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .87/07/5232حاملا ديباجة وخمس أجزاء ودخل حيز الهنفيذ في 

العالمي وميثاق الأمم  إن ديباجة العاد الدولي المدني والسياسي هماشت ونفس خطى الإعلان 
المهحدة واررت فحواهما هارارا على اعهبار ارامة الفرد شيء مهأصل فيه لا مجال للمناقشة 

                                                 

محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، مراز الدراسات الوحدة العربية، سلسلة اهب المسهقبل  -1
 .35، ص8003، 5العربي، حقوق الإنسان، الرؤى العالمية والإسلامية والعربية، بيروت، ط

شريف بسيوني ود.محمد السعيد الدقاق ود.عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الرابع، مناهج محمد  -2
 .45، بيروت، لبنان، ص5222، 5، العالم العربي، دار العلم للملايين، ط الهدريس وأساليبه

3- Rouis Foudre – Patrick Gaïa…., droit des libertés fondamentales , 2ème édition, Dalloz, Paris, 2002, 

p41. 
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وبذلك هاون راية الحرية والبحث عن المساواة والعدل هو من مقدمات الأهداف الهي سطرها 
 .1لفرد في انف قانون يحميه ويجعله محل احهراماالعاد وسعى لهعزيزها ليعيش 

حق الشعوب في هقرير مصيرها، هلاها الجزء اما نص العاد في جزئه الأول على 
الثاني الذي أاد على حق الفرد في الحياة وواجب الدول على أن هاون مسؤولة على المساعدة 

عفاء القصر دون  ،والهعاون حهى هاون قاعدة هلزم الجميع اما هحدث العاد عن عقوبة الإعدام وا 
اما حرص العاد على اسهبعاد جميع صور الرق، ومنع الهعذيب واعهباره  ،سنة والحوامل 52

 .2لاشيءاإنزال للبشر بمنزلة ال
احق أهدافه ما هرمي إليه  هما أاد على أن الحرية والسلامةفمن العاد أما القسم الثالث 

عن  50لفرد وحظر الاسهعمال الهعسفي في إجراءات القبض اما نصت المادة من حقوق ا
جراءات الجريمة و  القبض والحبس والمحاامة، إضافة إلى حق الفرد في الهعبير والهنقل ا 

لغاء ال ما  والاحهجاجات السلمية، اما نص على حق الهرشح والانهخاب وهولي الوظائف وا 
يؤدي إلى الهمييز لأي سبب من الأسباب سواء اان جنس أو لون أو عرق أو دين وحهى 

 .3الانهماء السياسي
  لعهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي والثقافيا -ب

ديسمبر  52أبرمت الاهفاقية الخاصة بالعاد الدولي الاقهصادي والاجهماعي والثقافي بهاريخ 
فجاءت الاهفاقية ، 5232جانفي  07وذلك في  واتسن 50ولم هدخل حيز الهنفيذ إلا بعد  5222

في هقرير مصيرها جاء في مقدمة القسم ق الشعوب فح ،مادة 75قسام هحمل أموزعة إلى خمسة 
الأول من المادة الأولى على أن الشعب له الحق في هقرير مصيره الاقهصادي والاجهماعي وأن 

 .4الدول مجبرة وملزمة باهخاذها امبادئ ونصوص صنعت قائمة هشريعاهاا

                                                 
1 - Fréderic Sudre, droit de l’homme, encyclopédie Dalloz, préparation international publication 

trimestrielle, Paris, 1999,  p2-3. 

الأدرن أيضا: لوااشوك، هرجمة محمد حسين القضاة، القانون الدولي العام، الوراق للنشر والهوزيع، عمان،  أنظر
 .77، ص8055، 5ط

 .538-522، ص8002بوش نعمان، معاهدات دولية لحقوق الإنسان هعلم القانون، دار الادى، الجزائر، غ -2
- Michel Bélanger, Droit international humanitaire générale, Gvalino, 2ème édition, 2007, Paris, p105. 

 .5222الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنظر الجزء الثالث من العاد الدولي  -3
رولان هاقرينيه، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، نصوص ومقهطفات، منشورات عويدات، بيروت، لبنان -4

 .52ص، 5222
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مبدأ المساواة في الحقوق ومدى ممارسهاا  في مادهه الخامسة علىاما نص القسم الثاني 
أم إمرأة والممارسة الحرة لهلك اان على الجميع وعلى حد سواء بغض النظر عن الجنس رجلا 

  .1الحقوق وسط مجهمع ديمقراطي
القسم الثالث فجمعت في مواده مجموعة من الحقوق هضمنت حق العمل وصفاهه  أما

ضراب إضافة إلى حق الضمان الاجهماعي، اما نصت والحق في هشايل النقابات وممارسة الإ
مست بأمور دقيقة مامة مهعلقة فعلى الرفاهية وحق العيش فياا داخل مسهوى اجهماعي، 

 بالصحة والعلم.
من القسم الرابع على إجراءات ههعاد فياا الدول الأطراف  81و 52المادهين  ونصت

ي مجال حقوق الإنسان، هذه الهقارير هاون بهقديم هقارير دورية عن الهقدمات الهي أحرزهاا ف
 بصفة منهظمة ودورية وهاون بواسطة لجنة مخهصة في ذلك وهي لجنة حقوق الإنسان. 

أما القسم الأخير فاعهنى بالاهجاه الخاص بالاهفاقية من الهحقيق الخاص في إجراءات 
 .2الاهفاقيات ولغاهاا وسيرها

لى جانب هذه المواثيق والإعلانات  العالمية لحقوق الإنسان وجدت إعلانات أخرى وا 
اخطوة هاميلية للمنظومة القانونية الدولية والمهمثلة في إعلانات خاصة اطرق جديدة لهاوين 
قاعدة مهينة لهدعيم فارة حقوق الإنسان وهجسيدها على أرض الواقع الهي صدرت من طرف هيئة 

ى إقليميه أما من جانب الاهفاقيات الدولية الأمم المهحدة والمهمثلة في اهفاقيات عالمية وأخر 
 الخاصة فجاءت هعالج قضايا معينة وأشخاص محددة مناا:

 .5215الاهفاقية الخاصة باللاجئين سنة  -

 .5222اهفاقية حقوق الطفل سنة  -

 .5223اهفاقية القضاء على جميع أشاال الهمييز ضد المرأة سنة  -

 .3المساواة بين الرجال والنساءالهي هنص على  5227اهفاقية العمل سنة  -

                                                 

بومدين بن محمد، القانون الدولي بين مبدأ عدم الهدخل والهدخل لحماية حقوق الإنسان، رسالة داهوراة، الية  -1
 .472، ص8008نونية والإدارية، جامعة السانية، وهران، الجزائر، العلوم القا

ديسمبر  52أنظر الجزء الثالث والرابع من ميثاق الدولي المهعلق بالحقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية،  -2
5222. 

لجزائر دراسة في مصادر حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة ديوان المطبوععات الجامعية، اق، دو عمر ص -3
 .502ص، 8002
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ناولت بعض الصاوك الإقليمية المهعلقة بالإنسان ايفية ضمان وهعزيز حماية حقوقه، الذي اما ه
 :هبلور في 

 من إنشاء المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان. النظام الأوروبي وما نهجت عنه -

قائم بذاهه لحماية حقوق  النظام الأمرياي والذي هلى النظام الأوروبي في البحث عن نظام -
 .52221الإنسان والاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان سنة 

والنظام الإفريقي هذه البؤرة من الأرض الهي عانت زمنا طويلا من الاسهعمار والقار  -
ميثاق الإفريقي والظلم هي الأخرى أنشأت نظام قانوني للحقوق والحريات والمهمثل في ال

. والذي أقر بدوره مبدأ المساواة لذلك الشعب 5225ب الصادر سنة لحقوق الإنسان والشعو 
 المقاوم والبحث عن جميع السبل لهوفير الحماية لام.

وهماشيا مع هذه الخطوات هبنت الجامعة العربية نفس المنحى بإبرام  8004أما سنة  -
 .2اهفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان

وباخهلاف ديانهه وعرقه و لغاهه، سعى بجميع العالم اال أن مما سبق يسهخلص 
الوسائل لإيجاد نظم قانونية دولية معمقة سواء اانت عالمية أو إقليمية الا مناا له صدى واحد 
هو البحث عن روح الحرية والعيش في سلام داخل نظام واحد بدون هفرقة لحماية حقوق 

 الإنسان.
 

  

                                                 

 .34-37سابق، صالمرجع العلي يوسف الشاري، حقوق الإنسان في ظل العولمة،  -1
محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، الجزء الثاني دار  -2

 .728، ص8054، 4الثقافة للنشر والهوزيع، عمان الأردن، ط
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 الإنسان وقالمبحث الثاني: الانتهاكات الجسيمة لحق
الدولية النزاعات  أنالهي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية  الجرائم الدوليةلقد اشفت 

اانت اشد قسوة وضراوة على المدنيين الهي مزيد من الصراعات الداخلية لوبشال خطير  ةقابل
المدنيين وقد اسهادفت الحروب الحديثة  ،وشرد وهجر الملايين واغهصبت نسوة فالألافقد ذبح 

بصورة مهعمدة وأصبح الاعهداء عليام في الاثير من الأحيان يشال جرائم دولية، حيث هؤدي 
ولذلك فان محاولة السيطرة ، 1أشاال العنف واسهعمال الأسلحة المهطورة إلى زيادة عدد الضحايا

باثير من هلك الهي هاون في الصراعات  أصعبفي الصراعات الداخلية هي  الأفعالوضبط 
عن ن المواثيق الدولية لا ههعامل في الصراعات الداخلية مع دول يمان الهخاطب معاا لدولية لأا

 2طريق الهدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان في ظل المعايير الهي شرعهاا الأمم المهحدة
حراجاموالمعنوية  الأدبيةمن الناحية  الأقلعلى  بالهالي يجب مساءلة الفاعلينو  الدول  أمام وا 

باعهبار أن الإنسان، في مجال حقوق  مفضح سجلا أوالرأي العام العالمي  وأمام الأخرى
وهذا اله ناهج عن  ،3الانهاااات الجسيمة هنجم عن عدم مراعاة مبدأ عدم الإفلات من العقاب

الحاجة إلى حماية الفرد مما قد يهعرض له من جرائم خطيرة على أراضي الدول الهي يهواجد 
المنازعات الداخلية الذين يشهراون في  الأفرادوعات المسلحة بل حهى مالمج أنفي حين  ،4علياا

واثيراً ما ارهابت مجازر اان مرهابوها  ،حهى معرفهام أو إليامالوصول  يةماانإفمن الصعوبة 
وبعض  العراقو  سورياالسابقة و  بورمااليد والمجازر الهي وقعت في  أصابععصبة لا ههجاوز 

نه أن المشالة فياا لأ الإنسان،على خطورة هذه الصراعات على حقوق  أمثلةهي خرى الدول الأ
ذا، لأحدلا يمان هوجيه الاهاام  بسبب اخهفائه  أثرهما عرف المسؤول فانه قد يصعب اقهفاء  وا 

، ولذلك سنحاول من خلال هذا المبحث المعالجة ن الهسهر عليهو جلدهه الذين يحاول أبناءبين 
أهم الانهاااات الفعلية لحقوق الإنسان، من خلال هسليط الضوء على مخهلف والاشف عن 

                                                 

 52المجلد أحمد، حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة الية الهربية الأساسية، مصلح حسن  -  1
 .782، ص 8055، الجامعة المسهنصرية، العراق، 23الإصدار 

عادل حمزة عثمان، الأمم المهحدة والموقف من عمليات الهدخل الإنساني، دراسة سياسية قانونية، مجلة  -  2
 .703، ص 8058، الجامعة المسهنصرية، العراق، 80السياسة والدولية، الإصدار 

3 - Ceocile Aptel, Prosecutorial Discretion at the ICC and Victims’ Right to Remedy, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 10, Issue 5, oxford university press, 2012, p 1357. 

عامر عبد الفهاح الجومرد ونغم إسحاق زيا، الهمييز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  -  4
 .884، ص 8002، جامعة الموصل، العراق، 82الإنسان، مجلة الرافدين للحقوق، الإصدار 
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الانهاااات الإجرامية الخطيرة الهي هرهاب في وقت السلم )المطلب الأول(، ثم نحاول هبيان مدى 
 .خطورة هذه الانهاااات في زمن النزاعات المسلحة )المطلب الثاني(

 
 وقت السلمالانتهاكات الجسيمة في المطلب الأول: 

أصبحت قضية احهرام حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المسهويات الدولية       
إذ لم يقهصر الاههمام المهزايد بوضع ضحايا الجرائم الدولية على إيجاد ، 1والإقليمية والوطنية

م الدولية الهي في الهغلب على الآثار السلبية للجرائ هامالسبل القانونية لضمان حقوقام ومساعد
اانوا ضحية لاا، بل هعدى ذلك إلى محاولة هحديد هعريف شامل لضحايا الجرائم الدولية يسمح 
بإدراج جميع الفئات المهضررة من ارهااب الجرائم الدولية وبالهالي هوسيع فئة الأشخاص الذين 

هذا المفاوم نقص  يجوز لام الاسهفادة من الحماية القانونية، أو على الأقل ضمان أن لا يعهري
، ولذلك سنحاول من خلال هذا المطلب هبيان مخهلف 2أو قصور أو غموض أو لبس ما

ومجاباهاا طبقا لقواعد الجزاء  الانهاااات الجسيمة والناجمة عن الجرائم الدولية في وقت السلم
 .3الدولي

 ناجمة عن جريمة الإبادة الجماعيةالفرع الأول: الانتهاكات ال
قد مارست بعض الحاومات قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءهـا وبعـدها أسـلوب الإبـادة ل     

الجماعية ضد بعض الجماعات لأسباب عرقية أو عنصرية أو وطنيـة بقصـد القضـاء علـى هـذه 
الجماعات اليا أو جزئيا مما دفع بالمجهمع الدولي إلى الهعاون في اهخاذ الإجراءات اللازمة 

دابير الافيلة لمنع وقوع هذه الجرائم، فأصدر اهفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة علياا والهـ
 1951،  حيث وصفهاا محامة العدل الدولية في قرارها الاسهشاري لسنة 91974ديسـمبر  9في 

في قضية الهحفظات على اهفاقية الأمم المهحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علياا 
                                                 

أحاام القانون الدولي مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري، الحماية القانونية لحقوق الإنسان في ضوء  -  1
 .07، ص 8003والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الماهب الجامعي الحديث، الإساندرية، 

بن خديم نبيل، اسهيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، مذارة ماجسهير في الحقوق، جامعة  -  2
 .52، ص 8058 الجزائر، بسارة،

3 -  Sabine Höhn, International justice and reconciliation in Namibia: The ICCsubmission and public 

memory, African Affairs, Volume 109, Issue 436,oxford university press, 2010, p 471.  

بوطبجة ريم، إجراءات سير الدعوى أمام المحامة الجنائية الدولية، مذارة ماجسهير في القانون العام جامعة  -  4
 .82،، ص 8003 الجزائر، قسنطينة،

https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Sabine+H%c3%b6hn
https://academic.oup.com/afraf/article/109/436/471/146595?searchresult=1
https://academic.oup.com/afraf/article/109/436/471/146595?searchresult=1
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وهي  ،1وهذا في إطار هحقيق سلام وطني داخل هذه الدول بمثابة هدوين عرف دولي، ناابأ
 من المشروع المهعلق بالجرائم17النهيجة نفساا الهي هوصلت إلياا لجنة القانون الدولي في المادة 

، وقد أدى عدم وجود اسهجابة دولية قادرة على منع المذابح الجماعية 2المخلة بسلم وأمن البشرية
، وما إلى ذلك إلى دعم فارة "في أواخر القرن العشرين"في رواندا وليبيريا، يوغسلافيا السابقة

على ااهل حماية المدنيين الهي لابد أن هعهبر أمرا أخلاقيا لا مفر منه ومسؤولية جماعية هقع 
وقد صدر أول حام قضائي دولي في جريمة الإبادة الجماعية عن المحامة الجنائية ، 3الدول

 "Akayesu  "أااييسو روقد اعهب 1998، سنةAkayesu ""الدولية لرواندا في قضية أااييسو 
مرهابا لجريمة الإبادة الجماعية، ذلك أن ارهااب العنف الجنسي أو الاغهصاب يمان أن يشالا 

الأعمال  وبنفس الطريقة الهي هرهاباا بشرط عند ارهااب هذه الأعمال إبادة في بعض الظروف
 مماأن هرهاب بنية خاصة هي نية الإبادة، وهذا هو ما يميز جريمة الإبادة الجماعية،  ،الأخرى

افي أن آنفا لا ي هاايعني أن المحامة الجنائية الدولية لرواندا هريد أن هقول أن الأعمال الهي ذار 
شالاا مما هرهاب به جريمة الإبادة، بل يجب أن ههوافر نية خاصة هي نية الإبادة أو  هاون في

هاون  ناك إبادة، وفي حالة عدم وجودها لمعينة اي ياون هن الهدمير الالي أو الجزئي لجماعة
هذا ، وطبقا للقواعد الإنسانية يجب أن ياون هناك هوافق معياري ضمن 4هلك الأعمال إبادة

السياق الخاص للقانون الدولي، وبعاسه سوف يفقد النظام الحيادي الذي جسدهه النصوص 
 .5الواردة في ميثاق الأمم المهحدة شرعيهه

مليون  9.5وخير مثال في ذلك الوضعية الحقوقية للأقلية المسلمة في بورما حيث عانت        
صاعدت أعمال العنف في إقليم مانغداو ه، و من الروهينغا من انهاااات حقوقية مناجية وواسعة

 5895ر أاهوب 1مرااز حدودية في  2هادفت الشمالية بعد الاجمات الهي اس "راخين"في ولاية 
ن الاجوم الأول في بيان رسمي أالحاومة صرحت  ، وقدأعوان شرطة 1وهسببت في مقهل 

                                                 
1 - Sabine Höhn, op-cit, p 475. 

 .80بن خديم نبيل، المرجع السابق، ص  - 2
ة للصليب برونو بومبيه، اسهخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني، حالة ليبيا وما بعدها، المجلة الدولي -3

 .07، ص 8055، 27، المجلد 224الأحمر، العدد 
 .87بن خديم نبيل، المرجع السابق، ص  - 4
هانز اوشلر، هرجمة أياد يونس الصقلي، سياسة فرض العقوبات والقانون الدولي الإنساني، مجلة الرافدين  -  5

 .882، ص 8003، جامعة الموصل، العراق، 74للحقوق، الإصدار 

https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Sabine+H%c3%b6hn
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"عمليات هطاير" لهحديد والاجمات اللاحقة له نفذها مقاهلون مسلحون من الروهينغا، وبدأت 
المااجمين المزعومين، فأغلقت المنطقة ومنعت دخول منظمات الإغاثة الإنسانية ووسائل 

العاد الدولي الخاص أن ، ونرى في هذا الإطار الإعلام المسهقلة ومراقبي حقوق الإنسان
الهافل بحقوق ا و هوثيق حالة بورممرجعا ماما في  يمثلبالحقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية 

أفادت هقارير مخهلفة أن العمليات الأمنية الهي نفذهاا  اما ،1ةالأقليات ولو بطريقة غير مباشر 
قوات الأمن الحاومية ضدّ القرويين الروهينغا هسببت في انهاااات خطيرة، شملت القهل خارج 

المعاملة والاعهقال نطاق القانون، والاغهصاب وغيره من أشاال العنف الجنسي، والهعذيب وسوء 
يعيش المسلمون في بورما المعاناة من الجرائم ضد الإنسانية الهي لازال ولذلك  الهعسفي والحرق

 2مناا الهطاير العرقي والإبادة الجماعية والهشريد والسجن والهاويل، خاصة همارس عليام يوميا
 نوفمبر 99طلقت في اسهخدم الجيش مروحيات عسارية في سلسلة من المواجاات الهي ان وقد

أفادت جماعات محلية عن و  مشهبه به 288الحاومة إناا اعهقلت أاثر من  وقد صرحت ،5895
هعرضت الأقلية المسلمة فى ، اما 3اسهخدام الهعذيب ووفاة عدد من الأشخاص رهن الاحهجاز

الاقهصادي بورما للقمع العساري والأمني والاضطااد الاجهماعي والقار السياسي والاسهغلال 
خلـيط هزاوج  بالرجوع إلى هذه الأقلية نجد أناا ههاون منوالهشويه الديني والثقافي منذ عقود، و 

الأقليات  ، وهعاني اليوم4رجال مـن مسلمي جنوب آسـيا والشرق الأوسط مع نساء من بورما
مذابح ومجازر على مر سهة عقود اانت أولاا مذبحة عام من عدة المسلمة في بورما 

مسلما في مدينة 81قهل حوالي 1948مسلم، وفي عام 200الهي راح ضحيهاا حوالي 1938
في مدينة ونغدو، واسهمرت 1994شخص مسلم في عام  300هونهغاب، وغوا وهم إعدام حوالي 

حيث أحرق البوذيون قرية زيلاقارا وفياا  2011أعمال القهل الامجية ضد المسلمين لغاية عام 
                                                 

مد مادي، الوسائل القانونية الدولية المهاحة لحماية حقوق الأقليات المسلمة، مجلة الندوة للدراسات لعلام مح -1
 .83ص ، 8051، 04العدد القانونية، 

 .04العدد جاوي حورية، المسلمون في بورما والجرائم ضد الإنسانية، مجلة الندوة للدراسات القانونية،  -2
 .44ص ، 8051

  مسلمي بورما، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحث منشور على الموقع: بشأن انهااك حقوق -3
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298676  

 .سا50:00على الساعة  55/50/8053اطلع عليه في 

 04نااد أحمد مارم عبد الصمد، بورما وأزمة الاندماج الوطني، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد  -4
 .58، ص 8051

https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298676
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بيت بعد إقفال أبواب المنازل على أصحاباا، وفي قرية مونغودو في نفس السنة هم قهل 800
 مناوسة الرأس وقطعت رؤوس البقية على الشارع خعلماء مسلمين وعلقت جثة أحد المشاي10

بالإضافة  ،1حرقا طفلا31هم حرق المدرسة الإسلامية في سورداية ومات  2013أفريل 85وفي 
إلا  امأو أقارب همأشقاءمن انوا و افي بيوهام ولأي شخص ين من اسهضافة لـذلك يمنـع المسلم

ابرى يعاقب علياا بادم المنزل أو  يمنع منعاً باهاً، ويعهبر جريمةف، وأمـا المبيت 2بإذن مسبق
بات اقهصادية مثل: الضرائب عقو عليام هفرض و الاعهقال أو الطرد من البلاد الأسـرة بأاملاا، 

محاصيل إلا للعسار أو من لوالغرامات المالية، ومنع بيع اعلى ممهلااهام وهجارهام، ة ضالباه
 .3قع، أو لإجبارهم على هرك أراضيام وممهلااهامذيمثلام بسعر زهيد لإبقائام في فقرهم الم

 
 ن الجرائم ضد الإنسانية والإرهابالفرع الثاني: الانتهاكات الناجمة ع

أوجبت المواثيق الدولية الحفاظ على حياة الإنسان وعدم إخضاعه للهعذيب والمعاملة السيئة      
  .4الهي هنهاك ارامهه اإنسان

الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية بطبيعهاا ، نظرا لطبيعة الحقوق الهي يهم الاعهداء علياا و 
أصبح من موضوعات القانون الدولي العام  فردم الهي هرهاب ضد الإنسان والفي هذه الجرائ

ولذلك فأن هذه الجرائم هعد دولية حهى لو لم هقع بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد 
 .5جماعة من الساان ذات عقيدة معينة ههمهع بذات جنسية هذه الدولة

 
 

                                                 

زياني نوال وشاربي ربيحة، جرائم الإبادة الجماعية المرهابية ضد الأقليات المسلمة في بورما، مجلة الندوة  -  1
 .25، ص 8051، 04للدراسات القانونية، العدد 

يقع على المجهمع الدولي ممثلا بايئة الأمم المهحدة وجاازها الهنفيذي مجلس الأمن الدولي اهخاذ إجراءات  -  2
د من جرائم الإبادة الجماعية الهي ههعرض لاا الأقليات المسلمة في بورما وذلك من خلال سلطات قوية للح

زياني نوال وشاربي مجلس الأمن القمعية المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة، نقلا عن : 
 .24ربيحة، نفس المرجع، ص 

 .57ق، ص نااد أحمد مارم عبد الصمد، المرجع الساب - 3
 .فاروق محمد معاليقي، حقوق الإنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى - 4

 .13، ص 8057المؤسسة الحديثة للاهاب، لبنان، 
 .754عادل حمزة عثمان، المرجع السابق، ص  -  5
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 الناجمة عن الجرائم ضد الإنسانيةأولا: الانتهاكات 
حقوق الإنسان في ظل الهطورات السريعة لقواعد القانون الإنساني خاصة مبادئ باسهقراء      

وقواعد القانون الدولي العام طورت لجنة القانون الدولي بالأمم المهحدة اثيرا من المفاهيم الهي 
رصدت هجريماا حقوق الإنسان، وبالهالي وسعت من نطاق المصالح المحمية المعنية بالهجريم 

، وقد 1المسهمدة في الأصل من القوانين الوطنية ساسية لفارة حقوق الإنسانوربطهاا بالقيمة الأ
المعدلة( الذي أعدهه لجنة القانون الدولي بعد محاامات نورمبرغ سنة  مشروع المدونة)اعهمد 
على معيار الجسامة في هقديره للأفعال الإجرامية واشهرط ممارسهاا بصورة منهظمة أو  9191

حددها في أفعال القهل العمد، الهعذيب الاضطااد لأسباب اجهماعية أو على مسهوى جماعي، و 
وقد بقيت قواعد ، 2سياسية أو عرقية أو دينية أو ثقافية، أو الإبعاد أو النقل القسري للأشخاص

هدين الجرائم ضد  هفاقي والعرفي بعد انقضاء حقبة محاام نورمبرغ وطوايـوالقانون الدولي الا
مخهلف بقاع  دون هطبيق واقعي على ما ارهاب من فضائع هـذه الجـرائم فـيالإنسانية لان من 

إضافة  ورواندا والهي شادت فياا هذه الجرائم السابقة ياالعالم إلى غاية إنشاء محامهي يوغسلاف
ظاور  صور جرمية جديدة مناا الاخهفاء القسري والعنف الجنسي، وقد شاد نظام روما الأساسي

للجرائم ضد الإنسانية االإاراه على البغاء والحمل القسري، وقد عد هذا أنماط جرمية أخرى 
لهطور  الهطور في نظام روما الأساسي بإدخال صور جديدة في الجرائم ضد الإنسانية مثـالا

  القانون الدولي عندما أخرجت هذه الجرائم بشال هام من إطار جرائم الحرب، حيث اان يشهرط
 رب أو هاون مرهبطة بجريمة من الجرائم ضد السلام إلـى إطارهـا الجديـدرهاب أثناء الحأن ه اافي

 .3المسهقل باا و الذي لا يشهرط أن هاون مرهابة أثناء الحرب
 جرائم الإرهاب على حقوق الإنسان ثانيا: مدى تأثير

المبادئ ، اما أنه يهعارض مع وهو "الحق في الحياة"إن الإرهاب يهنافى مع المبدأ الأساسي     
واللجنة الدولية للصليب  ،والأهداف الرئيسية الأخرى الهي يرهاز علياا القانون الدولي الإنساني

في إطار نزاع مسلح أو  ترهابأهدين الأعمال الإرهابية، سواء والهي الأحمر )اللجنة الدولية( 

                                                 
1 - Gudrun Hochmayr, Applicable Law in Practice and Theory, Journal of International Criminal 

Justice, Volume 12, Issue 4, 1 September 2014, p 656. 

محمد مؤنس محب الدين، الجرائم الإنسانية في نظام المحامة الجنائية، الطبعة الأولى، أااديمية نايف  - 2
 .503، ص 8050للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .75بوطبجة ريم، المرجع السابق، ص  - 3
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عمال المدمر خارجه، وبصرف النظر عن مرهابياا، وهعرب عن جزعاا الشديد إزاء هأثير هذه الأ
ن نشوء الجماعات المسلحة من غير الدول، الهي هلجأ إلى ، اما أ1على المجهمعات والأفراد

وقد أدى هذا  لق على المسهويين المحلي والدوليالأعمال الإرهابية، يشال مصدراً مهزايداً للق
القائمة الوضع بالدول والمنظمات الدولية إلى الرد عليه بهشديد هدابير ماافحة الإرهاب 

اللجنة الدولية لا هعهرض على مشروعية اهخاذ الدول للهدابير علما أن ، واسهحداث هدابير جديدة
عند اهخاذ هذه الهدابير، يجب احهرام  لضمان أمناا والقضاء على الإرهاب ولان  اللازمة 

ون المجهمع الدولي أن يا ، ومن هنا هوجب على2الضمانات الهي هحمي أرواح الناس وارامهام
واضحاً وحاسماً بشأن ضرورة هنفيذ أنشطة ماافحة الإرهاب في ظل الاحهرام الهام للحماية الهي 

ال خاصة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان القانون الدولي لجميع الأفراد و يوفرها 
يصب في مصلحة المجهمع الدولي، حيث يهزايد الاعهراف اليوم بأن انهااك هاهين هذا 

لمجموعهين من القوانين الدولية قد يفاقم هلك الظاهرة نفساا الهي هعهزم هدابير ماافحة الإرهاب ا
مجاباهاا وبصفة خاصة يجب الامهثال لااهين المجموعهين من القوانين الدولية عند إلقاء القبض 

ايدة وينبغي منح آليات الرصد المسهقلة والمح ،على الأفراد واحهجازهم فيما يهصل بالإرهاب
فرصة الوصول إلى هؤلاء الأفراد بحيث ههمان من مساعدة سلطات و الدولية  انللجلعبض ا

الاحهجاز في افالة معاملة المحهجزين بطريقة إنسانية وبما يهفق مع القوانين والمعايير الدولية 
 .3الواجبة الهطبيق

من  وقد انظملقد شادت السنوات الأخيرة بروز جماعات مسلحة هلجأ إلى أعمال إرهابية،       
على  –والأمم المهحدة – الجماعات المسلحة الأخرى من غير الدول هحت لوائاا، وقد ردّت الدول

                                                 

على الساعة  02/55/8053اطلع عليه في  .https://www.icrc.org/arبحث منشور على الموقع:  - 1 
 د.41سا57

في مواجاة ظاهرة الإرهاب اعهمد المجهمع الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين سلسلة من  -  2
المعاهدات ههعلق بأنواع محددة من الأعمال الإرهابية وبالهزامات الدول إزاء هذه الأعمال الإرهابية، هفصيلا في 

اسهخدام الإرهاب أثناء النزاعات المسلحة من ذلك راجع: دانيال أودونيل، المعاهدات الدولية لمناهضة الإرهاب و 
 .804، ص 8002، 22، المجلد 224المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  . أنظر إلى:قبل القوات المسلحة

هدابير القضاء على الإرهاب الدولي، المة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجمعية العامة للأمم  - 3
 قع:، على المو 8052المهحدة، 

https://www.icrc.org/ar/document/measures-eliminate-international-terrorism-icrc-statement-united-

nations-20168053/55/50 على الساعة 51سا50د.   اطلع عليه في  

https://www.icrc.org/ar.%20اطلع%20عليه%20في%2009/11/2017
https://www.icrc.org/ar/document/measures-eliminate-international-terrorism-icrc-statement-united-nations-2016%20اطلع%20عليه%20في%2010/11/2017
https://www.icrc.org/ar/document/measures-eliminate-international-terrorism-icrc-statement-united-nations-2016%20اطلع%20عليه%20في%2010/11/2017
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هذه الهطورات بهشديد الهدابير والهشريعات الموجودة لماافحة الإرهاب بإدخال هدابير وهشريعات 
ر ــــة أمــمن الدوللأان ــــضميعهبر ن اهخاذ إجراءات سريعة الاسهجابة ومما لا شك فيه أ ،دةجدي
على الضمانات الهي هحمي أرواح  و أمر ضروري للحفاظـــب هـــالواجذا ــــام باـــــالقي ا أنـــــام

 .1البشر واراماهام المنصوص علياا في القانون الدولي الإنساني
ن سعى إلى هحقيق أهداف قد هبدو لأصحابه حقوقايهضح       في إطار  جليا أن الإرهاب وا 

، فإناا هنهاك حقوقا أخرى، فاو في نشره الرهبة والفزع والخوف 2الهنفيذ العميق للمعايير الدولية
ضف إلى ذلك أنه يدفع الدولة إلى هحويل بعض أينهاك حق الإنسان في الأمن والعيش في سلم، 

ماافحهه بما يعطل جاود الهنمية الهي هؤثر في مخهلف جوانب الحياة الاجهماعية الموارد إلى 
لغاء وقضاء  والاقهصادية، وبما يادد الحقوق المرهبطة باذه الجوانب، فالإرهاب يمثل هدميرا وا 
فوريا لحقوق الإنسان، فخطف واحهجاز الرهائن يمثل اعهداء على حق الإنسان في الأمن والحرية 

لهنقل، والاغهيال يمثل اعهداء على حق الإنسان في الحياة الذي هو حق أصيل الشخصية وا
الحقوق، وعليه يهبين لنا أن العمل الإرهابي الواحد ينطوي في الغالب على انهاااات  يمقدس لباق

عديدة لحقوق الإنسان، فعملية هفجير أو اغهيال واحدة هجدها همثل اعهداء على مجموعة من 
عليه من قهل عشوائي، واذا الحق في سلامة الجسد، وما هرهب لما ي 3ي الحياةالحقوق، االحق ف

همخض عنه من أضرار ببدن الإنسان ونفس الشيء بالنسبة لانهااك حرية الرأي والهعبير معا ي
الرأي، إضافة إلى جملة من الحقوق و الجار لما ينهج عنه من خوف ورعب في مواجاة الغير ب

اما  ،4غيرهاالهملك والهنقل والسان والصحة و  اا الإرهاب االحق فيرقهخوالحريات الأخرى الهي ي

                                                 

قوة الإنسانية، هقرير عن القانون الدولي الإنساني وهحديات النزاعات المسلحة، المؤهمر الدولي الثاني  -  1
 .88ص  8051والثلاثون للصليب الأحمر والالال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 

2  - Damiano de Felice; Andreas Graf, The Potential of National Action Plans to Implement Human 

Rights Norms: An Early Assessment with Respect to the UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights 

Journal of Human Rights Practice, Volume 7, Issue 1, oxford university press , 2015, p 40. 

، وعلى وجه الخصوص في الحياة حق أساسي في الإنسان هي العبارة الهي هعبر عن أنه لدى حق الحياة - 3 
أنه للإنسان حق أن لا يقهل على يد إنسان آخر. إن مبدأ حق الحياة هو من أاثر المبادئ المثيرة للجدل خاصة 

 . للمزيد أنظر:وغيرها الحروب ،الدفاع عن النفس ،الإعدام فيما يهعلق بمواضيع عقاب الحاومة،
André Pouillé, Jean Roche, Libertés publiques et droit de l’homme 14ème édition, Dalloz, Mémentos,  

2002, Paris, p87-88. 
، رسالة 8005سبهمبر  55جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسياسة الولايات المهحدة الأمرياية بعد أحداث  -  4

 .28، ص 8055 الجزائر، مقدمة لنيل داهوراه العلوم في العلوم القانونية، جامعة باهنة،

https://academic.oup.com/jhrp/search-results?f_Authors=Damiano+de+Felice
https://academic.oup.com/jhrp/search-results?f_Authors=Damiano+de+Felice
https://academic.oup.com/jhrp/search-results?f_Authors=Andreas+Graf
https://academic.oup.com/jhrp/article/7/1/40/2188840
https://academic.oup.com/jhrp/article/7/1/40/2188840
https://academic.oup.com/jhrp/article/7/1/40/2188840
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
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أن إعلان حالة الطوارئ الهي ههم طبقا للقوانين في الظروف الاسهثنائية ههضمن عدة إجراءات 
، اما أن 1هؤثر في المسهوى الطبيعي للحقوق والحريات المافولة بموجب القوانين الدولية والوطنية

دوا لحقوق الإنسان، بغض النظر عن القائم به، سواء أاان الممارس له دولة الإرهاب يعهبر ع
هسوم رعاياها سوء العذاب، فهنهاك حقوقام من أجل إبقاء الأوضاع السياسية على حالاا 
خلال جسيم بالحقوق المضمونة  والاقهصادية على وضعاا، غير آباة بما هحدثه من مجازر وا 

ان الممارس أفرادا أو جماعة حزبية، هسعى إلى قلب الأمور على قانونا داخليا أو دوليا، أو ا
، ومن هنا نصل إلى أن الإرهاب إلى سدة الحام على جثث الأبرياء الحاومة القائمة، والوصول

حقوق الإنسان، وهو ما يهعين ماافحهه دون هوادة، بمعالجة أسبابه داهما لمبأنواعه، يشال خطرا 
 .2حقوق الإنسان سواء افرد أو اعضو في جماعة بالطريقة الفعالة، حهى نضمن

على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون، ولا يمان  الإرهاب بحد ذاهه اعهداءً اويعهبر      
الهضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون في الهصدي للإرهاب فذلك من شأنه أن ياون انهصاراً 
 للإرهابيين، اما أن ضمان احهرام حقوق الإنسان للجميع في سياق ماافحة الإرهاب أمر أساسي

رم على حد سواء في إطار قواعد الارامة للضحية والمج اباعهبار حقوق الإنسان ضمان
من هأثر  لا، حهى لمن يُشهبه في ممارسهام الإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب، و 3الإنسانية

لدولي ن أي هدابير لماافحة الإرهاب يجب أن همهثل لقواعد القانون ا، اما أبعواقب الإرهاب
وذلك لأن أي هدابير أو  الدولي الإنسانيوبخاصة قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون 

ومن هذا   ةالإنسان سهخدم الإرهابيين مباشر  إجراءات )إسهراهيجيات، قوانين(، هنال من حقوق
 ماا احهراماً هاماً في ظل أي ظرفن قواعد حقوق الإنسان يجب احهراإالمنطلق وامبدأ عام ف

حقوق الإنسان للجميع والهمسك بسيادة افالة واحهرام هو فالأساس الجوهري لماافحة الإرهاب 
 .4القانون

                                                 

، الجامعة 02الإرهاب على حقوق الإنسان، مجلة السياسية والدولية،  الإصدار حيدر أدهم الطائي، أثر  - 1
 .531، ص 8002المسهنصرية، العراق، 

 .27جغلول زغدود، المرجع السابق، ص - 2
شيماء عبد الغني عطا الله، ضمانات حقوق الإنسان في مواجاة قوانين ماافحة الإرهاب، دار الفار  -3

 .23ص ، 8052والقانون، مصر، 
صدام عبد الحميد القفيلي، حماية حقوق الإنسان في سياق جاود ماافحة الإرهاب، بحث منشور على  -4

 د.70ساعة  85على الساعة  50/50/8053في  اطلع عليه http://www.mhrye.org: الموقع
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الهي هادد أمن المجهمع واسهقراره في وقهنا الإجرامية  يعد الإرهاب من أخطر الظواهرو      
ماافحة الإرهاب والهصدي له قد أصبحت هي الشغل الشاغل للمشرع  أن الحاضر ويمان القول
ها عنفا و فهاا بالأرواح ن أبشع الجرائم وأاثر ولما اانت جرائم الإرهاب م، في مخهلف دول العالم

الهي اانت لاا عدة آثار سلبية على سلامة الشعوب  5889سبهمبر  99، خاصة أحداث البشرية
سن فقد دأبت الهشريعات العقابية عموما في مواجاهاا بالقمع و القسوة عن طريق ، 1في العالم

همييز جريمة الإرهاب الدولية من خلال ما يعده يمان ، و وهطبيقاا العقوبات الجزائية الصارمة
محظورة هعد مخالفة واضحة للإعلانات والمواثيق والاهفاقات الدولية بما  القانون الدولي أعمالا

فياا اهفاقيات حقوق الإنسان فجرائم الإرهاب هي هلك الجرائم الهي هرهاب بحق الإنسانية والهي 
ما يعرف مناا بحقوق الجيل الأول ومناا حق الحياة هؤدي إلى انهااك حقوق الإنسان وخاصة 

الحالة لا ينظر إلى المجني  وهاذا الما زاد عدد ضحاياه وفي هذه ،والحريات والوجود والسان
نما إلى الإنسانية الاا محل هذا الاعهداء وللإرهاب الدولي ثلاثة أنواع من  ،عليام اأفراد وا 

الأول بصفهه مجرد جريمة دولية والثاني بصفهه جريمة  الأوصاف القانونية وفقا للقانون الدولي
بآراء  ضد الإنسانية والثالث بصفهه جريمة حرب والوصف الأول للإرهاب اجريمة دولية لا يهوافر

البعض مهى هوافرت فيه عناصر الجريمة الدولية أما الإرهاب اجريمة حرب فانه يقع أثناء النزاع 
ة في القهال عن طريق نشر الرعب بين الساان الحرب وفي المسلح مهى اسهخدمت وسائل إرهابي

هذه الحالة يعد الإرهاب جريمة حرب لمخالفة القانون الدولي الإنساني فإذا بلغت الأعمال 
الهي هادد أمن واسهقرار  الإرهابية حدا ابيرا من الجسامة هعد أيضا جريمة ضد الإنسانية

 .2المجهمع
 

 الجسيمة في وقت الحربالمطلب الثاني: الانتهاكات 
أدى قيام الحرب العالمية الأولى إلى خروج مئات الآلاف من الفارين من جميع الدول في      

أوروبا، الأمر الذي جعل مشالة اللاجئين سواء اانت بسبب عدم احهرام حقوق الإنسان أو 

                                                 
1 - Bertel T. Hansen, Increased Incidence Rate of Trauma- and Stressor-Related Disorders in Denmark 

After the September 11, 2001, Terrorist Attacks in the United States, American Journal of 

Epidemiology, Volume 184, Issue 7, oxford university press, 2016, p 494. 

نانسي الهراماني، الهشجيع على الهوبة في مجال ماافحة الإرهاب، مجلة دمشق للعلوم الاقهصادية   - 2
 .422، ص 8054، العدد الأول، جامعة دمشق، سوريا، 80والقانونية، المجلد 

https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Bertel+T.+Hansen
https://academic.oup.com/aje/article/184/7/494/2594525?searchresult=1
https://academic.oup.com/aje/article/184/7/494/2594525?searchresult=1
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مصالح المجهمع الحروب الأهلية أو العدوان الخارجي، من أهم المشاال الدولية الهي همس 
هشال النزاعات المسلحة ، اما 1الدولي اله، ومن ثم هسهدعي هدخل أعضاءه من أجل مواجاهاا

ة ظروف الحروب  اما أن، 2الحالية وغيرها من حالات العنف طائفة من الهحديات المعقد
والصراعات المسلحة وما ينجم عناا من الآم وضحايا واوارث اسهدعت وضع قواعد خاصة 

حقوق الإنسان في هلك الأزمنة اصطلح على هسميهاا بقواعد القانون الدولي الإنساني لحماية 
والى جانب هذه القواعد نجد أن بعض أحاام قانون حقوق الإنسان يجب هطبيقاا فأحاام قانون 
حقوق الإنسان على نوعين النوع الأول هو الحقوق الأساسية الهي هحيطاا حصانة لا يجوز معه 

واء اان ذلك في زمن الحرب أو السلم أو الأزمات والطوارئ والقسم الأخر يمان المساس باا س
هقليده في زمن الطوارئ ولاون الحرب هدخل ضمن مفاوم الطوارئ فان النوع الثاني يمان هقييده 
وهعطيله في زمن الحروب الأزمات ومع هذا فان الحقوق الأساسية االحق في الحياة والحق في 

والحق في عدم الهعذيب والحق في المحاامة عادلة وغيرها هي حقوق يجب  السلامة البدنية
احهراماا في زمن السلم والحرب ولاذا وجدنا أن اهفاقيات جنيف الأربع هعود للهأايد علياا في 

المشهراة والهي اعهبرت دسهوراً لجميع الاهفاقيات واعهبرت محور الحقوق الأساسية  2المادة 
ات الإشارة إلى منظمة الصليب الأحمر في مراقبة احهرام أطراف النزاع لاذه بالسعة هلك الاهفاقي

الحقوق اما أننا وجدنا أن المسألة لا هقف عند حدود الحقوق الأساسية الهي لا يجوز المساس 
باا حهى في أوقات الأزمات لان هناك مسائل خطيرة أخرى لا هقل أهمية عن هلك الحقوق وهي 

اجات الخاصة من نساء وأطفال وشيوخ وعاجزين إذ نجد أن وقع الحروب مراعاة أصحاب الاحهي
 3ياون عليام اشد وأعظم لذلك فقد هافلت المواثيق الدولية بهوفير ضمانات خاصة بام.

 
 

                                                 

، ص 8055 الجزائر، عقبة خضراوي، الحماية الدولية للاجئين، مذارة ماجسهير في الحقوق، جامعة بسارة، - 1
42. 
، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الأولى 8055/8054إسهراهيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -2

 .04، ص 8055

"يهمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة أساسية، في حماية ومساعدة الضحايا المدنيين والعساريين  -3
الاضطرابات والهوهرات الداخلية"، نقلا عن : محمد فااد الشلالدة، القانون أثناء الحروب أو الحروب الأهلية أو 

 .774، ص 8001الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإساندرية، 
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 الفرع الأول: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان
لا ينفصم، مثلما يظار العديد من  المسلح بالحرمان من الحرية ارهباطيرهبط النزاع ا

وخلال العقود السهة الهي هلت  رسة لهنظيم مخهلف جوانب الاحهجازأحاام اهفاقيات جنيف الما
صياغة هلك الاهفاقيات، خضعت هداعيات الاحهجاز في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية على 

نساني  خلاف النزاعات الهي هدور فيما بين الدول حصريا، لهدقيق شعبي وأااديمي وسياسي وا 
فخلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، غلبت على النزاعات المسلحة  ،مهزايد

طرف واحد على الأقل من الجماعات  حاما غير الدولية، إذ شارك في ال منااالصبغة 
 .1المسلحة من غير الدول

 الاحتجاز ومعاملة المحتجزينأولا: 
عدد ابير من  ينظمهفي النزاع المسلح،  منهحدوث أمر مشروع ولا مفر  هوالاحهجاز 

الدولي الإنساني الهي هسعى لإعطاء هعبير محدد للمبدأ الرئيسي للمعاملة  أحاام القانون
هناك جانبان للاحهجاز في وقت المنازعات المسلحة يحهاجان لهناولاما ال على ، 2الإنسانية

قد هخهلف أسباب الاحهجاز المسموح باا, والهي  ،الأول هو أسباب الحرمان من الحرية ،حدة
من الاهفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في زمن المنازعات المسلحة نهيجة للهقييد  1هقررها المادة 

مدى أاثر اهساعا مما يبيحه قانون حقوق الإنسان لهبرير  3الإنسانيالدولي اما يبيح القانون 
ولذلك هقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفروعاا بمساعدة الضحايا في  لحرمان من الحريةا

بهشغيل  وهاهم الأطراف المهحاربة اثيرا 4النزاعات المسلحة اسهنادا إلى القانون الدولي الإنساني
على و ، 5يرابرة بذلك لأن هشغيلام لدياا يسام في اقهصادها بقدر الأسرى، فهاهم الدولة الآس

لا هخضع من اهفاقية جنيف  2و 5فإن معاملة المحهجزين الهي هنظماا المادهان  ،الجانب الآخر
                                                 

ديفيد هك، الاحهجاز على أيدي الجماعات المسلحة، الهغلب على الهحديات الهي هواجه العمل الإنساني  -1
 .07، ص 8055، 27، المجلد 227د مر، العدحالمجلة الدولية للصليب الأ

هقرير عن القانون الدولي الإنساني وهحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، المؤهمر الدولي الحادي والثلاثون  -2
 .53، ص 8055للصليب الأحمر والالال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سويسرا، 

الإنساني على أنه: فرع من فروع القانون الدولي يادف إلى هنظيم هعرف مراجع الأمم المهحدة القانون الدولي  -3
حقوق والهزامات الأطراف المهحاربة أثناء سير وهوقف العمليات الحربية، وأيضا المهعلقة بحماية الساان المدنيين 

 .582وممهلااهام حال النزاعات المسلحة."، نقلا عن : فاروق محمد معاليقي، المرجع السابق، ص 
سحاق زيا، المرجع السابق، ص ع -4  .813امر عبد الفهاح الجومرد وا 
 .578محمد فااد الشلالدة، المرجع السابق، ص  -5
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لاا  1و 2و 5لمعاملة مهميزة في أوقات النزاع المسلح أو خلافه، اما أن هذه العلاقة بين المواد 
ما اان على عند ،، وفي القضايا القبرصية1انعااساهاا على حقوق المحهجزين أثناء النزاع المسلح

أخذ في الاعهبار أن الا من قبرص  ،أسرى الحرب من قبل الجيش الهراي اللجنة نظر احهجاز
بشأن معاملة أسرى  9191أغسطس/ آب  95وهرايا طرف في اهفاقية جنيف الثالثة المؤرخة 

أادت هرايا بوجه خاص للجنة الدولية للصليب الأحمر نواياها لهطبيق اهفاقية جنيف  الحرب
عدادها لمنح الهسايلات الضرورية للأعمال الإنسانية ولاذا لم هجد اللجنة ضرورة لدراسة واسه

 راد الذين منحوا وضع أسرى الحربمن الاهفاقية الأوربية المهعلقة بالأف 1موضوع خرق المادة 
 ىر سلأن المادة لم ههضمن الاحهجاز أحيث  ،(9فقرة ) 1دة وجدت اللجنة انهاااا للما ،ومع ذلك

"أن الإجراءات الهي هخالف  ، 2اما أشار السيد سبردوهيو  إلا أنه ،حرب اسبب مشروع للاحهجاز
هاون مشروعة في ظل القانون الدولي المنطبق على  يلا ،في حد ذاهاا أحاام الاهفاقية الأوربية

هعد إجراءات مشروعة لهقييد الالهزامات المهرهبة على الاهفاقية وينهج عن هلك  ،النزاع المسلح
ربما اان بالفعل قانونيا في ظل القانون  ،الملاحظة أن احهجاز الجنود اليونانيين في حد ذاهه

فمعاملة الأسرى في قبرص  من الاعهماد على القانونإلا أن ظروف احهجازهم لا هفيد  ،3دوليال
بما في ذلك هعرضام للاغهصاب، ومنع الإمدادات الاافية من  ،عاملة غير إنسانيةوهعرضام لم

من الاهفاقية  2قد اعهبرت بالفعل انهاااا للمادة  ،الطعام ومياه الشرب والعلاج الطبي الاافي
لم هرد أية إشارة إلى القانون المهعلق بمعاملة أسرى الحرب إلا  ومع ذلك ،الأوربية لحقوق الإنسان

                                                 

ومما هجدر الإشارة إليه أنه في زمن النزاع المسلح, يهم اسهبعاد المؤسسة الأوربية الأولى لحماية المحهجزين  - 1
الهي يقوم ممثلو أو مندوبو الدولة الحامية أو اللجنة الدولية وهي لجنة منع الهعذيب, من زيارة أماان الاحهجاز 

هفصيلا راجع في  ف وبروهواولياا الإضافيين.يللصليب الأحمر بزيارهاا بشال فعلي بانهظام بموجب اهفاقيات جن
 .5242ذلك: أحاام الباب الأول من اهفاقية جنيف الرابعة لسنة 

الأوروبية لحقوق الإنسان، له عدة دراسات ههعلق ببنود الاهفاقية الأوروبية السيد سبردوهي: باحث في الشؤون  -2
لحقوق الإنسان، واذلك يعهبر باحثا في الآليات الحمائية داخل دول الاهحاد الاوروبي. للمزيد أنظر: ناج اللجنة 

، بقلم آيينج ريدي 784ر، العدد مالأوروبية لحقوق الإنسان إزاء القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأح
 https://www.icre.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htmعلى الموقع : 5222جنيف، سويسرا، 

ا، أي حماية ااف ذاههدلا شك أنّ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يشهراان في البعض من الأ -3
لا في ذلك راجع: عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، هفصي أرواح، وصحة، وارامة الأشخاص.

 على الموقع: . اذلك أنظر بحث منشور42، ص8002ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
http/hcontext.reverso.net/traduction/arabe-

français/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D9%83+%D9%83%D8%A7%

D9%86. 
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بعض الفقه ذار في رأي منفصل ل وفي ذات الإطار ،1إطار قواعد الهدخل الإنساني الدوليفي 
ات الهي هقضي باا اهفاقية جنيف الثالثة هعهبر سلواا ــبخلاف الالهزام ةـ" أن هلك المعامل الدولي

 .2غير طبيعي للجنود, وأن الأخلاق العسارية هحظر هذا الشال من العنف ضد الأسرى
من الاهفاقية الأوربية  2و 5هناك انعااسات معينة لهطبيق المادهين  ،علاهواما ذار أ

ليس أقلاا أن هناك حدوداً للمدى الذي هسهطيع فيه  الإنسان في حالات النزاع المسلح لحقوق
وهي الهزامات هخضع من حيث المبدأ إلى حدود  1يد عن الهزاماهاا في ظل المادة الدول أن هح

وقد أوضحت المحامة ذلك بالهفصيل في قضية اان علياا أن هقرر فياا ما إذا  ،أو هعليق جزئي
وذلك في ظل  ،ل دون هقديمه لمسؤول قضائي جائزايوما على الأق 99اان احهجاز المدعي لمدة 

ع في ذلك أناا م ورأت المحامة 1ييداً على المادة حقيقة أن الدولة المدعى علياا قد طبقت هق
خاصة في عدم وجود  لاحهجاز الطويل الأمد ودون إشرافءات الهي هسمح باأن الإجراو اللجنة 

وسائل للحماية مثل الاهصال بمحام أو طبيب أو قريب أو صديق, قد هرات المحهجزين عرضة 
لذلك فقد اان هناك انهااك  ،ليس فقط للهدخل الهعسفي في حقام في الحرية ولان أيضا للهعذيب

 .3النظر عن الهقييدمن الاهفاقية بغض  1للمادة 
في قضية منفصلة أن ضمان وجود البيانات الخاصة الجنائية الدولية اذلك أادت المحامة     

إضافة إلى  زاهسجيل أمور مثل هاريخ وزمن وماان الاحهجاز واسم المحهج ،ىبعملية الأسر 
من  1واسم الشخص الذي قام باحهجازه هو جزء من الغرض الأساسي للمادة  سبب الاحهجاز

 هعليقاا في أوقات النزاع المسلح الواضح إذن أن هذه الالهزامات الواجبة هجاه المحهجزين لا يمان
 لوضع حدود للإجراءات المهعلقة بالاحهجاز والهي يمان ابيرالاذا فإن الأحاام هقطع شوطا 

والأمل في أن يساهم فحص عدد من الحالات الهي اخهفى  ،النزاع المسلح اهخاذها في أوقات
في هحديد هذه المسؤوليات  ،فياا أشخاص يدعى أنه قد هم احهجازهم أثناء عمليات حربية

لنزاع طراف هجاه المحهجزين في أوقات االأساسية في ظل الاهفاقية الهي هلهزم باا الدول الأ

                                                 
1  - STEVEN C. ROACH, Humanitarian Emergencies and the International Criminal Court (ICC): 

Toward a Cooperative Arrangement between the ICC and UN Security Council, International Studies 

Perspectives, Volume 6, Issue 4, 2005, p 432. 

 .23محمد فااد الشلالدة، المرجع السابق، ص  -2
نما  -3 إن الحرب والقهال لا يسببان المعاناة والهشرد للإنسان واذلك إلحاق الأضرار بالبيوت والبنية الهحهية فحسب وا 

نطاق واسع، هفصيلا في ذلك راجع:  مايال بوهه، القانون الدولي لحماية البيئة أثناء أيضا الدمار وهردي البيئة على 
 .84، ص 8050 .28، المجلد 232النزاعات المسلحة، الثغرات والفرص، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 
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، وقد 1الدولية في مجال ماافحة الجرائم الدوليةوذلك في إطار هقيد الدول بمبدأ الشرعية  حالمسل
في الاعهبار الدولية للصليب الأحمر اقهضى الوضع في جنوب شرق هرايا أيضا أن هأخذ اللجنة 

وفي  ،عدداً من الحالات الهي أسفرت فياا العمليات الحربية عن إصابات بالغة للمدنيين أو موهام
ضد المملاة  "ن وآخريناي ماك"فإن الاخهبار الذي وضعهه المحامة في قضية  ،هذا السياق
وهو أن هخطيط وهنفيذ أية عملية لابد وأن ياون بحيث يهم الهقليل إلى أبعد حد ممان  المهحدة 

أو  5المادة وأن الوفيات الهي لا يبررها الرجوع إلى الفقرة الثانية من ، من اللجوء إلى القوة المميهة
يوفر إطارا  –هي انهااك للاهفاقية الأوربية  2الناهجة عما هو خلاف الأعمال المشروعة للحروب

وقد هم  ،مأمونا لهقييم ما إذا اانت حوادث القهل غير مشروعة في ظل قوانين المنازعات المسلحة
عاء بأن إحداهما هخص إد –إنااء قضيهين من القضايا الهي عرضت على اللجنة بشال ودي

دبابة لقذف منطقة مدنية بالقنابل مما أدى إلى  ،ضمن أشياء أخرى قوات الأمن قد اسهخدمت
صابات للمدنيين  صابات والأخرى هخص قصفاً جوياً أسفر عن أضرار واسعة وا  إحداث وفيات وا 

اان على اللجنة والمحامة النظر في  وفي قضية ثالثة، وللممهلاات المدنية في إحدى القرى
، وهو ية حربية لقيت أثناءها امرأة اانت هقف في مدخل منزلاا حهفاا أثناء ما قيل إنه امينعمل

فضلا عن  .3ما يهعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني في شناا المرهبط بحقوق الإنسان
 4ذلك، هقوم بعض الجماعات المسلحة بحرمان الناس من حريهام بغرض معاملهام ارهائن

لسنوات الثلاث الهي شادهاا اولومبيا في الهسعينيات، إبان ذروة أخذ الرهائن في فخلال فهرة ا
 ”القوات المسلحة الثورية لاولومبيا“وفي مقدمهاا  –ذلك السياق، اسهأثرت الجماعات المسلحة 

                                                 

المهعلقة بماافحة الإرهاب  عبدلي نزار، عدم هقيد الدول بمبدأ الشرعية الدولية في هنفيذ القرارات الدولية -  1
 .520، ص 8057، جامعة بجاية، 02، المجلد 08المجلة الأااديمية للبحث القانوني، العدد

هي نزاع مسلح هبادلي بين دولهين أو أاثر من الايانات غير المنسجمة، حيث الادف مناا هو إعادة  لحربا -2 
، نقلا عن ويبيايديا، الموسوعة الحرة، .ومصممة بشال ذاهيهنظيم الجغرافية السياسية للحصول على نهائج مرجوة 

 سا. 55على الساعة  02/02/8053أطلع عليه يوم  .https://ar.wikipedia.orgعلى الموقع: 
دار الفرابي، بيروت، ، 5أنظر اذلك: هنري لورسن وآخرون، هرجمة نبيل أبو صعب، الإرهاب الهاريخ والقانون، ط

 .527، ص8052لبنان، 

 .اورددولا دروغيه، صلات اخهيارية حقوق الإنسان والقانون الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر -  3
 .535، ص 8002، 20، المجلد 235العدد 

 حول جرائم الحرب واحهجاز الرهائن راجع:  -  4
Sandesh Sivakumaran, War Crimes before the Special Court for Sierra Leone: Child 

Soldiers, Hostages, Peacekeepers and Collective Punishments, Journal of International Criminal 

Justice, Volume 8, Issue 4, oxford university press, 2010, p 1009.  

https://ar.wikipedia.org/
https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Sandesh+Sivakumaran
https://academic.oup.com/jicj/article/8/4/1009/913307?searchresult=1
https://academic.oup.com/jicj/article/8/4/1009/913307?searchresult=1
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واقعة خطف بغرض طلب فدية 3338واقعة من بين 1490بقرابة  – ”جيش الهحرير الوطني“و
اافة أعمال الخطف بغرض الحصول على فدية في اافة أنحاء العالم في من 50 %أي قرابة 
وهاون لأعمال أخذ الرهائنً  مثل هذه حهما هداعيات خطيرة على ال من الرهينة ، ذلك الوقت

وبالنظر إلى أن اللجنة وجدت أيضا أن ، أعمال محرمة بموجب القوانين الدوليةوأسرهه، وهي 
وعدم  الاضطرابات المدنية اانت مهاررة وأن ،الة الطوارئالماان اان في منطقة خاضعة لح

ي فإن هذا يشير إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الإنسان قرار الشعبي منهظراً في أية لحظةالاسه
ومما يحمل دلالة معينة أن اللجنة رأت أن هدريبات وموارد  يمان بالقطع هطبيقاا على الوضع

يوحي بالإشارة, على الأقل, بقواعد اشهباك غير صحيحة أو عدم  مما، قوات الأمن لم هان اافية
ومن المام أن اللجنة والمحامة قد بينها صراحة أن وجود نزاع ، 1افاية الهدريب على هذه القواعد

ففي إحدى القضايا الهي قهل  هدقيق والهحقيق لهقييم مشروعيهاامسلح لا يعفي عمليات القهل من ال
واان أمر مشاراهه في المواجاة محل نزاع  ،فيه شقيق مقدم الدعوى أثناء هنفيذ عملية عسارية

أوضحت المحامة الحاجة إلى مطلب إجرائي لهحري عملية القهل لهحديد ما إذا اان قهله 
أن يبطلا الالهزام لا يمان لانهشار المواجاات المسلحة العنيفة أو لحدوث وفيات ، و مشروعا

بضمان إجراء هحقيق مسهقل فعلي في الوفيات الهي هنهج عن المواجاات  5الناشئ عن المادة 
 .2الهي هشهرك فياا قوات الأمن

   تجنيد الأطفالثانيا: 
في أثناء النزاعات المسلحة الدولية يقع الأطفال ضمن مجموعة الساان المدنيين المحميين 

، وباذا يسهفيدون من الحماية 4واذا البروهواول الأول الملحق باا 3الرابعةبموجب اهفاقية جنيف 
                                                 

والالال ذارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المندوبين المجهمعين في المؤهمر الدولي للصليب الأحمر -1
بأن السبب الر ئيسي وراء المعاناة أثناء النزاعات المسلحة وانهاااات القانون الدولي  8003الأحمر عام 

الإنساني ينبع من الإخفاق في هنفيذ القواعد القائمة، هفصيلا في ذلك راجع: هوني بفنر، آليات وناج مخهلفة لهنفيذ 
 .234لدولية للصليب الأحمر، العدد الحرب، المجلة ا القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا

 .45ص ،2508002دالمجل
آلنج ريدي، ناج اللجنة الأوروبية والمحامة الأوروبية لحقوق الإنسان إزاء القانون الدولي الإنساني، المجلة  -  2

اضطلع عليه بهاريخ  .https://www.icrc.org، على الموقع: 5222، 784الدولية للصليب الأحمر، العدد 
 د.80سا54على الساعة  51/02/8053
 .5242من اهفاقية جنيف لعام  57راجع المادة  - 3
 بشأن النزاعات المسلحة الدولية. 5233من البروهواول الإضافي الأول لعام  33راجع المادة  - 4

https://www.icrc.org/
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الهي وضعهاا هاهين الاهفاقيهين الهي هضع بدورها المبادئ الأساسية للمعاملة الإنسانية وقت 
هرهبط مشاراة الأطفال في الأعمال العدائية اظاهرة مهزايدة الشيوع بظاور أنماط ، و 1الحرب

وبالرغم من وجود هذه ، ت الهي هواجه الجيوش النظامية ومناا حرب العصاباتجديدة من النزاعا
الظاهرة منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن الجاود الدولية لمواجاة قضية الجنود الأطفال لم هحدد 
ملامحاا إلا مع بداية السبعينيات من القرن الماضي بعدما أغفلت اهفاقية جنيف الرابعة لعام 

، اما أن هأثير الحرب على الأطفال عند اندلاعاا يهوجب وضع لجة هذه المسألةمعا 9191
، وخاصة هلك الهي ههرااا مخلفات 2القواعد القانونية الهي هحميام من خطر العمليات الحربية

وأصبح من الضروري اسهحداث  ،3الحرب االألغام الأرضية الهي ههصيد ضحاياها لسنوات طويلة
لذلك فإن  ،ة لصالح أولئك الأطفال اللذين يهورطون في أعمال القهالنوع جديد من الحماي

البروهواولان الإضافيان لاهفاقيات جنيف قد انطويا على قواعد هحظر اشهراك الأطفال في 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية قبل بلوغام سن الخامسة عشرة لذلك سوف نلقي الضوء 

، اما أن أحد المظاهر المقلقة نساني من قضية الطفل المحاربعلى موقف القانون الدولي الإ
لهدهور البيئة الخاصة بهقديم المساعدة الإنسانية في السنوات الأخيرة همثل انحدار سريع في أمن 

والمهمثلة بالمواجاات  اأدت الأوضاع المزرية داخل سوريلقد  ،4العاملين في المجال الإنساني
شريحة  أسهار الفقر لدى نهعنهج المسلحة إلى هردي الأوضاع الاقهصادية للبلد الأمر الذي 

عريضة من المجهمع ولجوء أخرى إلى بعض الدول المجاورة للعيش في ظروف صعبة واذا 
لهي بلغ عددها اانهشار الصراعات الإيديولوجية الطائفية المهطرفة، بالإضافة إلى هدمير المدارس 

 .5مدرسة أقفلت أبواباا 1888مدرسة، فضلا عن ما يقارب  9218منذ بداية الأحداث أاثر من 
                                                 

 .802المرجع السابق، ص مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري،  - 1
راجع في شأن ذلك قضية هوماس لويانغا، المهام بجرائم هجنيد الأطفال في جماورية الاونغو الديمقراطية  - 2

 .832، ص8058نقلا عن:هشام محمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .782مصلح حسن أحمد، المرجع السابق، ص  -  3
ريبياا باربر، هيسير المساعدة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، المجلة الدولية  -  4

 .27، ص 8002، 234للصليب الأحمر، العدد 
إن الادف الأساسي لاهفاقيات جنيف وما هلاها من مواثيق وأعراف دولية هو هوفير حماية خاصة للإنسان  -  5

ان أو مدنيا في زمن الحرب، وهخفيف آلامه وهقديم الرعاية الهي هو في أشد الحاجة إلياا عندما ياون من عساريا ا
الضحايا في النزاعات المسلحة، راجع: بيداء علي ولي، المبادئ الأساسية الهي هحام خوض الحرب في القانون 

 .402، ص 8050، جامعة القادسية العراق، 07ار الدولي الإنساني، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، الإصد
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سنة  95إلى  1من الأطفال بين عمر بالمائة  15والاارثة أن الهقارير هشير إلى أن ما يزيد على 
 الأمية شار نهباالمقبلة  بالهعليم الابهدائي وهو ما ينذر باارثة إنسانية ابرى في السنوات او يلهحق مل

اثر الأفئة ال، ولذلك يشال الأطفال ساولة الهجنيدو عواقب ذلك من الهخلف هحمل وبالهالي 
وهذا الأخير هم إحاام اسهغلاله من طرف ال  ،1هعرضا للخطر بين ضحايا المنازعات المسلحة
غراء الأهالي الهجويع و اعش الذي انهاج سياسية الفصائل المهحاربة ونخص بالذار هنا هنظيم د ا 

بإرسال أطفالام للقهال مقابل المال أو عن طريق اخهطافام للزج بام في معسارات هدريب يطلق 
علياا اسم دورات الأشبال نذار من بيناا معسار )أشبال العز( حيث ههحدث هقارير هابعة 

ي غرب الرقة هذه لمؤسسات دولية عن انهساب المئات من الأطفال إلى هذا المعسار الذي يقع ف
جثة لأطفال مقهولين في اوباني عين العرب  28المدينة الهي عرفت أحداثا مؤلمة أبرزها وصول 

اسمه "باسل حميرة " من مدينة الرقة لم  شابالهي نفذت خلال هذه الدورة القهالية واحدة نفذها 
 .2سنة 97يبلغ بعد 

ما اشفه هقرير لصحافي أمرياي نشر وهناك معسارات أخرى خاصة بهدريب الأطفال اان آخرها 
 مفي واشنطن بوست عن معسارات هقييماا داعش وهصور أنشطهاا يظار فياا أطفال صغار وه

يسيرون هحت راية سوداء وهي راية هنظيم داعش و يطلق عليام  ميطلقون النار على أهداف وه
 .3" أشبال الزرقاوي "

 تعذيب الأسرى والمعتقلينثالثا: 
همارس بعض المؤسسات في بعض الدول وسيلة الهعذيب أو أفعالا هحط من ارامة الإنسان  

وهذا حهى ههمان هذه الجاات من بعض الاعهرافات، ولذلك اضطر المنظم الدولي إلى الاهفاق 
على حظر ومناهضة مثل هذه الممارسات، وقد أمضت الدول على اهفاقية مناهضة الهعذيب سنة 

حظر هذه  4ةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادهه الخامس، اما هضمن 9179

                                                 

 مجلة رسالة الحقوق، العدد الأولعبد علي محمد سوادي، حماية الأطفال أثناء المنازعات المسلحة الدولية،  -1
 ، 8050جامعة اربلاء، العراق،  

، مراز 473العربي، العدد محمد النادي، الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني، مجلة المسهقبل  -2
 .45، ص 8051دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .48محمد النادي، المرجع السابق، ص  -  3
 ألا يهعرض أحد للهعذيب أو القسوةمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: " يجب  01هنص المادة  - 4

 أو معاملة لا إنسانية أو ماينة أو عقاب."
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للجنود طالما هم أعضاء في قوات مسلحة، حقوق يعرّفاا القانون الإنساني ، و 1الممارسات
ويعني هذا  ،ويعرفون ب "العساريين "، ولام حق المشاراة المباشرة في الأعمال العدائية ،الدولي

بهعبيرات عملية أنّ العساريين مخولون بمااجمة قوات العدو وقهلام أو جرحام وهدمير أملاك لام 
اجزء من عمليّات عساريّة وهذه الأعمال إن فُعِلَت في وقت ليس وقت حرب أو ليس من قبل 

وفقاً وعليه إذا أُسر العساريون يجب معاملهام اأسرى حرب  عساريين هاون هصرفاً جنائياً 
 وليس امجرمين ، لأنّام اعساريين مخولون قانونياً بالقهال 9191لاهفاقية جنيف الثالثة لسنة 

وهنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: ))لا يُعرَّض أي إنسان 
بَّر اعهماد وع، 2للهعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالارامة(( 
عن وجود  9197الجمعية العامة للأمم المهحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 

وبموجب العاد  ،الهعرض للهعذيب أو سوء المعاملة إجماع دولي على أنه يحق لال شخص عدم
ييد هذا ، لا يجوز أبداً هق9111الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعهُمد في العام 

اما أن القانون  ،3الحق، حهى ))باسم حالات الطوارئ الاسهثنائية الهي ههادد حياة الأمة((
يمنع الهعذيب والمعاملة السيئة منعاً  ي يعرف عموماً باسم قوانين الحربالذ 4الإنساني الدولي

شُاِّلت و  ،وأجرت الحاومات إصلاحات قانونية واعهمدت المحاام الوطنية قرارات مامة ،باهاً 
اهم وهصرف المحامون والأطباء وسو  ،منظمات غير حاومية لمحاربة الهعذيب ومساعدة الضحايا

وشارك المواطنون العاديون في المجاود حيث مارسوا  ،من أصحاب المان بشجاعة وخبرة
لان اسهمرار الهعذيب يُظار أنه ما زال هناك  وهحقق الاثير الضغط على الحاومات اي ههحرك

 9111وعقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هم في العام ، مما يجب فعلهالاثير 
منه ممارسة  8المادة  ظِّر  ح  لحقوق المدنية والسياسية الذي هَ اعهماد العاد الدولي الخاص با
                                                 

 .87، ص 8008ي، حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار ريحانة للنشر والهوزيع، الجزائر، محمد سعاد - 1
 .5242/اب/ اغسطس/ 58اهفاقية جنيف الثانية المقررة في  -  2
 .5242لسنة الرابعة من اهفاقية جنيف  04راجع المادة  -  3
العصور من دعاة لسلام وصالحين  لا شك انه على الرغم بشاعة الحروب فان البشرية لم هخل وعلى مر -  4

ومفارين اانوا ينادون ليس فقط بهخفيف معاناة الضحايا بل اانوا ينادون بوقف الحروب وويلاهاا ومع هذا 
فالحرب لم ههوقف، ولا يمر قرن من الزمان حهى نشاهد حرائق الحروب وويلاهياا شاخصة اجزء من الطبيعة 

بشال مطلق حلم يصعب هحقيقه فانه من غير الممان ان ههرك هذه  البشرية، ولاذا واذا اان ايقاف الحروب
. هففصيلا في ذلك، راجع: أحمد سي علي ناا ودون منطق ودون هنظيم او قيدالامور المأساوية على عواه

 .42دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص
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وعندما هصبح الدولة طرفاً في العاد المذاور هاون ملزمة  ،الهعذيب والمعاملة السيئة للأسرى
قانونياً باحهرام الحظر والهأاد من همهع جميع الأفراد الداخلين في ولايهاا القضائية بالحق في عدم 

ويُحظَّر الهعذيب وسوء المعاملة في عبارات مشاباة في  ،1الهعرض للهعذيب أو سوء المعاملة
الاهفاقية  ،مة لحقوق الإنسان الهي اعهُمدت منذ الحرب العالمية الثانيةالمعاهدات الإقليمية العا

الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(، الهي 
 9111؛ والاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان الهي اعهُمدت في العام 9118اعهُمدت في العام 

؛ والميثاق العربي لحقوق 9179ريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعهمد في العام والميثاق الأف
وفي القانون الإنساني الدولي، ههضمن الاهفاقيات  ، 9119الإنسان الذي اعهُمد في العام 

، والبروهواالات 9191الرئيسية الهي اعهُمدت منذ الحرب العالمية الثانية اهفاقيات جنيف للعام 
ههضمن أيضاً  الهي 9191الملحقة باهفاقيات جنيف المؤرخة في العام  9188لعام الإضافية ل

 .2 حظراً للهعذيب وسوء المعاملة
 انتهاك حقوق اللاجئينرابعا: 
 شادنا انهشار، 2011يهطور المشاد الإنساني المعاصر على نحو سريع فمنذ بداية عام     

مصحوبة  وهسارعت وهيرهاا، واانت جميعااأزمات جديدة وسرعان ما احهدمت نزاعات مسهمرة 
وار في بلدان مثل اوت ديف خلال العامين الماضييننزاعات الوأدت  ،بعواقب إنسانية مأساوية

الديمقراطية إلى سقوط ضحايا على  والسودان وجماورية الاونغو اوالصومال وليبيا ومالي وسوري
لى نزوح قسري عانى منه أاثر من مليون ونصف المليون  نطاق واسع بين صفوف المدنيين وا 
من الأشخاص الذين إما نزحوا داخل  شخص أصبحوا في عداد اللاجئين، مع عدد لا يحصى

 .3بلدانام أو حوصروا في مناطق النزاع

                                                 

هعد جريمة الهعذيب من الجرائم الهي هعرفاا معظم دول العالم، وقد هناولهاا القواعد الدولية لحقوق الإنسان  -  1
، هفصيلا في ذلك راجع: سويح دنيا زاد، آليات الحماية الدولية لمنع 5242بداية من الإعلان العالمي لعام 

 .23، ص 8051، 04مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الهعذيب، 
سرائيل لاهفاقيات جنيفأماني محمد ناصر، معاملة أسرى الحرب وانهااك الولايات المهحدة الأ -  2  مرياية وا 

. بهاريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49974بحث منشور على الموقع: 
 د.51:41على الساعة  54/50/8053
أنهونيو غوهيريس، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يخص النزوح القسري، آفاق القرن الحادي  - 3

 .08، ص 8057، 222، العدد 24والعشرين، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49974
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 ويزداد النزوح القسري هعقيدا، مما يضر بعدد أابر من الأفراد ولفهرات زمنية أطول      
 وهي الهنافس على الموارد والهاميش ،شرة للنزاع هعقيداوهزيد آثار القوى المحراة المبا

 الاجهماعي وعمليات الهحول الديمقراطي المنقوصة بل وههسارع وهيرهاا نهيجة لاهجاهات
 عالمية مهشاباة ههمثل في النمو السااني والهوسع الحضري وندرة الغذاء والماء، والهغيرات

 المجهمع الدولي على الحيلولة دون نشوب النزاعاتالمناخية وههناقص في الوقت ذاهه قدرة 
 .1وهسويهاا في الوقت المناسب

  العنف الجنسيخامسا: 
هبرز قصص مروعة عن الاغهصاب وغيره من أشاال العنف الجنسي في جميع 

وفي الواقع لطالما هم الهقليل من اهساع نطاق المشالة، ويعود سبب  ،النزاعات المسلحة هقريباً 
ذلك بالأساس إلى أنه غالباً ما هلهزم النساء الصمت بشأن معاناهان، خوفاً من هعرضان للنبذ من 

ونهيجة لذلك يصعُب هقدير مدى انهشار العنف الجنسي  ،جانب عائلاهان ومجهمعاهان المحلية
عرفه هو أن العنف الجنسي منهشر إلى حد ابير ويُسهخدم في بعض وما ن ،في أي نزاع محدد

عندما هسهخدم القوات أو الجماعات المسلحة العنف ، و النزاعات اأسلوب من أساليب الحرب
أو هخويفاا أو إجبارها على الانهقال إلى ماان آخر  ي للسيطرة على المجهمعات المحليةالجنس

ذا اغهصب حاملو السلاح النساء، فام ياينون بذلك  ربيشال ذلك أسلوباً من أساليب الح وا 
السالة  مثل ما حدث في الانهاااات الجسيمة ويحبطون الرجال الذين لم يهمانوا من حمايهان

ويمان للضرر الذي يلحق بالحياة الثقافية والاجهماعية للجماعة أن يسهمر لأجيال عدة  ،الذار
البلقان في الهسعينات، عندما اسهُخدم الاغهصاب  وقد حصلت إحدى الحالات الأاثر مأساوية في

واسهُعملت هذه  ،المناجي والهخصيب القسري بادف هدمير هوية مجموعات عرقية معينة
الممارسات اأدوات للهطاير العرقي هناك وفي رواندا على حد سواء، وفقاً لما سمعناه 

 .2المحاام المخصصة لجرائم الحرب في "لاهاي" و"أروشا في 

                                                 

 .07المرجع السابق، ص أنهونيو غوهيريس،  - 1
فسير الثالث للقوة الملزمة للقانون الدولي الإنساني بالنسبة للجماعات النظامية المسلحة إلى ممارسة يسهند اله - 2

هلك الجماعات لماام حاومية فعلية، هفصيلا في ذلك راجع، جان ايه اليفنر، انطباق القانون الدولي الإنساني 
 .8055، 228، العدد 27المجلد على الجماعات النظامية المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 
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فالجنود غير  ،ولا هندرج ال حالة اغهصاب هقع في نزاع من النزاعات في هذه الفئة     
المنضبطين وغيرهم من الرجال المسلحين يرهابون أيضاً الاغهصاب لأنام يعهبرونه اأحد غنائم 

يمان أن ياون للاغهصاب عواقب جسدية وخيمة، مثل العقم، وحالات السلَس ، و 1الحرب
وهعاني الضحايا أيضاً  ،نسياً مثل فيروس نقص المناعة الماهسبة/الإيدزوالأمراض المنقولة ج

والذنب، الأمر الذي يؤدي إلى الااهئاب  والإهانة على الصعيد النفسي، لأنان قد يشعرن بالعار
وهواجه الاثير من النساء  ،ويشال الخوف من وصمة العار عبئاً إضافياً ، 2الشديد وحهى الانهحار

وغالباً ما يقع اللوم لما يُعهبر  ،نبذ عائلاهان ومجهمعاهان المحلية لان بعد هعرضان للاغهصاب
فقدان الشرف على عاهق المرأة بدلًا من المُغهصِب، لاسيما إذا اانت المرأة قد وصلت إلى سن 

غهصاب، إذ يحهمل ألا يُنظر إلى وياون الوضع أسوأ للمرأة الهي هصبح حاملًا بسبب الا ،البلوغ
الطفل المولود نهيجة الاغهصاب بأنه "هدنيس" للسلالة فحسب، بل يمان أيضاً أن يُهرك أو يُقهل 

سوف هسعى الضحية أو عائلهاا إلى إجراء إجااض  حالة اغهصاب وفي الاثير من الحالات
ضحايا إلى العناية الطبية يحهاج ال، ولذلك  بوسائل هنطوي على مخاطر ابيرة على صحة المرأة

وهو الحال الذي نجده خطيرا في جماورية إفريقيا الوسطى نهيجة  المناسبة في أسرع وقت ممان،
لمعالجة جراحان ومنع إصابهان بأمراض منقولة جنسياً مناا  ،3الاغهصاب المهارر ضد المدنيين
اية الطبية لهشمل الرعاية ولان الاسهجابة الفعالة ههعدى الرع ،فيروس نقص المناعة الماهسبة

ويشال الدعم الذي هقدمه عائلة الضحية أمراً حاسماً في ، النفسية والاجهماعية والدعم الاقهصادي
وللمجهمعات المحلية أيضاً دور  وفير بيئة آمنة ومهفامةالهعافي من هذه المحنة فعلى العائلات ه

وينبغي لقادة المجهمعات المحلية أن العنف الجنسي على اسهبعاد  ملأساسي في المرحلة الهي هع
                                                 

يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف آو الهاديد وضد  -1
على أن "لأسرى أن : 5242من اهفاقية جنيف الرابعة لسنة  4باب وفضول الجماهير" وقد أادت المادة شال

ويجب أن هعامل النساء الأسيرات بال الاعهبار  الحرب حق في احهرام أشخاصام وشرفام في جميع الأحوال
 .الواجب لجنسيان

لأناا عالجت موضوعاً ماماً هو موضوع حماية  ،فاي الأهم على الإطلاق5242لسنة الرابعة جنيف اهفاقية  -2 
المشهراة فقد أوردت هلك الاهفاقية  7ففضلًا عن الحام الوارد في المادة  ،الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

فالمادة الخامسة هوجب معاملة الأشخاص المحميين بإنسانية  ،نصوصاً هوفر أشاالا مهعددة من الحماية للمدنيين
 في ذلك هفضيلا حهى ولو اانوا قد اهاموا بالجاسوسية او الهخريب أو بنشاطات هضر بأمن دولة الاحهلال.
 .40، ص8050راجع: علي أبو هاني وعبد العزيز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية، الجزائر، 

 .824، ص8055هشام محمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي، دار الراية للنشر والهوزيع، الأردن،  -  3
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يلعبوا دورهم في الهشجيع على هفاّم حالة الضحايا والهشديد أمام أفراد المجهمع على أن الضحية 
اللجنة  ، اما هقومقبل ال شيء، عدم وصماا بالعار نه يجبلا يمان أن هلام لما حصل وأ

لدى  1والهعريف بالقانون الدولي الإنسانيالحيلولة والعنف الجنسي من خلال الهدريب بالدولية 
القوات المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة، والهشديد بصورة خاصة على حظر الاغهصاب 

وهشجع اللجنة الدولية أيضاً إدراج هذا الحظر في الهشريعات  ،وغيره من أشاال العنف الجنسي
وسعياً إلى مساعدة الدول ،  ت المسلحةالوطنية وفي اللوائح الداخلية واهيبات القوات والجماعا

على الوفاء بالهزاماهاا بموجب القانون الدولي الإنساني، هقدم اللجنة الدولية الملاحظات إلى 
السلطات )حين هوافق الضحية(، وهعرض الهفاصيل عن الانهاااات المزعومة فضلا عن الحماية 

بصفة خاصة من الاعهداء على شرفان العامة الهي يسهفيد مناا اافة المدنيين هحمى النساء 
وهحث على إجراء  2لاسيما الاغهصاب أو الإاراه على الدعارة أو نوع من الاعهداء المشين

وقد أعدت اللجنة الدولية أيضاً برامج لمساندة ضحايا العنف  ة، الهحقيق المناسب ومحاامة الجنا
ولذلك ههمهع النساء والفهيات  صاديةالجنسي هشمل المسائل الطبية والنفسية والاجهماعية والاقه

  . 91883من البروهواول الإضافي الثاني لعام  89بالضمانات الأساسية في المادة 
وربما اانت الخطوة الأاثر ابهداعاً هي إنشاء مرااز إرشاد هدعماا اللجنة الدولية في جماورية  

أفراد من المجهمع المحلي دربهام الاونغو الديمقراطية هسهطيع فياا ضحايا العنف الجنسي مقابلة 
ويعطيان ذلك فرصة الهحدث عن معاناهان  ،المنظمة على هوفير العون النفسي والاجهماعي

يجاد السبل لهحسين أوضاعان ومن الممان أيضاً أن يحيلان المرشدون  وهحديد احهياجاهان وا 
 .4هعرض للنبذإلى مرافق طبية وأن يهوسطون بينان وبين عائلاهان للهخفيف من خطر ال

 
 

                                                 

نساني وقانون حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار وليد الشرقاوي، دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإ -  1
 .02، ص8050الاداية للطباعة والنشر، 

 .5242الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب عام جنيف من اهفاقية  83/8راجع المادة  -  2
 .521مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري، المرجع السابق، ص  -  3
  ي النزاعات المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقال منشور على الموقع:العنف الجنسي ف - 4

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/women-interview-2011-03-02.htm 

 .88:00على الساعة  88/50/8053اطلع عليه في 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/women-interview-2011-03-02.htm
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  الأسلحة المحرمة دوليااستخدام سادسا: 
واان ، الحربيةهناك هقارير عديدة هشير إلى هعرُّض المدنيين لاجمات من قِبل القوات 
ولا يجوز أن ، بعض هذه الهقارير قد صدر في وقت سابق عن عدد من المقررين الخاصين

إذا اانت، بحام طبيعهاا أو موقعاـا أو غرضاا هصبح الأعيان المدنية هدفاً عسارياً مشروعاً إلا 
ذا اان هدميرها الهام أو الجزئي في  أو اسهخداماا هُسام مساهمة فعالة في الأعمال العسارية، وا 

إلا أنه حهى إذا فقدت الأعيان المدنية طابعاا  ،الظروف السائدة عندئذ يوفر ميزة عسارية أايدة
أن يمهنع عن أي هجوم يمان أن يُهوقع منه أن  ذلك المدني الأساسي، يجب على المااجم رغم

إصابات في صفوف المدنيين أو أضراراً بالأعيان  يُسبّب خسارة عَرضية في أرواح المـدنيين أو
المدنية أو مجموعة من هذه النهائج، إلى حد مفرط يهجاوز الميزة العسارية الملموسة والمباشرة 

دولة  لىهحظـر ع"من اهفاقية جنيف الرابعة  12فإن المادة  وعلاوة على ذلك ،المهوقع هحقيقاا
الاحهلال أن هدمّر أي ممهلاات خاصة ثابهة أو منقولة ههعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو 

العامة، أو المنظمات الاجهماعية أو الهعاونية"، إلا إذا اان هذا الهدمير يمثل ضرورة  السلطات
وهؤاد إسرائيل أناا اهخذت هدابير لهحذير الساان ، وفي هذا الإطار 1مطلقة للعمليات العسارية

المدنيين في غزة من حدوث هجمات وشياة، بمـا في ذلك من خلال إسقاط منشورات من الجو 
لة ورسائل قصيرة عبر الاواهف النقالـة خلال فهرة الهراع. وقد اانت  رسال رسائل هاهفية مسجَّ وا 

وعلى أي حال، فـإن اسهخدام مثل هذه ، اا العامة موضع هشايكدقة هذه الهحذيرات وفعاليه
الهحذيرات لا يُحلّ إسرائيل من واجباا المهمثل في النظر في مدى هناسب أي هجوم هشنّه على 

 .2أهداف قد هشمل مدنيين
 

                                                 

 2/5-مجلس حقوق الإنسان رقم د إ  هقرير مفوضية الأمم المهحدة السامية لحقوق الإنسان، بشان هنفيذ قرار -1
 .58ة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحهل

 .55، ص 8002
على حظر ممارسة أي إاراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص ، 5242من اهفاقية جنيف الأربعة  75المادة  -2

من نفس الاهفاقية  78، وهحظر المادة المحميين خصوصاً بادف الحصول على معلومات منام أو من غيرهم
"جميع الهدابير الهي من شأناا أن هسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين هحت سلطهاا ولا 
يقهصر هذا الحظر على القهل او الهعذيب أو العقوبات البدنية أو الهشويه والهجارب الطبية والعلمية الهي لا 

طبية للشخص المحمي وحسب ولانه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى سواء قام باا هقهضياا المعالجة ال
 ."والاء مدنيون او والاء عساريون
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 الفرع الثاني: الانتهاكات المرتكبة ضد الأعيان المدنية و جرائم العدوان
صراع مسلح أو احهلال لا يُعفي أي دولة من الهزاماهاا الهعاهدية المهعلقة وجود حالة يعهبر     

فمحامة العدل الدولية وهيئات الأمم المهحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق  ،بحقوق الإنسان
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني  على الهنبيه إلى أن القـانون الـدولي قد دأبوا باسهمرار الإنسان
وبـصفة خاصة أشارت  ،الفلسطينية المحهلة يضاينطبقان في الوقت نفسه على ال الأر الدولي 

في فهواها المهعلقة بالجدار إلى أن إسرائيل هظل مُلزمة بالوفاء بالالهزامات  محامة العدل الدولية
اما لاحظت المحامة أن  ،الهي هقع على عاهقاا بموجب عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان

إسرائيل بموجب العاد الدولي الخاص بالحقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية هشمل  الهزامات
وجه ممارسة هذه الحقوق في الميادين الهي انهقل فياا  الالهزام بعدم وضع أية عراقيل في
 .1الاخهصاص إلى السلطات الفلسطينية

شنّت إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً واسع النطاق  5887اانون الأول/ديسمبر  58في 
على قطاع غزة سُمي "عملية الرصاص المصبوب" وقد أعقب الضربات الجوية والبحرية هجوم 

يوماً وبالهالي فإن  55واسهمرت الأعمال الحربية لمدة  5881اانون الثاني/يناير 2بري بدأ في 
وههفاوت الهقديرات فيما يهعلق بعدد  ،2الدولة اسهنادا على مبدأ مسؤولية الوضع يظل غير مسهقر
يشير المراز  فوفقـاً لمخهلف المصادر ن قُهلوا أو جُرحوا خلال العمليةالمدنيين الفلسطينيين الذي

 مقـاهلاً  521الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن هذا العدد من القهلى قد اشهمل وفقاً للهقارير علـى 
شخصاً فاانوا من  151رطة المدنية أما بقية القهلى وعددهم فرداً من أفراد قوة الش 511و

بأنه وفقاً للبيانات الهي جمعهاا إدارة البحث الهابعة  صرّحت حاومة إسرائيلو المدنيين 
على الأقل، رغم أن هذا  881لاسهخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، بلغ عدد القهلى من المقاهلين 

 راد قوات الشرطة الذين يُصنَّفون امدنيين بموجب القانون الدوليالرقم يشمل اما هفيد الهقارير أف

                                                 

حيث خلصت المحامة إلى أن الحماية الهي هوفرها اهفاقيـات حقوق الإنسان لا ههوقف في حالات الصراع  - 1
والسياسية والعاد الدولي الخاص بالحقوق الاقهصادية المسلح، وأن أحاام العاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والاجهماعية والثقافية واهفاقية حقوق الطفل هنطبق فيما يخص الأفراد الخاضعين لولاية دولة ما حهى ولو اان 
هفصيلا راجع في ذلك: أحمد سي علي، المرجع السابق  .هؤلاء الأفراد الخاضعين لولايهاا يوجدون خارج إقليماا

 .20ص
2- Yae«l Ronen, ICC Jurisdiction over Acts Committed in the Gaza Strip, Article 12(3) of the ICC 

Statute and Non-state Entities, Journal of International Criminal Justice, Volume 8, Issue 1, oxford 

university press, 2010, p 05. 
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يعاني قطاع غزة من حصار جزء من الحصار المفروض  1دقبأنه حاومة إسـرائيل  تذار  اما
على أبناء الشعب الفلسطيني اله، سواء اان بصورة مباشرة اما هو في الضفة الغربية عبر 

الاسهيطان وجدار الفصل العنصري، أو بصورة غير مباشرة الحواجز والاعهقالات ومواصلة 
احال اللاجئين في المنافي والشهات الذين يهعرضون للعديد من الإجراءات الهي هارس معاناهام 
الاقهصادية والسياسية والاجهماعية، ولان حصار الاحهلال الإسرائيلي لقطاع غزة هو أاثر 

لسياسية والاقهصادية المباشرة أو الأمنية أو في دوافع بشاعة وهمجية سواء في دوافعه وأسبابه ا
هعد جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية و ، 2السياسة البعيدة المدى وفق المخطط الإسرائيلي

حيث يدعي الاحهلال الإسرائيلي أن عدوانه على قطاع غزة هو "دفاعاً عن النفس" يادف إلى 
غزة على المدن الإسرائيلية المهاخمة للقطاع، وهذا ما  وقف إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع

يبرره الاحهلال باسهخدام القوة المفرطة بما فياا عمليات القصف الجارية بمواجاة المدن والأحياء 
( من النظام الأساسي للمحامة الجنائية 5/1السانية الفلسطينية في قطاع غزة، ووفقاً للمادة )

الاخهصاص على جريمة العدوان وقد هناولت اهفاقية الجنائية الدولية همارس المحامة و الدولية 
لنزاعات إلا دفاعاً عن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى الحرب في فض ا 9188لاهاي الثانية لسنة 

وقد بين قرار الجمعية العامة للأمم المهحدة رقم  ق ضيق لا هعسف فيهوضمن نطا النفس
، 58983 ثم هم إامال هعريفاا في مؤهمر امبالا لسنة نسبع صور للعدوا 9189( لسنة 2299)

وقرر في المادة الخامسة منه عدم جواز الهذرع بالعوامل السياسية أو الاقهصادية أو العسارية أو 
( من القرار بين العدوان وبين الدفاع عن 8و 1غيرها لهبرير شن العدوان وقد ميزت المادهان )

لمصير، الذي أيدهه المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة النفس المرهبط بالحق في هقرير ا
المهعلق بحق الشعوب المسهعمرة في هقرير  9118ديسمبر  99( في 9199ومناا القرار )

وبموجب ميثاق الأمم المهحدة، اان يجب على  ما سبقممصيرها بالافاح المسلح، ولال 
                                                 

 www.pchrgaza.or. على الموقع١٠٠٢آذار/مارس ،٢١الإنسان، بيان صحفي، المراز الفلسطيني لحقوق  -1
 د.50سا87على الساعة  84/50/8054اطلع عليه يوم 

ورات علمية وهانلوجية ومن ماهسبات في مجال الديمقراطية في هطوالغريب "ان عالمنا بال ما حققه من  -2
ي انسانية ماولة ناهجة عن الحروب والهصفية الاثنية حقوق الانسان ومن هحولات سياسية عميقة لا زال يشر ماس
 مما يوجب مسؤولية الدولة، هفصيلا في ذلك راجع:  والعنصرية والهعصب واهدار حقوق الافراد والشعوب احياناً 

Yae “l’ Ronen, Op.cit, p06. 

3 - Meagan Wong, Stefan Barriga and Claus Kreβ (eds), Crime of AggressionLibrary The Travaux 

Préparatoires of the Crime of Aggression, Journal of Conflict and Security Law, Volume 18, Issue 2, 

oxford university press, 2013, p 357. 

https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Meagan+Wong
https://academic.oup.com/jcsl/article/18/2/357/821653?searchresult=1
https://academic.oup.com/jcsl/article/18/2/357/821653?searchresult=1
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منع أي انهاااات للقانون الدولي الإنساني هنجم الاحهلال الإسرائيلي أن ههخذ الهدابير اللازمة ل
دارهاا للحرب والهخطيط لاا، اما يقع على عاهقاا أيضاً 1عن أعمالاا القهالية في قطاع غزة ، وا 

والبحث عن الأشخاص المشهبه في ارهاابام للانهاااات الجسيمة  ات حقوق الإنسانالهقيد باهفاقي
حالهام إلى المحاام الجنائية الإ ، أو إصدارهم2للقانون الدولي الإنساني  قليمية الأوامر بارهااباا وا 

المخهصة والدولية حال الادعاء عليام وعلياا هحمل المسؤولية المدنية في هعويض الضحايا، 
( من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية همنح مجلس الأمن 92والجدير بالذار أن المادة )

حهى لو اهصلت هذه الحالات بدول ليست  إجرامية إلى المحامةإحالة حالات الدولي سلطة 
طرفاً في النظام الأساسي للمحامة؛ ومن ثم فجرائم الاحهلال الإسرائيلي ذات العلاقة هقع ضمن 

وجرائم  ر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةاخهصاص المحامة وصو 
ت ارهااب القوات المسلحة الإسرائيلية باثا  العدوان الهي ورد النص علياا في نظام روما الأساسي و 

لاا أثناء عدواناا على قطاع غزة من خلال ما ورد من حقائق ثابهة بالخصوص في الهقارير 
للدول حق من ميثاق الأمم المهحدة  19 الدولية والدراسات والأبحاث، وبالرغم من ضمان المادة

فقط دون الهوسع  3الدفاع عن نفساا إلا أن  هذا الحق قد هم حصره في حدود رد العدوان
باسهاداف أهداف أخرى وعليه فإن دولة الاحهلال برد فعلاا غير المهاافئ على صواريخ حراة 
حماس محدودة الفاعلية والأثر وعدواناا على القطاع هاون قد هجاوزت حق الدفاع عن النفس 

عندما قامت  58/95/5887ل فاضح، ويعد ما قامت به الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم بشا
                                                 

ن "ملخص الموقف القانوني لمنظمة اعن اوفي في هذا الصدد، يهضمن المرفق الثاني من هقرير الأمين العام -1
 الهحرير الفلسطينية،" على أن "بناء الجدار يشال محاولة لضم الأراضي بما يناقض القانون الدولي. 

 .https://pulpit.alwatanvoice.com »articles 3/12/2017 à 10 :00أنظر الموقع:      
يع المهحاربين ملزمون بالالهزامات ذاهاا، ولذلك، فإنّ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني أنّ جم -2

القواعد الخاصة بالوصول الإنساني والمساعدة الإنسانية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية ينبغي أن 
ر الدول على حد سواء، راجع: المؤهمر يا على الأطراف من الدول وغاقة نفسيا وأن هطبّق بالطر ههم هفسيري

 .82ص ،8055سويسرا،  : 31IC/11/5.1.2للصليب الأحمر والالال الأحمر، الوثيقة 75 الدولي
إن جرائم الحرب الهي قامت باا إسرائيل وانهااااهاا للقانون الدولي الإنسان لا يمان حصرها بل هي قائمة  -3

ولربما هي  أول  ومسهمرة على الأرض العربية والشعب الفلسطيني، وقد بلغت ذروهاا في العدوان على غزة،
يوما من الغارات  88شايد ثلثام أطفال على مدى  5700حرب ضد شعب أعزل، حيث راح ضحيهاا أاثر من 

الجوية والقصف العشوائي المدمر، هفصيلا في ذلك راجع: ولاي مخهار، المحامة الجنائية الدولية وجرائم الحرب 
، جامعة 07علوم القانونية الاقهصادية والسياسية، العدد الإسرائيلية، الجدوى والخيارات، المجلة الجزائرية لل

 .851، ص 8002الجزائر، 
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موقعاً في ذات الهوقيت موقعة مئات الشاداء والجرحى دليلًا على عمل يهجاوز  958باسهاداف 
واسهادف إيقاع عدد ابير من الضحايا المدنيين في الوقت العدوان مبدأ الدفاع عن النفس ورد 

لك فيه هرسانة عسارية هعد الأابر في الشرق الأوسط، هشن عدواناً شاملًا غير مهاافئ الذي همه
ومن طرف واحد ملحقة الأضرار الجسيمة بالساان المدنيين المحميين في القانون الدولي 

، ولان بمحاولة 1الإنساني، ضد جاة لا همهلك القوة والعهاد الحربي الذي همهلاه دولة الاحهلال
( على هداعيات ضرب 19وص القانونية والقواعد الخاصة بالدفاع عن النفس المادة)هطبيق النص

هعرض لاجوم مسلح حال أو وشيك الوقوع طبقاً يقطاع غزة يهضح أن الاحهلال الإسرائيلي لم 
للشرط الأساسي لممارسة هذا الحق، حيث أنه قوة احهلال وفق اثير من القرارات الدولية الهي 

، وشرط الهناسب بين فعل الاعهداء ه بالقوة على الأراضي الفلسطينيةسيطرهأدانت الاحهلال و 
( غير مهوفر لعدم  هاافؤ الأسلحة المسهخدمة؛ لأن الاحهلال 19وفعل الدفاع اما أقرهه المادة)

وبالشروط الإجرائية  ابل الفسفور والقنابل الارهجاجيةالإسرائيلي اسهخدم أسلحة محرمة دولياً اقن
هنطبق هي الأخرى على وقائع العدوان على قطاع غزة ، فلم يقم الاحهلال الإسرائيلي  للدفاع فلا

بإخطار مجلس الأمن بما اهخذه من هدابير في مواجاة الفعل الذي قامت به المقاومة 
ة وعليه ينطبق وصف جريمة العدوان؛ لأن الاحهلال الإسرائيلي اسهخدم القوة ، 2الفلسطيني

ة في مواجاة قطاع غزة وهذا يجري مخالف لحق الدفاع الشرعي الذي المفرطة وغير المهناسب
 .3يهذرع به الاحهلال الإسرائيلي ومخالف لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المهحدة

  الأعيان المدنية في العراق انتهاكأولا: 
 4الغزو الأمرياي واحهلال العراق واضحا في مواجاة الدول المعارضة لاذا الأمر جاء

هضمن قواعد القانون الدولي الإنساني حماية فاعلة للأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة وقد 
بحيث يعد أي انهااك لاذه الحماية من قبيل جرائم الحرب، ولان الأعيان المدنية العراقية 

                                                 

 ر الاحهلال الإسرائيلي لقطاع غزةنباان سالم مرزوق أبو جاموس، المسؤولية الدولية المهرهبة على حصا -1
 .07، ص 8054أطروحة داهوراه في القانون الدولي العام، الأااديمية العربية، الدنمارك، 

حامل صليحة، هطور مفوم الدفاع الشرعي في ظل المهغيرات الدولية الراهنة من الدفاع الشرعي إلى الدفاع -2
 .508-505، ص8055 هيزي وزو، الجزائر، جامعة مولود معمري الية الحقوق، ،رسالة ماجسهيرالشرعي الوقائي، 

 .775نباان سالم مرزوق أبو جاموس، المرجع السابق، ص  -3
 .773حمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، المرجع السابق، صهشام م -4
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، ففيما يهعلق بالاسهخدام المفرط للقوة وبدون همييز نجد الأمثلة في 1هعرضت لانهاااات جسيمة
الهدمير الشديد والمخيف الذي أصاب مدن عراقية عديدة حهى بلغت نسبة الهدمير في بعض 

بالمائة من المدينة، هذا بالإضافة إلى اسهخدام الفسفور الأبيض والنابالم المرادف  81الأحيان 
قذيفة فوق بغداد وحدها في الثمان والأربعين  788في مدن أخرى، ومن ناحية أخرى سقطت 

ساعة، لهعلن بشال واضح عن القصد في  288لى من حملة القصف الهي اسهمرت لـ ساعة الأو 
الاسهخدام المفرط للقوة بادف قهل العراقيين اجماعة، إضافة إلى الهسبب في إحداث الصدمة 
والأذى النفسي الشديد، وقد أدى هدمير البنى الهحهية إلى نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب 

من البروهواول الإضافي الأول الذي هضمنت فيه الفقرة الثانية على حظر  19ة وهو انهااك للماد
مااجمة أو هدمير أو نقل أو هعطيل الأعيان والمواد الهي لا غنى عناا لبقاء الساان المدنيين 

ذا اانت الحرب على العراق قد شادت أنواع من فنون 2ومثالاا مرافق مياه الشرب وشبااهاا ، وا 
ح العمليات في النااية هو الذي حدد نوع الهدهور البيئي واذلك الأسلحة فاي الحرب فإن مسر 

شيء مام لمواجاة ايف ههم معالجة الهلوث في حين هعرضت الهربة إلى هرس المجنزرات 
والمعدات الثقيلة الهي أضرت بالمحيط الإياولوجي، بينما الإنفجارات الثقيلة أدت إلى هفجيرات 

وجية، وجعلت المياه الجوفية هارب إلى أعماق سحيقة في الأرض، وفي غيرت من الطبقة الجيول
، اما انه يعهبر 3من نظام المحامة الجنائية الدولية 88من المادة  9/ب/5ذلك انهااك للفقرة 
من اهفاقية حظر اسهخدام هقنيات الهغيير في البيئة لأغراض عسارية أو  89انهاااا أيضا للمادة 

رى، اما أنه يعد انهااك لاهفاقية حظر وهقييد اسهعمال أسلحة هقليدية لأية أغراض عدائية أخ
 .4معينة يمان اعهبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

 

                                                 

هديل صالح ومحمد السعدون، انهاااات الحماية الدولية للأعيان المدنية في العراق، مجلة الحقوق، العددان  -1
 . 166 ص، العراق، 2010الثامن والهاسع، الية القانون، الجامعة المسهنصرية، 

 .522-522محمد السعدون، نفس المرجع، ص هديل صالح و  -2
من نظام روما الأساسي على أنه:" هعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا  03من المادة  4/ب/8نصت الفقرة  -3

الاجوم سيسفر عن خسائر هبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو 
وشديد للبيئة الطبيعية ياون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل  إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل

 المااسب العسارية المهوقعة الملموسة المباشرة."
 .50هديل صالح ومحمد السعدون، المرجع السابق، ص  -4
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  في سوريا الحقوقي لوضعاثانيا: 
بشدة اسهمرار الانهاااات الواسعة النطاق والمناجية  أدانت المنظمات الحقوقية الدولية

دون الخضوع لرقابة المحامة والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية،  لحقوق الإنسان
وحالات  مثل اسهخدام القـوة ضـد المـدنيين، فقد 1الجنائية الدولية الهي همثل أصل ال عقوبة دولية

واضطاادهم، بما  الإعدام الهعسفي وقهل المحهجين والمدافعين عن حقـوق الإنـسان والـصحفيين
وحالات  الهعسفي والاحهجـاز سوريين وأجانب في الآونة الأخيرةرع صحفيين في ذلك مص

عاقة الوصول إلى العلاج الطبي وسوء المعاملة  الجنسي والعنف والهعذيب الاخهفاء القسري وا 
عن الأسى لما ارهابه النظام السوري من أعمال  وقد أعربت معظم الدول  الذي شمل الأطفال؛
الأحد عشر السابقة، مثل اسهخدامه للمدفعية الثقيلة والدبابات في  الأشار وحشية في خـلال

مناطق سانية في المدن والقرى، مما أدى إلى مصرع الآلاف من المدنيين  الاعهـداء علـى
وقد أادت المحامة الجنائية الدولية سابق أن معيار هأايد مسؤولية الدولة يمثل المعيار  الأبرياء،

انهشار  وهسبب في ،2اءلة الدول جنائيا عن الانهاااات قابلا للهطبيقالضروري لجعل قانون مس
انهشار المعاناة  وهـسبب في السوريين على الفرار من منـازلاموأرغم عشرات الآلاف من  الدمار

الحالة الإنسانية في الجماورية  وقد هدهورت بين أفراد الشعب السوري، مسفراً عن أزمة إنسانية؛
بما في ذلك نقص الوصول إلى الأغذية الأساسية والأدوية والوقود، فضلًا عـن  العربية السورية

 وأعمال العنف الهي هسهادف العاملين في القطاع الطبي والمرضى والمرافق الطبية الهاديـدات
لإيصال  ضرورة هلبية الاحهياجات الإنسانية بصورة عاجلة، هيسيراً  وقد ناشدت دول العالم 

 وقد طلبت الأمم المهحدة إلى  يللوصول المأمون إلى العلاج الطب وضماناً  المساعدة بفعالية
لجميع انهاااات حقوق الإنسان  حاومة الجماورية العربية السورية أن هضع حداً علـى الفـور
لاي ههيح للأمم المهحدة والواالات  والاعهداءات على المدنيين وأن هوقف جميع أعمال العنـف

الأخرى من أجل إجراء هقدير اامل  رية ودون عوائق إلى حمص والمناطقالإنسانية الوصول بح
بهقديم مواد وخدمات الإغاثة الحيوية إلى جميع  للاحهياجات فياا، وأن هسمح للواـالات الإنـسانية

المدنيين المهضررين من أعمال العنف، وبخاصة في حمص ودرعا والزبداني والمناطق الأخرى 
                                                 

1 - Julio Bacio Terracino, National Implementation of ICC Crimes, Journal of International Criminal 

Justice, Volume 5, Issue 2, oxford university press , 2007, p 422. 
يهوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انهاااات القانون الدولي الإنساني، دار هومة، الجزائر  - 2
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أهمية ضمان  المؤهمراتمن عديد ال،  اما أادت الأمن السورية الواقعة هحت حصار قوات
ومحاسبة المسؤولين عن انهاااات حقوق  المساءلة وضرورة وضع حد للإفـلات مـن العقـاب
بالعبء  وقد سلمت جرائم ضد الإنسانية؛ الإنسان، بما فياا الانهاااات الهي يماـن أن هعـدّ 

، الذي ههحمله البلدان 1السورية الخطير والمهزايد في اسهضافة اللاجئين من الجماورية العربيـة
 .2المجاورة لاا والهي هعادت بهقديم ما يلزم من دعم ومساعدة في هذا الشأن

 
 

                                                 

شعور بالخوف والاروب عرفت البشرية منذ القدم ظاهرة اللجوء والبحث عن الملجأ، واقهرنت هذه الظاهرة بال-1
إلى ماان آمن، هفصيلا في ذلك راجع: علي حميد العبيدي، مفاوم فارة اللجوء في القانون الدول وهطبيقاهاا على 

 . 523، ص 8050، الجامعة المسهنصرية، العراق، 07اللجوء الإنساني، مجلة الحقوق، الإصدار 
مة، هصاعد الانهاااات الخطيرة لحقوق الإنسان وهدهور للجمعية العا 23هقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة  -2

 .57ص، A/67/53  ،8058الحالة الإنسانية في الجماورية العربية السورية،  الأمم المهحدة، وثيقة رقم 



 

 

 

 

 حقوق الإنسانوالآليات الدولية لحماية  الفصل الثاني: المعايير
 

الحماية الدولية لحقوق الإنسان معايير إلى المبحث الأول تناولت في 
مضمون  إلى المطلب الأول ، والذي قسمته إلى مطلبين: تعرضت فيومصادرها

الفرع الأول: ، وهذا المطلب قسمته إلى فرعين؛ الحماية الدولية لحقوق الإنسان
لحماية الدولية مصادر االفرع الثاني: و  الحماية الدولية لحقوق الإنسانوأسس مفهوم 

الحماية الدولية ضمانات تطبيق فتناولت فيه  المطلب الثانيأما . لحقوق الإنسان
دور الأمم المتحدة في حماية الفرع الأول: رعين والذي قسمته إلى ف لحقوق الإنسان
أهم الفئات الحقوقية المحمية في إطار أعمال الأمم الفرع الثاني: و  حقوق الإنسان

 المتحدة.
 

 الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسانالآليات الدولية و  المبحث الثانيتناولت في 
الدولية لحماية ليات الآ إلىل المطلب الأو تعرضت في  والذي قسمته إلى مطلبين:

أجهزة الأمم المتحدة  إلى الفرع الأول ؛ين، وقسمت المطلب إلى فرعحقوق الإنسان
التفاقيات الإقليمية  إلى الفرع الثانيو  المعنية بالحماية والمنظمات الدولية المتخصصة

رضت تع المطلب الثاني . أماالمنظمات غير الحكوميةو  المعنية بحماية حقوق الإنسان
الفرع ؛ ينوقسمته إلى فرعحقوق الإنسان حماية الإقليمية لأنظمة الحمابة فيه إلى 

الفرع الثاني: حماية و  والأمريكي الأول: حماية حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي
 الإفريقي.مستوى الحقوق الإنسان على 
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 حقوق الإنسانلحماية الدولية معايير والآليات الفصل الثاني: ال
لقد واجات البشرية جمعاء عدة انهاااات لحقوق الإنسان فاان لزاما على المجهمع 
الدولي وضع نظام رقابي يسار على حماية هذه الحقوق من الانهاااات والاعهداءات المهاررة 

باجهه على احهرام حقوق الإنسان الهي مست العالم اال، ولقد أاد ميثاق الأمم المهحدة في دي
والسعي للرقي الاجهماعي وحفظ ارامهه من الاعهداءات، فلم يصبر المجهمع الدولي أمام الحروب 
بادة الأجناس والإعدام الجماعي للأسرى والمدنيين، حيث أن قضية حقوق الإنسان أصبحت  وا 

 ل هذه الحماية وهحدد نطاقاا.، فاان لابد من سن قوانين ومواثيق دولية هاف1 ذات أهمية بالغة
إلى عدة فروع مناا ما يراز على حقوق الإنسان الجماعية  القانون الدولي العامويهفرع 

  .2هصرف ةوالفردية باعهبارها النواة الأساسية الهي هجعل الدول مسؤولة دوليا عن أي
رع من لحقوق الإنسان ف الدولي قانوناللذلك اعهبر  عنصر جوهري الإنسانوباعهبار 

 فروعه لأن عدم الاعهراف الدولي بحقوق الإنسان معناها الوجود من العدم.
 وذلك ناهمراز قوة الفرد وجعل الحق والدولة الاهما يهضارب وفي مقابل هراجع الدول و

ن اان الحماية مقدمهاا والدولة سلطاناا الداخلي حاجزا  ،ما يسمى بالسيادة أو السلطة الداخلية وا 
حقوق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبذلك فإن هدف  الأحاام المنظمة لحقوق الإنسان لإعمال

 .3الإنسان هو وضع الالهزامات والقيود على الدول من أجل احهرام وهعزيز وحماية حقوق الإنسان
 

 ر الحماية الدولية لحقوق الإنسانالمبحث الأول: معايي
إن حماية حقوق الإنسان بنظام قائم على الحق، يعد من الأمور الأساسية لمجهمع يوحد       

جاود أفراده باهجاه ميادين الخير والبناء والهقدم وينشر السلم والأمن، ولقد أثبهت الحرب العالمية 
الإنسان  حقوق، ولذلك يمان اعهبار 4الثانية عدة انهاااات للحقوق الأساسية الهي هخص الإنسان

                                                 

  .79ص ،5892الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الراية، الأردن، محمد مدحت غسان،  -1
سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، بن  محمد أبو -2

 .11، ص 5888عانون الجزائر، 
محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء  -محمد يوسف علوان -3

  .81، ص 5881الأولى، عمان الأردن، الأول، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة 
 .17ص  المرجع السابق، محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان،  -4
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مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحمية بمقهضى المواثيق الدولية والإقليمية لال على أناا 
 صفه اائنا حيا وحهى ما بعد وفاههفي ال زمان وماان منذ لحظة الإقرار بوجوده بو  ياائن بشر 

ياا والمهرهب علي أراضلاذه الحقوق هلهزم الدول بإقرارها وضماناا وحمايهاا  من هذا المنطلقو 
 ةالهي انهاات هذه المواثيق الدوليلية الدولية للدولة ؤو المسقيام علي انهااااا أو الإخلال باا 

بعين مع الأخذ  اتالانهااا ههذ يولية الجنائية الشخصية لمرهابؤ المسبالإضافة إلى قيام 
وههوفر الحماية الدولية   ،1في هذا الشأن وجود ازدواجية المعاملة في القانون الدوليالاعهبار 

لحقوق الإنسان من خلال هنظيم قضائي دولي يحام مخهلف العلاقات الدولية الهي هشبعت بمبدأ 
الانهااك  وجودضمان هعويض المجني عليه في حالة إضافة إلى  2الهعاون في العصر الحديث

هذا الانهااك صفة مما يعد جريمة وفقا لاذه المواثيق الدولية والهي هوفر اذلك للفرد ضحية 
الآليات الدولية والإقليمية المنشأة لاذا ويصبح هذا الحق ماهسب وفق الشخصية الدولية 

 .3الغرض
 
 ن الحماية الدولية لحقوق الإنسانالمطلب الأول: مضمو 

وهوفير الضمانات الاافية  ،لقد شادت الاهفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان      
لحمايهاا وهعزيزها هطوراً ابيراً منذ أقرت عصبة الأمم المهحدة نظام الانهداب للارهقاء بساان 

وحماية الأقليات  ة العمال في منظمة العمل الدوليةوحماي ناطق غير المهمهعة بالحام الذاهيالم
ومع إنشاء منظمة الأمم ، دبلوماسيةبالامهيازات الأجنبية ومبدأ الهدخل الإنساني والحماية ال

ميثاقاا إلي إيمان الشعوب بالحقوق الأساسية للإنسان وبارامة الفرد، والحقوق  أشارالمهحدة 
هم بعد ذلك ثم  ،المهساوية للشعوب ابيرها وصغيرها، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق

والحقوق  ،ان للحقوق المدنية والسياسية، والعادان الدولي9197الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
، وهما العادان اللذان يعهبران الأساس بالنسبة 9111الاقهصادية والاجهماعية والثقافية في عام 

، وهو الأمر الذي يعاس إلي اافة الهطورات الدولية اللاحقة فيما يهعلق بموضوع الإنسان وحقوقه

                                                 

 .9111ر الناضة العربية، القاهرة، مصطفى سلامة حسن، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دا -1
 .81ص 

 87، ص 5899ناضة العربية، القاهرة، محسن أفايرين، القانون الدولي العام، دار ال - 2
 .5898المهضمن فعاليات مؤهمر امبالا  R/S/6بشأن هعويض المجني عليام راجع القرار - 3
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اما هنوعت الآليات الدولية والوطنية  ،1قوق الإنسانالسمات المهعددة في هاوين القانون الدولي لح
نشر الوعي باا وعلي رأساا اللجنة المعنية بالمسائل هم بحماية حقوق الإنسان و   الهي هعني

الاجهماعية والإنسانية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان الهي هعني برصد الانهاااات واشفاا وهلقي 
جراء اهصالات مع الدول ع ناا بالإضافة إلي الآليات المنبثقة عن الاهفاقيات الدولية الشااوي وا 

هلهزم الدول بهقديم هقارير لاا عن إنفاذ هعاداهاا المهعلقة لذلك و  ،المعنية بحقوق الإنسان
، فعلى المسهوى الهنظيمي هم إنشاء الأمم المهحدة لهحل محل عصبة الأمم بعد بالاهفاقيات الدولية

ويضاف إلي هذه الاهفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق  ،2الدوليةفشلاا في إدارة العلاقات 
الإنسان مجموعة قواعد " القانون الإنساني الدولي" ذات الصلة بهنظيم حقوق الإنسان وحرياهه 

أو نزاعات  ة بالمعني الدقيقالأساسية في ظل النزاعات المسلحة، سواء أاانت نزاعات دولي
 .3سواء اان ذلك في الصراعات الدولية أو غير الدولية داخلية ذات طابع دولي

 
 س الحماية الدولية لحقوق الإنسانالفرع الأول: مفهوم وأس

اههمت المجهمعات الإنسانية عبر هاريخاا الطويل بموضوع حقوق الإنسان، حيث اان ال      
مجهمع على نحو منفرد يخهص بهقرير حقوق الفرد وواجباهه في إطار المجهمع الذي يعيش فيه 

فاي حقوق لاافة -وحقوق الإنسان هي حقوق قانونية مافولة لأي شخص بوصفه اائنا بشري 
الإنسان من  ن محل للحماية القانونية الدولية الهي يهعين حمايهاا لصالحوحقوق الإنسا -الناس

وههسم الحماية الدولية لحقوق الإنسان بالهطور المسهمر نظرا لارهباطاا  عدوان السلطة العامة
 4بهطور الإنسان ذاهه، فاي إذن حراة إنسانية هوااب المهغيرات والمسهجدات في حياة الإنسان

ن القواعد الدولية ليست نهاج عناصر مهباينة بل هسودها العديد من الهطورات فغني عن البيان أ

                                                 

عمر محمد المحمودي، قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، الدار الجماهرية للنشر والهوزيع والإعلان  - 1
 .81، ص 9171الطبعة الأولى، ليبيا، 

إبراهيم أحمد خليفة، الالهزام الدولي باحهرام حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة هحليلية في مضمونه  - 2
 .28، ص 5881والرقابة على هنفيذه، دار الجامعة الجديدة، الاساندرية، 

القانونية حسام عبد الأمير خلف، الحماية الدولية للهراث الثقافي في حالة النزاع المسلح، مجلة العلوم  - 3
 .85،  ص 5899، ، العراق، 85جامعة بغداد، الإصدار 

 .71محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان،  المرجع السابق، ص  -  4
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ومع الهوقيع والهصديق الدولي ، 1المهلاحقة الهي ههأثر بما يسود المجهمع الدولي من هداخلات
ولية الدفاع ؤ علي الاهفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ساد الاعهقاد بأن مس

وبالهالي ساد  ،ولية دولية مشهراةؤ وق الإنسانية في أي ماان في العالم هي مسعن هذه الحق
ال المجالات السياسية والاجهماعية والثقافية والهنموية   الاعهقاد بان حماية حقوق الإنسان في

من الأمور الهي لا هندرج ضمن الاخهصاص الداخلي للدول فقط، بل صار المجهمع الدولي يقف 
خاصة في  ،2وحمايهاا علي قدم المساواة مع الدول الهي هنهاك فياا هذه الحقوقإزاء صيانهاا 

الأحوال الهي يحدث فياا انهااك صارخ ومهعمد علي مجموعة القواعد والأحاام ذات الصلة 
إلا أن هجارب الواقع أثبهت أن الجاود الدولية لا هسهطيع ، بحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية

إذ يجب الاعهراف بالخصوصية الثقافية للشعوب مع وجود مقاييس  ،الدوروحدها القيام باذا 
عالمية مشهراة لهحديد هذه الانهاااات مثل مناهضة الهعذيب والحجز الهعسفي والمحاامات غير 

ليسـت قضـية ، و العادلة وما يسود السياسة الدولية من مصالح ذاهية وأنانية مباشرة وسياسة القوة
لقضــية الجديـدة إذ ارهبطــت بوجـود الإنســان نفسـه فـي المجهمـع، فـلا يهصـور أن حقـوق الإنسـان با

ياـون هنـاك حـديث عـن ااهسـاب حقوقـاً أو هرهـب الهزامـات عليـه مـا لـم ياـن عضـواً فـي مجهمـع 
ه مـن المجهمعـات ومـع هطـور المجهمعـات أخذت هذه القضية بالهطور والهشعب وااهسبت أهمي

الإنسان  القانون الدولي لحقوق ويرسي، 3اـاابر مـن هأايـد الأديـان السـماوية على مضمونأ
ع عن أفعال معينة، من أجل لهزامات ههقيد الدول باحهراماا والهصرف بطرق معينة أو الامهناا

يعهبر وضع مجموعة ، و هعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات
املة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المهحدة، فاي مدونة شاملة ش

وقد حددت الأمم المهحدة مجموعة واسعة من ، مان لجميع الدول الاشهراكومحمية دوليا الهي يُ 
الحقوق المهعارف علياا دوليا، بما فياا الحقوق المدنية والثقافية والاقهصادية والسياسية 

                                                 

 .9118ة، ساندري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإمصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام القاعدة العرفية -1
 .81ص 

، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في أجازة الحماية فرحاهيعمر الحفصي  -2
جراءاهاا، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،   .998، ص 5895العالمية والإقليمية وا 

 .99عقيلة هادي عيسى، حماية حقوق الإنسان في الأمم المهحدة، مجلة السياسة والدولية، الإصدار  -3
 .11، ص 5881الجامعة المسهنصرية، العراق، 
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اما أنشأت آليات لهعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في هحمل  ،والاجهماعية
 .1مسؤولياهاا
 م الحماية الدولية لحقوق الإنسانأولا: مفهو 

هعني الحماية الدولية لحقوق الإنسان مجموعة القواعد المهصفة بالعمومية والهجريد والهي 
عدوان من وضعهاا الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق الإنسان 

، والهي همثل القاسم المشهرك بين بني البشر في إطار من المساواة وعدم الهمييز السلطة العامة
هندرج ضمن الجاود ، ومن هنا يهضح أن قواعد هذه الحماية 2إشراف ورقابة دولية خاصةهحت 

فنجد أن وجب حماية دولية، هسهالدولية والفقاية الهي هادف إلى هعزيز المراز القانوني للفرد و 
بحقوق الإنسان، وفي مؤهمر أية نصوص ههعلق مباشرة ا من ــاء خاليــــــــــجد العصبة ــعا

هم الهأايد على أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان مقررة في حالة  9115جانيرو عام ريودي
هعسف الدولة، ولذلك هعني هذه الحماية ال الإجراءات الهي ههخذها الايئات الدولية إزاء دولة ما 
للهأاد من مدى الهزاماا بهنفيذ ما هعادت والهزمت به في الاهفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

 .3لاشف عن انهااااا ووضع مقهرحات أو اهخاذ إجراءات لمنع هذه الانهااااتوا
 س الحماية الدولية لحقوق الإنسانثانيا: أسا
هسهند حقوق الإنسان في أساساا القانوني على أحاام القانون الدولي الذي يحددها ويقررها        

من هذا يهضح أن أسس الحماية ويبلورها في صيغة قانونية دولية ويضعاا في مقدمة قواعده، و 
منذ ان الدولية لحقوق الإنسان قد أوجدهاا الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإنس

 9111حهى عام  9197عام أن أصبحت الآليات الدولية والإقليمية سارية المفعول، بداية من 
، فاهفقت على إصدارها في صورة معاهدات دولية مهضمنة قواعد الخاص بالعادين الدوليين

الحقوق  جميعقانونية لاا قوة الإلزام من ناحية، وصالحة للهطبيق على اافة الوقائع الهي همس 

                                                 

 بحث منشور على موقع الأمم المهحدة:  - 1
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html.  

 د.15سا 81على الساعة  88/99/5898اطلع عليه يوم 
مقارنة في ضوء أحاام الشريعة الإسلامية خيري أحمد الاباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة  -2

 .99، ص 5885والمبادئ الدسهورية والمواثيق الدولية، دار الجامعيين، دون بلد نشر، 
 .78محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - 3
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الأصل في الأساس القانوني للحماية الدولية لحقوق هو المنبع أو المسهند أو ، ف1قانونالمحمية ا
المرجعية الهي بنهاا إجراءات الحماية الدولية لحقوق الإنسان على المسهوى العالمي والإقليمي 

ق والانهقال من السيادة لهحقي  واضامن أساسي لجعل هذه الإجراءات هملك الصفة الإلزامية
وقد أثارت هذه المسألة جدلا ابيرا من الناحية  ،الغاية الأساسية وهي حماية حقوق الإنسان

القانونية إذ هم الاعهراف بالاهفاقيات والمعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية والهشريعات 
ة بناء ة اأمر من الأمور الهي هافل حقوق الإنسان وهقوم بهفعيل إجراءات وهدبير الحمايميقليالإ

أما الأساس القانوني لحقوق الإنسان الآخر هو الأساس القانوني الوطني ، 2على هذه الأخيرة
فعلى الرغم من أن حقوق الإنسان أضحت موضوعا لاههمام القانون الدولي والأجازة الدولية، إلا 

ملت أن جذورها وأساساا القانوني ووسائل حمايهاا هبقى موضوعا ذا صفة وطنية، لذلك فقد ع
 الدول المعنية باا إلى هعزيز وهشجيع الهنفيذ الوطني لاا، وأن الهسليم بوجود حقوق دولية للإنسان

اههمام  ومحلمن المجالات الأساسية للاخهصاص الداخلي للدول أمرا بديايا لاونه أصبح 
من صفة العام، ولان هذا الاههمام لا ينفي ما للحقوق ومناا القانون الدولي  ةن الدولييانو قلل

وطنية مهأثرة بالهشريعات الداخلية، هحدد صيغاا ومفاهيماا ووسائل هنفيذها، واذلك هحدد  مدى 
 .3احهراماا وايفية حمايهاا

 ر الحماية الدولية لحقوق الإنسانالفرع الثاني: مصاد
لا ريب أن دراسة المعايير الموضوعية المهعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان ههطلب         

وأن هاون  بطة من حيث زوايا الزمان والماان والبيئة والطبيعةأن هاون أبعادها القانونية منض
وعه محامة من حيث شمولاا للاعهبارات الحضارية المهعلقة بهاوين القانون الدولي بمخهلف فر 

المهعددة، وفضلا عن ذلك فإناا هسهلزم أن يؤخذ في الاعهبار والهقدير بعض العوامل الاامة ذات 
، ولذلك سنحاول من 4ئم هذا النظام القانونيلاالوزن والأثر في جوهر الايف وطابع الام الذي ي

 مخهلف مصادر الحماية الدولية لحقوق الإنسان.أن نهعرف على خلال هذا الفرع 
 ي العام والقانون الدولي الجنائيالقانون الدولأولا: 

                                                 

 .99ص سابق، المرجع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، الخيري أحمد الاباش،  -1
-5892وليد سليم النمر، حقوق الإنسان و حرياهه الأساسية، دار الفهح للطباعة والنشر، الإساندرية،  -2

 .915-919، ص. 5899
 .11محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -3
 .89، ص 9188ضة العربية، القاهرة، حامد سلطان، أحاام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النا -4
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هجاوز القانون الدولي الإطار الهقليدي الذي اان محصورا في الحماية الديبلوماسية للدول  
لهصبح اههماماهه مرازة على حماية الفرد وحقوق الإنسان باعهبار القانون الدولي هو منبع 

القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي  ، لذلك سأهناول في هذه النقطة1القوانين الأخرى
 باعهبارهما قانونين لاما اهجاها واحدا، في حماية وهقوية مرااز الأفراد.

 القانون الدولي العام-أ
إن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي، بل مر بعدة هطورات ومراحل إلى أن وصل       

 2غالبية الفقه الدولي عن موضع اسهخدام القانون الدولي العام، ولذلك يهساءل إلى شاله الحالي
ولقد اخهلف الفقااء حول هسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق 

ولان الهسمية الهي نفضلاا هي القانون الدولي لأناا  يه البعض الآخر اسم قانون الشعوبعل
، ولذلك هعبر قواعد القانون الدولي العام فروع القانون هبرز أهمية من خصائص هذا الفرع من

في العادة عما هقضي به مبررات المعاملة المهبادلة وهؤاد ما يجب أن يسود علاقاهاا من ضوابط 
بأنه "مجموعة  وعرفه بعضامولقد اخهلف الفقااء أيضاً حول هعريف القانون الدولي ، 3موضوعية

والهي هنظم المجهمع  الهراضي الصريح أو الضمني للدول ادرة نهيجةالقواعد القانونية الاهفاقية الص
الدولي وهاون ملزمة لجميع الدول في هصرفاهاا على المسهوى الخارجي، اما هحدد حقوق ال 

 دولة وواجباهاا في مواجاة غيرها من الدول".
بق داخل إقليم ويخهلف القانون الدولي عن الداخلي في أن الأخير ذو طابع إقليمي حيث يط     

الدولة الهي وضعهه في حين أن القانون الدولي يطبق على المسهوى الخارجي حيث ينظم 
باعهبار المفاوم الدقيق للقانون الدولي والنطاق الذي هنطبق فيه  علاقات الأشخاص الدولية

لوطنية قواعده لا يهجددان إلا من خلال ضبط العلاقة بين القانون الدولي من ناحية والقوانين ا
أما الجزاء فاو ليس عنصراً من ، 4للدول اعنصر أساسي من عناصر هاوين المجهمع الدولي

عناصر القاعدة القانونية لأنه ليس شرط هاوين بل شرط فعالية لأنه يأهي في مرحلة هالية لهاوين 
فإن  القاعدة القانونية ومن أجل ضمان هطبيقاا وباسهبعاد الجزاء اران في القاعدة القانونية

                                                 
1- Louis -Antoine Aledo, Le droit international public, 3ème édition, Dalloz, 2014, Paris, p157. 

 .91مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص  - 2
 .92محسن أفايرين، المرجع السابق، ص  - 3
 .95، ص 9171ر المطبوعات الجامعية، الإساندرية، محمد سعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، دا - 4
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عناصرها هقهصر على الثلاثة السالفة الذار وهذا يعني اهصاف القانون الدولي العام بوصف 
 .1القانون

  الصفة الدولية -1
اسهمد القانون الدولي هذه الصفة من خلال هنظيمه للعلاقات بين الدول، ولاناا لا هعاس      

والأفراد أحياناً لذلك هذه الصفة قاصرة الواقع لأن المجهمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية 
، ولذلك يعرف الاهجاه الهقليدي القانون ولا هعبر عن اافة العلاقات الهي اهسع ليشملاا هذا القانون

الهي هنظم العلاقة بين وهم مجموعة من القواعد القانونية الدولي على أنه فرع من فروع القانون 
بات بين الدول باعهبار الدولة هي عضو من المجهمع مفادها أنه ينظم الحقوق والواجالدول و 

 .2المنظماتالدولي وبين المؤسسات الدولية ا
  الصفة العامة -2

لا هعني العمومية الهي يهصف باا هذا القانون نطاق هطبيقه لأن العمومية ران من أراان 
بين الدول بوصفاا  القاعدة القانونية وليس من أوصافاا، ولاناا هعني أن قواعده هحام العلاقات

سلطة عامة مسهقلة، وهذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحام 
علاقات الأفراد المنهمين إلى دول مخهلفة باعهبار أن علاقاهام فردية أو خاصة لا هدخل الدول 

ي اهجاه حماية حقوق ،  اما أن هذه العلاقة قد هطورت مع هطور الفار الإنساني فطرفاً فياا
 .3الإنسان ومن هنا بدأ الدول هشعر يوما بعد آخر بحاجهاا للإنسان والهقرب إليه

قواعد القانون الدولي واجبة الالهزام والهي يفهرض أن الجماعة الدولية لا هقوم بخرقاـا، فاـي ف     
القانونيــة، بحيــث هــي قواعــد قواعــد قانونيــة بــأهم معنــى الالمــة، لأناــا ههــوافر فياــا صــفات القاعــدة 

وفي هذه النقطة هنـاك فقاـاء القـانون مـن يشـاك فـي  ظم السلوك الخارجي للمخاطبين بااملزمة هن
قانونية قواعد القانون الدولي، فبالنسبة لأصحاب هذا الطرح فإنه لاي ناون بصدد قانون لابد من 

، وهـذا الأمـر لـم ثـة هقـوم بهنفيـذهوجود سلطة هقوم بإصداره وسلطة أخرى هقوم  بهطبيقـه وسـلطة ثال
ــا هــذا بهطــور  يهحقــق إلا بعــد أن مــر القــانون الــدولي العــام منــذ بدايــة القــرن العشــرين وحهــى يومن

                                                 

 .911، ص5881الجزائر، ، برهي للنشر، 89عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء  -1
2- Louis Antoine Aledo, connaissance du droit, le droit international public, 3ème édition, DALLOZ, 

2014, Paris, p5. 

 .سايل حسين الفهلاوي، حقوق الإنسان، موسوعة القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن -3
 .98، ص 5881
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والســلطة الهــي هســار علــى هشــريع وهنفيــذ وهطبيــق القــانون باــذه الايفيــة يجــب أن هحهاــر ، 1هائــل
، ومواصـفات 2ضـوع لـه عنـد الضـرورة وسائل الإاراه والقوة لهجبر المخـاطبين بأحاـام القـانون بالخ

ااــذه غيــر موجــودة علــى المســهوى الــدولي لأن المجهمــع الــدولي يهاــون مــن وحــدات ههميــز بأناــا 
ههســاوى مــن حيــث الســيادة ، فعلــى الصــعيد الــدولي لا هوجــد ســلطة هعلــو ســلطات دولــة أخــرى ولا 

الخضـــوع  لأحاـــام  هوجـــد ســـلطة هحهاـــر وســـائل الإاـــراه لإجبـــار الـــدول المنهااـــة الأخـــرى  علـــى
لاـن هـذا الطـرح غيـر صـحيح مـن عـدة نـواحي، فمـن ناحيـة فاـو يصـور لنـا القـانون اأنـه ، القانون

مجموعـــة قواعـــد هقـــوم بإصـــدارها الســـلطة الهشـــريعية، ومعنـــى ذلـــك أن هـــذا الطـــرح يقـــوم بحصـــر 
ن غيـر ومن ناحية أخرى فإن الالهزام بالقانو ،  مصادر القانون في الهشريع فقط وهذا غير صحيح

مـــرهبط بوجـــود الســـلطة المنظمـــة وهحهاـــر وســـائل الإاـــراه بـــإلزام المخـــاطبين بأحاـــام القـــانون علـــى 
لمجهمـع الــداخلي  اثيـرا مـا هنهاـك بـالرغم مــن االالهـزام باـا، والـدليل علـى ذلــك  فـإن قواعـد القـانون 

قواعــد وجـود سـلطة هحهاـر هـذه الوســائل ، وفـي حـالات أخـرى فـإن بعــض النـاس يلهزمـون بـاحهرام 
، ولـــذلك القــانون بمحـــض إرادهاـــم لقناعـــات أو لأســـباب أخـــرى ولـــيس خوفـــا مـــن الإاـــراه المفـــروض

هــرهبط فاــرة القــانون بقيــام مجهمــع إنســاني ومــا يرهبــه مــن الحاجــة إلــى نــوع مــن القواعــد الهــي احاــم 
ـــين أفـــراده ـــات الهـــي هنشـــأ ب ـــنظم العلاق ـــة بالمجهمعـــات، 3وه ـــدولي حـــديث النشـــأة مقارن ـــالمجهمع ال  ف

الوطنيـة ، وفـي الوقـت الحاضـر هبــدو لنـا منظمـة الأمـم المهحـدة اســلطة هعلـو علـى الـدول الأخــرى 
ويهضح ذلك من خلال هعامل هـذه المنظمـة مـثلا مـع المسـألة العراقيـة حيـث بدايـة قامـت بإصـدار 

وبعد ذلك اسهعملت معاا وسـائل  4 9119قرارات دولية اهجاه هذه الدولة بعد غزوها للاويت عام 
اراه وهمثلت في العقوبات الاقهصادية ثم الهدخل العساري طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم الإ

ومـن هنـا ننهاـي إلـى أن قواعـد ، المهحدة ، حيث أجبرت على الخروج من الاويـت بـالقوة امـا نعلـم

                                                 

عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الناضة  -1
 .81، ص 9119العربية، القاهرة، 

 .17جيلالي، المرجع السابق، ص عجة ال -2
 ناضة العربية، القاهرةصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار ال -3

 .81، ص 9179
واسهغرقت العملية العسارية يومين وانهات  1990 أوت  في الاويت هجوم شنه الجيش العراقي على -4

هفصيلا في ذلك راجع: بااء الدين إبراهيم، حقوق الإنسان ، على اامل الأراضي الاويهية القوات العراقية باسهيلاء
 .112بين الهشريع والهطبيق، المرجع السابق، ص
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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لية القـانون الـدولي اغيرهـا مـن قواعــد القـانون ههميـز بـالإلزام الـذي يهجلــى مـن خـلال هحمـل المســؤو 
الدوليــة فــي حالــة خــرق القــانون الــدولي وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن المجهمــع الــدولي االمجهمعــات 
نمــا يخضــع فــي هنظيمــه إلــى أنمــاط أخــرى مــن القواعــد  الوطنيـة لا هنظماــا القواعــد القانونيــة فقــط وا 

 .1في إطار الدبلوماسيةالمنظمة للسلوك اقواعد المجاملات والأخلاق الدولية 
 القانون الدولي الجنائي -ب
إذا اان يبدو أن القانون الدولي الجنائي لا يسام اثيرا في هطوير حماية حقوق الإنسان، فإن    

الهحليل المعمق ياشف أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان هي أشبه بسلسلة مهصلة الحلقات 
حين يصطدم حق من الحقوق  ويعهبر هجريم نشاط ما الحلقة الأخيرة فياا، ويصبح الهجريم حهميا

بأزمة هنفيذ هاون في سائر وسائل الحماية غير اافية لحمايهه، ومع ذلك فإن الحاجة إلى إيجاد 
عنصر دولي أو أسمى من الإقليمي في انهاااات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة الاعهماد 

ان عقبات في طريق الهدقيق في على المحاام المحلية لهطبيق قواعد الهجريم الجنائي الدولية هخلف
لا ريب أن ثمة من  2،الانهاااات الهي يرهاباا الموظفون العامون المسؤولون في دولة ذات سيادة

القواعد العرفية الدولية ما نشأ لحام العلاقات الهي قامت بين الجماعات السياسية المسهقلة منذ 
القانون الذي يهشال من القواعد القانونية  ، ويعرف القانون الدولي الجنائي على أنه3أقدم العصور

جراءات محاامة مرهابياا والعقوبات الموقعة عليام ، ولذلك 4الدولية الهي هحدد الجرائم الدولية وا 
يعهبر القانون الدولي الجنائي من مصادر الحماية الدولية لحقوق الإنسان وهو فرع من فروع 

ولان يلاحظ أن القانون الدولي الجنائي يمهاز بالصفة القانون الدولي العام الذي ذارناه سابقا، 
، ويقصد بالقانون الجزائية وهو دولي أولا ثم جنائي ثانيا فصفة الدولية سابقة عن صفهه الجنائية

الدولي الجنائي مجموعة من القواعد الموضوعية الهي ياون من طبيعهاا هنظيم الأفعال الهي هخل 
 .5بالمصالح الدولية

                                                 

مارهن غريفيثس وهيري أواالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مراز الخليج للأبحاث، الإمارات  -1
 582، ص 5887المهحدة، العربية 

 .981، ص 5881أحمد وافي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ السيادة، دار هومه، الجزائر،  -2
 .95صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -3
 .21، ص 5881عبد العزيز قادري، الأداة في القانون الدولي العام المصادر، دار هومه، الجزائر،  -4
 وان المطبوعات الجامعية، الجزائرالله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديعمر سعد  -5

 .257، ص 5881
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عبر عن مجالات يولي الجنائي ثغرات قانونية لحام قد يعهري القانون الدفة إلى ذلك إضا       
لجوء إلى المبادئ العامة ياون فياا القانون غير ااف لحام القضية، الأمر الذي يطرح إماانية ال

اوناا  الإرادة المفهرضة لغالبية الدول بوصفاا مصدر للقانون الدولي هقوم على أساس للقانون
قرار الأنظمة القانونية إهعبر عن الاهجاه العام للالهزام بما ههضمنه من النظام القانوني الدولي بعد 

ذلك يمان أن هصبح جزءا لاا بصفهه المصدر والذي يسبقه الاعهراف باا من عموم ل الداخلية
فيه وظيفة مامة  الأنظمة الداخلية للدول وهي باذا الوصف هامل القانون الدولي الجنائي وهؤدي

وهي سد النقص الذي قد ههراه الأعراف والمعاهدات الدولية في حام قضية معروضة أمام 
يعد القانون الدولي الجنائي من بين القوانين الهي ، و 1القضاء المخهص بنظر الجرائم الدولية

القانون الجنائي في مقدمة ذلك وقد اان ، 2لمية الثانيةاالاثير من الهطور بعد الحرب الع اعهراها
الذي يهعلق بسيادة الدولة على من يقيم داخل إقليماا حيث يعد قانونا وطنيا بحها ولان مع هنوع 
أساليب الاهصال بين الدول أدى ذلك إلى نشوء عدة جرائم دولية يسهحيل مواجاة الدولة لاا 

ائي دولي يخهص ويجب الهعاون الدولي على ذلك ثم اهجه المجهمع الدولي إلى إنشاء نظام قض
واعهمادا على هعريف القانون الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية الهي هنظم ، 3في هذه الجرائم

يمان هعريفه على أنه مجموع القواعد القانونية القانون الجنائي  نجد أنعلاقة الدول فيما بيناا، 
القانون الجنائي ياون دوليا إلا  الهي هحدد الجرائم الدولية وهبين العقوبات المقررة لذلك، فمعنى

في حالة واحدة وهي القانون الدولي الجنائي ويقصد به مجموع القواعد القانونية المعهرف باا 
دوليا الهي هادف إلى حماية الدول من الانهاااات الهي هطرأ علياا، ويقرر العقوبات على السلوك 

ائي الهجريم والعقاب على الأفعال الهي هصيب المخالف للنظام العام، ويهناول القانون الدولي الجن
 . 4الدولة اال أو هعرض الخطر للمجهمع الدولي

                                                 

مصطفى سالم عبد بخيت، المبادئ العامة للقانون بوصفاا مصدرا للقانون الدولي الجنائي، مجلة العلوم -  1
 .281،  ص 5898، العراق، 89القانونية، جامعة بغداد، الإصدار 

عبد العزيز رمضان الخطابي وأنس محمود خلف الجبوري، الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي بين القانون  - 2
 .25، ص 5899، العراق، 95الدولي الجنائي والقانون الجنائي الداخلي، مجلة جامعة هاريت، الإصدار 

 5895، 9ب الحقوقية، طنشورات الحلسوسن أحمد عزيزة، غياب الحصانة في الجرائم الدبلوماسية، م -3
 .51بيروت، لبنان، ص

 .97ص 5882الإساندرية، فهوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية،  -4
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من هنا ظارت أهمية القانون الجنائي الدولي على اعهبار أنه قانون يوقع العقوبة على 
منهااي النظام العام الدولي في أشد صور الانهااك من حيث الجسامة، حيث أن القانون لا 

لى قهل إنسان أو إصابهه بل هو قانون يعمل على محاسبة الجرائم الهي ههمثل في يحاسب فقط ع
الحرب وما يحدث فياا من فظائع ضد الإنسانية مثل إبادة جنس بشري معين أو هدمير البيئة 
الطبيعية أو هعمد هوجيه هجمات ضد الساان المدنيين أو ضد مواقع لا هشال أهدافاً عسارية أو 

ونلاحظ أن ، 1ي يسلم سلاحه ويسهسلم مخهار أو اسهخدام الأسلحة السامة الضارةقهل المقاهل الذ
الا القانونين غايهاما واحدة إلا أن أحدهم على الصعيد الوطني والآخر على الصعيد الدولي 
ويهمثل الاخهلاف بين القانونين في أن القانون الدولي الجنائي أحاامه عرفية وغير ماهوبة أما 

ائي الوطني قواعده مقننة وغير عرفية، لذلك لا هوجد السلطة الهشريعية الهي نجدها القانون الجن
في القانون الجنائي الوطني ومع ذلك هوجد ما يعرف بالهشريع الدولي وههضمناا المعاهدات 
والاهفاقيات الدولية الشارعة، والقانون الدولي الجنائي لا يهقيد بحدود دولة معينة أو بسلطهاا 

ية فقواعده هسمو وهعلو إرادة الدولة على خلاف قواعد القانون الجنائي الوطني أو قانون الهقدير 
 .2العقوبات و الذي يهقيد بالحدود السياسية للدولة

القوانين الجنائية الوطنية الهي هصدرها  يخهلفيهضح مما هقدم أن القانون الدولي الجنائي      
السلطات الهشريعية في الدولة مهضمنة المبادئ العامة الجنائية وأراان الجرائم وأصول الهحقيق 
والمحاامة وهنفيذ الحام بل هو مجموعة من العادات هحولت بمرور الزمن إلى أعراف دولية 

هم هضمين  نالقرن الهاسع عشر بعد أ الأول منهبلورت في قواعد قانونية ماهوبة في النصف 
بداية في البعض مناا في الاهفاقيات الدولية الهي أبرمهاا الدول، واان الادف الرئيسي مناا 

حماية  الأمر هو وضع حد للأعمال الوحشية الهي هرهاب في الحروب وهطور مسهقبلا ليشمل
 .3الأفراد من القار والاسهبداد في أوقات السلم  أيضا

 
 

                                                 

 5881ة، دون دار نشر، الاويت، خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثاني -1
 .81ص
 .51-51المرجع السابق، ص القانون الدولي الجنائي، فهوح عبد الله الشاذلي،  -2
جبار محمد مادي السعدي، مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وهطبيقاهه في القانون الدولي الجنائي، مجلة  -3

 .519، ص 5891، جامعة ديالي، العراق، 85العلوم القانونية والسياسية، العدد
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 ي والقانون الدولي لحقوق الإنسانا: القانون الدولي الإنسانثاني
هزايدت في الآونة الأخيرة الإشادة بمبادئ حقوق الإنسان الهي هزامنت مع نداءات هطبيق      

يعهبر ، ولذلك 1مبادئ القانون الدولي الإنساني لاسيما في ظل هزايد بؤر النزاعات في العالم
موضوع العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من الموضوعات 
الهي هنازعت حوله ثلاث نظريات في الفار القانوني، أولاا النظرية الانفصالية والهي هرى أن 

مهشاباان أو القانونين مخهلفان ومسهقلان، وثانياا النظرية الهوحيدية والهي هفيد أن القانونين 
مندمجان، أما ثالثاا النظرية الهااملية والهي يرمي جوهرها بأن القانونين نظامين مهمايزين 
ولاناما مهااملان، فقد ظل ينظر البعض من فقااء القانون الدولي إلى هذين القانونين لسنوات 

الأول  عديدة على أناما مجالان منفصلان هماما، أما البعض الآخر فيرى على عاس الرأي
بأناما مهحدان، على أن المطلع على مجمل المؤلفات القانونية الحديثة يهأاد من أن النظرة 

 أي مهااملين. أن القانونين الياما يامل الآخر هي –نسبيا  –السائدة 
 القانون الدولي الإنساني -أ

أنه:" مجموعة  جرى هعريف هذا القانون مؤخرا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على      
القواعد الدولية المسهمدة من الاهفاقيات أو العرف، الرامية على وجه الهحديد، إلى حل المشالات 
الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية والهي هقيد لأسباب 

ا، أو هحمي الأعيان إنسانية، حق الأطراف في اسهخدام طرق وأساليب الحرب الهي هروق لا
 .2والأشخاص الذين هضرروا أو قد يهضررون بسبب المنازعات"

يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ والقواعد الهي  هحد من اسهخدام العنف و    
أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة  عن الحرب هجاه الإنسان عامة، فاو فرع من 

نون الدولي العام  لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المهضررين في حالة نزاع فروع القا
احماية الممهلاات والأموال الهي ليست لاا علاقة بالعمليات العسارية وهو يسعى إلى  3مسلح 

حماية الساان غير المشهراين بصورة مباشرة أو الذين افوا عن الاشهراك في النزاعات المسلحة 
                                                 

 .11ص المرجع السابق،دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى،  أحمد سي علي، -1
 .ولى، دار الغرب الإسلامي، بيروتعمر سعد الله، هطور هدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأ -2

 .81، ص 9118
، المعاد العربي لحقوق الإنسانرات عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشو  -3

 .88، ص 9112 هونس،
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هذا وقد هأثر القانون الدولي الإنساني فيما يهعلق بحماية  ،1أسرى الحربو مثل الجرحى والغرقى 
ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القهال بالصاوك الدولية الاامة في ميدان حقوق الإنسان مثل 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاهفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والعاد الدولي الخاص 

لحقوق المدنية والسياسية وذلك هأسيساً على أن الإنسان يحق له الهمهع  بحقوقه اللصيقة با
بآدميهه وارامهه البشرية على قدم المساواة في زمن السلم  أو زمن الحرب والى جانب الصاوك 
الدولية المذاورة فأن القانون الدولي الإنساني  الاادف  إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع 

حوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي همييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين الأ
أو المعهقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر قد هطور بفضل ما يعرف 
بقانون جنيف الذي يضم الاهفاقيات والبروهواولات الدولية الموضوعة هحت رعاية اللجنة الدولية 

يب الأحمر والهي هاهم أساساً بحماية ضحايا الحرب واذلك بقانون لاهاي الذي ياهم للصل
بالنهائج الهي انهات إلياا مؤهمرات السلم الهي عقدت في عاصمة هولندا ويهناول أساساً الأساليب 
والوسائل الحربية المسموح  باا واذلك  بفضل مجاودات الأمم المهحدة  لضمان احهرام حقوق 

 أثناء النزاعات المسلحة والحد من اسهخدام  أسلحة معينة لعدم مراعاهاا إنسانية الإنسان. الإنسان
 القانون الدولي لحقوق الإنسان-ب

قع هيعني القانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة عامة مجموعة الاهفاقيات الدولية الهي        
العاد الخاص بالحقوق المدنية الإنسان و االإعلان العالمي لحقوق علياا العديد من دول العالم 

الخاصة إلى الاهفاقيات والسياسية والعاد الخاص والاقهصادية والاجهماعية والثقافية بالإضافة 
وهو قانون يهشال من القواعد  2بمنع الهعذيب والهمييز العنصري وانهااك حقوق المرأة والطفل

وهو قانون قلل من احهاار  ن وحقه في المواطنةارامة الإنسا القانونية الدولية الهي هافل حماية
الدولة لمعاملة مواطنياا مضيفا اههمام المجهمع الدولي بهلك المعاملة سواء اان الإنسان فردا أو 

                                                 

ويرى بعض الفقه أن الجرائم الدولية هي هلك الجرائم الهي همس علاقات الدول فيما بيناا وهاون ضد  -1
الإنسانية وضد السلام االحروب مثلا، والجرائم الدولية الهي يطبق فياا القانون الدولي الجنائي أحاامه هي جرائم 

فراد طبيعيين لاذه الجرائم، ومن هنا لقد أوضحنا ما يقصد بالقانون الدولي الجنائي وسنحاول هبيان اارهااب أ
 ذلك راجع: فهوح عبد الله الشاذليعلاقهه بالقوانين المشاباة له ونميز الفرق بينام لاي يهضح أاثر، هفصيلا في 

 .81المرجع السابق، ص 
 رابعة، ديوان المطبوعات الجامعيةلحقوق الإنسان، الطبعة ال عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي -2

 .91، ص 5881الجزائر، 
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أمام الانهاااات الخطيرة المرهابة ضد حقوق الإنسان هولى القانون ، و 1مندرجا في مجموعة
في وقت السلم فاو يشمل قانون عام يشمل جميع الدولي لحقوق الإنسان حماية حقوق الإنسان 

الحقوق وهذا القانون بطبيعهه يحمي الإنسان من هعسف الدولة ذات السيادة، والملاحظ أن 
العقاب الجزائي للجرائم الأاثر وحشية، لم يان مدرجا ضمن آليات حماية حقوق الإنسان المنشأة 

ات يالهي هافل للإنسان اامل إماان عة الدوليةحظ أن مواثيق الشر و من قبل الأمم المهحدة، فاما ل
على العقوبات ال القواعد الحقوقية لم هنص و  ،2الهنمية والاسهثمار الهي يعيش علياا البشر

الجزائية ضد مرهابي خروقات حقوق الإنسان باسهثناء الاهفاقيات حول المجازر الجماعية 
 .3والهعذيب ونظام الهمييز العنصري

 
 ولية لحقوق الإنسانضمانات تطبيق الحماية الدالمطلب الثاني: 

يشال ضمانة إن فام حقيقة الإنسان محل الحماية وهحديد المقصود بحقوق هذا الإنسان،        
عند ممارسة اخهصاصه في باا يلهزم المشرع الدولي الهي شرعية الضوابط  فعالة في إطار

نظم ايفية هطبيق قواعدها بما يحقق الهوازن الهجريم والعقاب، وفي وضع القواعد الإجرائية الهي ه
المنشود بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، وفي هذا الصد ولمحاولة فام ال ذلك 
لابد من هحديد الضوابط الشرعية الجنائية الدولية لهحقيق حماية لازمة لحقوق الإنسان، وذلك من 

ون الدولي، ومن هنا يهضح لنا أن البحث في خلال هاريس الأصول العامة لمخهلف قواعد القان
الشرعة الدولية في إطار منظمة مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان لابد أن ياون في إطار 

، وهو 4، الذي أصبح هو جوهر هلك الحماية وارهبط ايفا ونطاقا بمصادرها الدوليةالأمم المهحدة
 الأمر الذي سنحاول هبيانه على النحو الآهي:

 
 

                                                 

 .9111والعادين الدوليين لحقوق الإنسان لسنة  9197سنة أنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -  1
 زين الحقوقيةعة الأولى، منشورات أارم حسن ياغي، الوجيز في القواعد القانونية لحقوق الإنسان، الطب  - 2

 .29، ص 5892لبنان، 
 .987أحمد وافي المرجع السابق، ص  -  3
دراسة مقارنة في ضوء أحاام الشريعة الإسلامية  ،خيري أحمد الاباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان -  4

 .98والمبادئ الدسهورية والمواثيق الدولية، المرجع السابق، ص 
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 المتحدة في حماية حقوق الإنسان الفرع الأول: دور الأمم
إن النص على احهرام حقوق الإنسان في منظومة الأمم المهحدة يعهبر أحد المقاصد 
الرفيعة في صياغة قواعد القانون الدولي، ويظار ذلك من خلال هأايد هذه الحقوق وحفظاا من 

وهعد لجنة حقوق ، 1صيانة السلم والأمن الدوليين الانهاااات المهاررة، مما يؤدي إلى الإساام في
الإنسان الهابعة للأمم المهحدة أول جااز رقابي ينشأ من الميثاق نفسه، ولقد اههمت المواثيق 
الدولية بحماية حقوق الإنسان وذلك إما بنصاا صراحة على ذلك أو هضمنت في طياهاا هلك 

 بالحماية.الحماية أو أنشأت أجازة أخرى هي بدورها هقوم 
من الميثاق حيث جاءت بمبدأ عدم الهمييز بحسب الجنس أو  11وهجدر الإشارة إلى المادة 

اللون أو المعهقد أو الدين أو اللغة أو في مواطن أخرى حيث جعلت حقوق الإنسان مسؤولية 
 11ادة يسهلزم منا أن نشير إلى المهو ما و ، 2دولية وألقت على الدول الأعضاء الالهزام بمراعاهاا

على أناا ههضمن نصا بالإلزام من  11من الميثاق حيث جاءت لهأايد ما ورد في محهوى المادة 
 .3قبل الدول الأعضاء والعمل معا على هحقيق الحماية اللازمة للإنسان اال

 مم المتحدة وحماية حقوق الإنسانأولا: ميثاق الأ
، ولذلك 4اههم ميثاق الأمم المهحدة بحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية في مواضيع اثيرة      

يمثل ميثاق منظمة الأمم المهحدة انطلاقة جديدة في مجال الاعهراف بحقوق الإنسان وحرياهه 
عطاء الفرد أهمية ابرى في العلاقات الدولية ومما  ،من حيث صياغهاا صياغة أاثر هحديدا وا 

أن شعوب الأمم المهحدة أادت من خلال الميثاق  «في ديباجة ميثاق الأمم المهحدة:  جاء
إيماناا بحقوق الإنسان وبارامة الفرد، ورجال ونساء الأمم المهحدة ابيرها وصغيرها من حقوق 

اما هضمن الميثاق في  »ورفع مسهوى الحياة  .. العمل من أجل الرقي الاجهماعيمهساوية.
بنوده المهضمنة مبادئ الأمم المهحدة العديد من مبادئ حقوق الإنسان ااحهرام مخهلف مواده و 

مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وحق ال شعب في هقرير مصيره، وهحقيق الهعاون 
                                                 

الإنسان وحرياهه الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، الطبعة جابر إبراهيم الراوي، حقوق  -1
 .11، ص 5898الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، 

 .11، ص 5881، 9نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، دار الاهاب الحديث، القاهرة، ط. -2
 من ميثاق هيئة الأمم المهحدة. 11أنظر المادة  -3
بو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المهحدة والواالات الدولية أحمد أ -4

 .51، ص 5888المهخصصة، الطبعة الأولى، دار الناضة العربية، القاهرة، 



 المعايير والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان     ثانيالفصل ال                     الباب الأول

91 

 

الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقهصادية والاجهماعية، والحريات الأساسية 
ى ذلك بلا همييز ياون سببه الجنس أو اللغة أو الدين اما نص لجميع الناس، والهشجيع عل

والحريات  الهعاون على هحقيق حقوق الإنسان الميثاق على إنماء الهعاون الدولي، وضرورة
 الأساسية للناس اافة بلا همييز بينام.

حث الميثاق على أن الأمم المهحدة هعمل على إشاعة احهرام حقوق الإنسان قد و 
والهشجيع على احهراماا وعلى  بلا هميز وعلى هعزيز هذه الحقوقلأساسية للجميع والحريات ا

 .1افالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجهماعية والاقهصادية
يمان القول أن ميثاق الأمم المهحدة يمثل حجر الأساس للحماية الدولية لحقوق الإنسان، في ظل 

وبداية مظاهر الارهقاء بالفرد اإنسان وابعد من الأبعاد القانون الدولي المعاصر بصفة عامة، 
الدولية لهحقيق حمايهه من سلطاهه الحاامة بصفة خاصة، فلقد بدأ في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ولا يزال مسهمرا حهى عاد اليوم عاد جديد بالنسبة للفرد ولحماية ماله من حقوق وحريات 

علاناا الصادر في 2أساسية وفقا لهطور هذا القانون يناير عام  89، ومنذ إنشاء الأمم المهحدة وا 
قررت الدول الأعضاء فياا عند  9191يونيه عام  51ومؤهمر دومبارهون أواس في  9195

إقرارها للميثاق أن هنهقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب الهي في خلال جيل واحد جلبت على 
لوصف، وأادت من جديد إيماناا بالحقوق الأساسية للإنسان الإنسانية مرهين أحزانا يعجز عناا ا

، وعلاوة 3وبارامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم ابيرها وصغيرها من حقوق مهساوية
/ج من ذلك الميثاق ههضمن في 85، 17، 15/ج، 11، 9/2على ذلك فإن أحاام المواد 

لحريات الأساسية ومراعاهاا للجميع بلا همييز مقهضياهاا صراحة على احهرام حقوق الإنسان وا
وبذلك يادف القانون الدولي من خلال هنظيمه للعلاقة بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

لى هحقيق السلم والأمن  بين الأقلية والأغلبية إلى هوفير أابر مناخ من الاسهقرار في الدول، وا 

                                                 

منصوري لخضاري، خصوصية حقوق الإنسان ورهانات مواجاة العولمة طرح مقارن بين ضمانات النسق - 1
والممارسات القائمة، مداخلة في إطار الملهقى الوطني حول العولمة وحقوق الإنسان، جامعة الحقوقي العالمي 

 .89، ص 5887ماي  7و  8و 1 الجزائر، المدية،
بمعرفة المة الحقوق ههبادر إلى الذهن مجموعة الامهيازات الهي يهمهع باا الأفراد والهي هضمناا بصورة أو  -2

لهي هسهحق الضمان، هفصيلا في ذلك راجع: ساسي سالم الحاج، المفاهيم بأخرى السلطات العامة أو هلك ا
 .91ص المرجع السابق،القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والماان، 

 .9191راجع بشأن ذلك ديباجة ميثاق الأمم المهحدة عام - 3
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د أعرب عدد ابير من العلماء المعاصرين عن إيمانام وق، 1الدوليين على مسهوى العالم بأسره
بأن المجهمع الدولي بهوقيعه وهصديقه على ميثاق الأمم المهحدة، قد أقر بأن حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لم هعد مسألة ولاية قضائية وطنية، بل أناا بالأحرى مسألة قانون دولي 

للفرد بعض الحقوق الدولية المباشرة، اما أاد عدد وافهرضوا بناء على ذلك أن الميثاق قد خول 
الهي  آخر من العلماء أن ميثاق الأمم المهحدة عندما اعهرف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أفراد من أشخاص  قد أوجد عند ذلك الحد 2ااهسبت أهمية بالغة في المجهمع الدولي المعاصر
نة بصورة مناجية أو هحدياا صراحة قرارات قانون الدول، وبغض النظر عن هجاهل دول معي

معينة مهعلقة بحقوق الإنسان، فإن أحاام الميثاق المهعلقة بهعزيز حقوق الإنسان واحهراماا هنشئ 
الأمم الهزامات لاذا الغرض بالنسبة لاذه الدول، وفي هذا الصدد ووفقا لاذه الأحاام، أنشأت 

وهما هيئهان هامهان  لمنع الهمييز وحماية الأقليات يةواللجنة الفرع المهحدة لجنة حقوق الإنسان
 .3هاهمان بهعزيز حقوق الإنسان وحمايهاا بالنسبة لال فرد في ال ماان من المجهمع العالمي

 ر الحماية الأممية لحقوق الإنسانثانيا: مظاه
ات يهسعى الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلى هحقيق ذات الأهداف الهي هسهادفاا اهفاق      

ات وسائل الحماية الهي هضمن احهرام الدول لهعاداهاا يحقوق الإنسان، وغالبا ما ههضمن الاهفاق
ههعلق  ات حقوق الإنسان هاهسب أهمية أابر عندما ههضمن أحاامايوالهزاماهاا فياا، اما أن اهفاق

ات الهي يبايفية هنفيذها وسائل للإشراف والرقابة لضمان عدم انهااااا، اما هو الحال في الاهفاق
أبرمت بعد أعمال هحضيرية جدية وهم الهصديق علياا في نطاق واسع، وبذلك فإن الحماية 

لية ذات الدولية هحقق جوهر النظام القانوني المهمثل في ضمان الهطبيق الفعلي للالهزامات الدو 
الصلة بحقوق الإنسان، الهي يهماثل الالهزام باا مع أي الهزام قانوني دولي من خلال وسائل 

ات الدولية ذاهاا، ورغم الهأثر بعدم وجود سلطة جزاء همنع انهااك القواعد يمحددة في الاهفاق
فيقية، فقد هحقق الدولية لحقوق الإنسان، إذ غالبا ما يقهصر دور الأجازة الدولية على الحلول الهو 

بعض الهقدم في حماية هذه القواعد من الانهااك على الصعيد الإقليمي مثلما هقوم به المحامهين 
                                                 

 9119العربية، القاهرة،  لناضةوائل أحمد علام، حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام، دار ا -1
 .82ص
 .88ص، المرجع السابقخضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان،  -2
 رنة، الفهح للطباعة والنشر،خيري أحمد الاباش، أصول الحماية القانونية لحقوق الإنسان، دراسة مقا -3

 .988 -11ص  5881 الإساندرية،
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الأوروبية والأمرياية لحقوق الإنسان، ومع ذلك هبقى الأمم المهحدة نقطة الانطلاق للهطور الذي 
 .1هحقق للحماية الدولية لحقوق الإنسان

مم المهحدة بحقوق الإنسان و يظار ذلك جليا من خلال عدة مواضيع هزايد اههمام  الألقد      
هخص حقوق الإنسان، فقد ارست الأمم المهحدة عدة أجازة ووسائل هعمل على حماية هذه 
الحقوق من الانهاااات والهعدي علياا، ويحق للمجلس الاقهصادي والاجهماعي حسب نص 

هعزيز حقوق الإنسان اما له أن ينشئ لجان  من الميثاق أن ينشئ لجان هعمل على 172المادة 
هذا فيما يخص أجازة الأمم المهحدة أما الأنظمة الأخرى و ، 3أخرى هساعده في أداء وظائفه 

وهذه الأخيرة قد هاون مرهبطة بالأمم المهحدة أو مسهقلة  ،فهشمل المنظمات الدولية المهخصصة
خاصة مناا ميثاق الأمم المهحدة أن هقع ، ولذلك يهرهب على صاوك الحماية القانونية عناا

غير أن هذا القول يجد معارضة لدى البعض الآخر ، 4حماية الأفراد والممهلاات في آن واحد
يجب حمايهاا اما أنه لم ينظم وسائل حماية هلك  الهيالذين يرون أن الميثاق لم يحدد الحقوق 

إلى أن  بالإضافةهذا  ،المساس بحقوقامالحقوق، ولم يجز للأفراد أو الجماعات أن يهظلموا عند 
 الهيالمسائل  فيالفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق هحرم على الأمم المهحدة الهدخل 

 ههناولاا الدساهير وأنظمة الحام فى مخهلف الدول الهي الداخليهعهبر من صميم الاخهصاص 
عامة للحقوق الأساسية للإنسان  صورة إشارات فيفإن معالجهه للمسألة قد جاءت ولذلك 

وعلى ضوء هذه الحقيقة، لم يان من المسهغرب أن يؤاد العديد من  ،الهمهع باا فيوالمساواة 
الشراح على عدم افاية الميثاق لحل المشالة، خصوصاً وأنه لم يشر إلى ماهية هذه الحقوق اما 

 لم ينشئ أجازة معينة للرقابة على حماية حقوق الأقليات.
يماننا أن نجرد نصوص حقوق الإنسان الواردة فى الميثاق من ال قيمة قانونية، ذلك أن  ولا

إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان يعد نقلة  بحيث أن ، ميثاق الأمم المهحدة هو ال لا يهجزأ
نوعية هامة شادها المجهمع الدولي بمخهلف ماوناهه، ذلك أن الهوقف في مضامين الإعلان 

                                                 

 .988ص لية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، محمد مدحت غسان، الحماية الدو  -  1
 .9191من ميثاق منظمة الأمم المهحدة  17راجع المادة  -  2
من ميثاق الأمم المهحدة على أن المجلس الاقهصادي والاجهماعي ينشئ لجانا لهعزيز  17نصت المادة  - 3

 لجان آخرى لإهمام الوظائف.حقوق الإنسان في الأمور الاقهصادية والاجهماعية اما له صلاحية إنشاء 
 .وان المطبوعات الجامعية، الجزائرعمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني، الممهلاات المحمية، دي -  4

 .95، ص 5887
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وسائر العاود والمواثيق الدولية اللاحقة المهصلة بحقوق   1948قوق الإنسان لسنة العالمي لح
الإنسان لا هؤمن بالضرورة الحماية الفعلية لهلام الحقوق وهفعيل صيانهاا من ال أشاال الخرق 

، ولذلك يعد إجراء الرقابة على أساس الهقارير المقدمة من الدول حول الانهاااات الهي والانهااك
حقوق الإنسان أمر مام يهضمنه نظام الأمم المهحدة لحفظ حقوق الإنسان مع الإشارة في  همس

وعليه وطالما هنزل الإعلان العالمي والعاود  ،1نفس المجال إلى ما قرره العادان الدوليان
والمواثيق اللاحقة له في منزلة الالهزام المعنوي والأخلاقي فإن هاجس المجهمع الدولي لم يهوقف 

د مزيد إثراء الام الاائل من المبادئ والقيم المهصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بل عن
هطور نحو رصد آليات فعلية لحماية سائر الحقوق والحريات خدمة لإنسانية الإنسان وللارهقاء 

عناه والجدال في اون هأمين الهزام الدول بم، 2بهلام الحقوق والحريات إلى حيز الإلزام القانوني
القانوني حيال هلك الحقوق والحريات الأساسية يقهضي إنشاء اهفاقيات هلزم هلك الدول بمقهضى 

ولئن هضمن ميثاق منظمة الأمم المهحدة هعاد الأعضاء بالاحهرام الفعلي  ،الهوقيع والمصادقة
ن من نص ميثاق ( فإن ذلك لم يا 56والفصل  55لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ) الفصل 
اما أن هرسانة الإعلانات والعاود والمواثيق الدولية  ،اافيا لضمان حماية هلك الحقوق والحريات
في هذا الباب بل و ، 3لم هحقق أهداف الإنسانية ألأمميالمهصلة بحقوق الإنسان واللاحقة للميثاق 

هفعيل هلك المبادئ بآليات  سهوجبإظلت المسافة الفاصلة بين المبادئ والممارسة ابيرة جدا مما 
مؤهمر الأمم المهحدة حول حقوق الإنسان المنعقد بطاران  اسهعرضولئن ، ههميز بالالهزام والإلزام

إشاالية عالمية حقوق الإنسان وأفضى إلى الإقرار بأن "الإعلان العالمي لحقوق  1968سنة 
هي لا يمان الهنازل عناا الإنسان يعد فاما مشهراا لدى ال شعوب العالم بخصوص الحقوق ال

                                                 

 .528، ص المرجع السابقوليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية،  - 1
الدولي والعلاقات الدولية المحهويات والآليات، الطبعة قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون  - 2

 .998، ص 5887السادسة، دار هومه، الجزائر، 
واان طبيعي جدا أن يسعى المجهمع الدولي إلى إقامة مؤهمرات على نطاق عالمي لغاية هاريس مبدأ حماية  -3

رساء آليات هؤمن هفعيل  الحقوق والحريات وهضمن صيانهاا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ناحية وا 
الخروقات هحت أي بند من البنود ، هفصيلا في ذلك راجع: خلود محمد خميس، دور الأمم المهحدة في حماية 
حقوق الإنسان من آليات الحرب ضد الإرهاب، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص، الية الحقوق 

 .981، ص 5892راق، والعلوم السياسية، جامعة ديالي، الع
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، ولاذا السبب اههمت نصوص ميثاق الأمم المهحدة بمضمون حقوق  أو إنهااااا لال الإنسانية
 .1الإنسان

لقد لعبت الاهفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دورا ماما في الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
على الاهفاقيات الدولية فاي حرة في إذ أن الدول غير مجبرة على الارهباط والاهفاق والمصادقة 

عدم الموافقة علياا، لان إذا هم الموافقة علياا يجب أن هحهرم هذه الاهفاقيات، وبالهالي هذه 
الاهفاقيات لا همس سيادة الدولة ذلك أن موافقهاا على هذه الاهفاقيات هو هعبيرها عن سيادهاا 

لا يمان لأي دولة  9111ون المعاهدات لسنة المطلقة في ذلك، ولقد جاء في اهفاقية فيينا لقان
الاعهماد على دسهورها وقوانيناا الداخلية للهملص من نصوص الاهفاقيات والالهزامات الدولية 

ومن ثم ههميز الاهفاقيات الدولية ، المطبقة علياا، وذلك يعد هطبيقاا مناجيا لقاعدة الوفاء بالعاد
على أناا هنصب أساسا في العلاقات الدولية بين المجهمع والفرد أو بين الدولة بصفة عامة 

 .2وشعباا 
 

 مية في إطار أعمال الأمم المتحدةالفرع الثاني: أهم الفئات الحقوقية المح
الحقوق الخاصة والمحمية  ذويالفئات موضوع الحماية لأهم نحاول من خلال هذا الفرع معالجة 

 .من طرف هيئة الأمم المهحدة والمهمثلة في حماية حقوق المرأة والطفل 
 

 أولا: حماية حقوق المرأة والطفل
عطائاا   رأى القانون الدولي في حماية المرأة والطفل ضرورة هسهوجب النظر فياا وا 

الفئات في المجهمع الذي هسهوجب اههماما خاصة إذا نظرنا إلى الوضع الحساس لاذا النوع من 
 .3وضع أحوالام وأوضاعام الخاصة في قالب قانوني خاص

 
 

                                                 

 .511عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص نعيمة  -  1
نظام الشااوي اآلية للهطبيق الدولي لحقوق الإنسان، أطروحة لنيل شاادة الداهوراه، الية  جنيدي مبروك، -2

 .58، ص. 5891-5899 الجزائر، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسارة،
 9عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والهوزيع، عمان، الأردن، ط -3

 .218، ص5898
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 حقوق المرأة -أ
أول معاهــدة دوليــة  9191يعهبــر ميثــاق الأمــم المهحــدة الــذي اعهمــد فــي ســان فرنسيســاو عــام     

أن الميثاق ألـزم  حيث ، هشير في عبارات محددة وبوضوح إلى هساوي النساء والرجال في الحقوق
اعهبر الميثاق المساواة  ، اما1ال الدول باهخاذ الإجراءات المشهراة لهطوير وضع حقوق الإنسان

هــدف أساســي وانطلقــا مــن إيمــان المنظمــة الدوليــة بحقــوق الإنســان للمــرأة الــذي أاــده الميثــاق فقــد 
أت لجنة مراز المـرأة بدأت في وقت مبار أنشطهاا من اجل القضاء على الهمييز ضد المرأة فأنش

باعهبارهــا لجنــة فنيــة هابعــة للمجلــس الاقهصــادي والاجهمــاعي وبــدأت اللجنــة نشــاطاا  9191عــام 
وهوالــت المواثيــق الدوليــة الهــي هؤاــد علــى الحقــوق الإنســانية  ،لمراقبــة أوضــاع المــرأة ونشــر حقوقاــا

ليين، وبــين هحقيــق الهنميــة ، وقــد ربــط ميثــاق الأمــم المهحــدة بــين هحقيــق الســلم والأمــن الــدو للمــرأة 
حيث ورد المبدأ العام بعدم الهمييز على أساس الجنس في جميع للمرأة،  2الاقهصادية والاجهماعية

اهفاقيــات حقــوق الإنســان وشــددت الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى المســاواة فــي الحقــوق بــين 
نية المنصـوص علياـا فـي الشـرعة النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان همهع المرأة بالحماية القانو 

الدولية لحقـوق الإنسـان ويطلـق هـذا المصـطلح للدلالـة جماعيـا علـى ثلاثـة صـاوك وهـي الإعـلان 
والعاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعاد الدولي الخاص  3العالمي لحقوق الإنسان

حيـث هشـال  ،خهياريـان الملحقـان بامـابالحقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية والبروهواـولان الا
هـــذه الصـــاوك معـــا الأســـاس الأخلاقـــي والقـــانوني لعمـــل الأمـــم المهحـــدة الخـــاص بحقـــوق الإنســـان 

ومــن أهــم إنجــازات  ولي لحمايــة حقــوق الإنســان وهعزيــزهوهــوفر الأســاس الــذي أقــيم عليــه النظــام الــد
 .4المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي

 

                                                 

 .58، ص 5881محي محمد مسعد، حقوق الإنسان، دراسة هحليلية مقارنة، مراز الإساندرية للاهاب،  -  1
 .21بق، ص إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السا - 2
يهميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عما سبقه من أعمال ووثائق دولية ذات الصلة باذا الموضوع  -3

ان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، دراسة هاريخية يفعسبشموليهه وعالميهه، هفصيلا في ذلك راجع: أحمد سليم 
 5898الحلبي الحقوقية، لبنان، الأولى، منشورات  وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة، الجزء الأول، الطبعة

 .518ص
 .9197راجع ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -4
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همثل الخطة المهعلقة بالمرأة والسلام والأمن أهمية حيوية في منع نشوب النزاعات وبلورة     
هذى اى الأمم المهحدة أن هاون قدوة يُ اسهجابات أاثر فعالية لأزمات عصرنا الحالي، ويجب عل

قد ارّست لافالة المهابعة الفعالة للهوصيات المنبثقة عن الاسهعراضات  ،باا في هذا الصدد
وهقوم الأمم المهحدة بصدد النظر على نحو  5891السابقة وقراري  الحفاظ على السلام لعام 

عاجل في ايفية زيادة عدد النساء المعينات في عمليات الوساطة الهي هقودها الأمم المهحدة أو 
والبعثات السياسية الخاصة وقد أُصدر منشور  1ي عمليات حفظ السلامهشارك في قيادهاا وف

هوجياات الأمم المهحدة بشأن المسائل واسهراهيجيات الوساطة الشاملة خلال الفهرة المشمولة 
وفي  ،ةسابقولا ومراعاةً للاعهبارات البالهقرير، بادف طرح اسهراهيجيات عملية لوساطة أاثر شم

، هعاّد 5891مم المهحدة لحفظ السلام، عُقِد في لندن في أيلول/سبهمبر مؤهمر بشأن عمليات الأ
من الدول الأعضاء بزيادة مشاراة المرأة في جميع مسهويات عمليات حفظ السلام.  18أاثر من 

في المائة من وظائف رؤساء البعثات ونوابام، وهي أعلى نسبة هحققت  51وهشغل النساء حاليا 
 .2دد، ولاناا لا هزال بعيدة عن هحقيق هاافؤ الجنسينعلى الإطلاق في هذا الص

 حقوق الطفل -ب
الإعلان العالمي لحقوق أن إذا رجعنا إلى المواثيق والاهفاقات الدولية والإقليمية، نجد 

حاول إعطاء أهمية لحقوق الطفل، من خلال حق الطفل في الحماية من  1948الإنسان  
 الرعاية الصحية والحماية الاجهماعية، والهعليم المجانيوحقه في  الاسهرقاق وهجارة الرقيق،

ويلاحظ في اهفاقية جنيف الرابعة اعهرافاا بالحماية الدولية للأطفال باعهبارهم أشخاص مدنيين لا 
 1966لسنة  اما يعد العاد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ،3يشاراون في الأعمال العدائية

 الطفل من خلال هعزيز بعض المبادئ والحقوق للطفل نقطة هحول بخصوص موضوع حقوق
االهأايد على ضرورة  ،4خاصة الأطفال الذين يهم إشرااام في الجماعات السياسية المسلحة

 مراعاة الإجراءات القضائية الخاصة بالأحداث لإعادة هأهيلام، وقاعدة الهفريق بين المجرمين

                                                 

 .9191بشأن اسهخدام القوة بموجب قوات حفظ السلام راجع الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المهحدة  -1
 .58ص ،5898، الأمم المهحدة، A/9/85الوثيقة رقم هقرير الأمين العام عن أعمال منظمة الأمم المهحدة،  -2
 لطبعة الأولى، دار الثقافة، عمانفضيل عبد الله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، ا -3

 .79، ص 5899
 .911، ص 5898علي أبو هاني وعبد العزيز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية، الجزائر،  -4
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حقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية لسنة اما أن العاد الدولي لل ،حسب الفئات العمرية
الآخر الدول المصادقة على هذه الوثيقة ضرورة احهرام حقوق الإنسان بما في  ألزم هو 1966

وضع الطفل من خلال ضمان إلزامية ومجانية الهعليم  ذلك حق الطفل، االحق في هحسين
إضافة إلى  ،1الهي هاددهباعهباره شخص محمي من الأخطار  وضرورة الرعاية الصحية له

حاولت  اههمام المواثيق الدولية بحقوق الطفل، ظارت العديد من المبادرات والجاود القارية الهي
محاااة المواثيق الدولية في سبيل حماية حقوق الطفل والهي همثلت في ظاور الميثاق الاجهماعي 

الطفل لنوعية الهعليم الذي يهناسب والذي أاد على اخهيار  1950لحقوق الطفل في سنة  الأوربي
اما هبلورت فارة  2000لسنة  2ميثاق الحقوق الأساسية للإهحاد الأوروبي مع مواهبه، واذا

واذا  91973الأمرياية، من خلال الميثاق الأمرياي لعام حقوق الإنسان في مواثيق الدول
فريقي يمان ذار الميثاق أما على الصعيد الإ 9187الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان لعام 
الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيهه  واذا 1981 الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام

وعلى المسهوى العربي بدأت جاود  ،5882والذي صادقت عليه الجزائر في سنة  1990لسنة 
الذي آل إليه اان نهيجة الوضع  الذي 1983الدول العربية بميثاق حقوق الطفل العربي لسنة 

مجموعة من  وضع الطفل الفلسطيني في ظل الاحهلال الصايوني، والهي هرهبت عليه إقامة
 ظار الميثاق العربي لحقوق 1997وفي سنة  النشاطات والندوات، إلا أناا بقيت حبرا على ورق

اان من جملة الحقوق الهي افلاا للطفل و  2006، الذي صادقت عليه الجزائر سنة 4الإنسان
والحفاظ على الأسرة  هغلال بال صوره ومراعاة مصلحة الطفل في الحياةالاس هو هجريم ،لعربيا

وأخيرا جاءت مجموعة من الإعلانات  ،لحفظ الأطفال وهماسااا باعهبارها النواة الأساسية
 91715 حقوق الطفل لسنة والمواثيق المهخصصة في مجال حقوق الطفل، نذار مناا اهفاقية

الإعلان  والهي هلاها اهفاقية أاثر أهمية في الهعامل الدولي مع خصوصيات الطفلبوصفاا 
العالمي لبقاء الطفل وحمايهه ونمائه المنبثق عن مؤهمر القمة العالمي للطفولة هذا وقد سعت 

وهحام  جميع هلك المواثيق الدولية مناا أو الإقليمية أو حهى المهخصصة، إلى إرساء قواعد هنظم
                                                 

 .921، الوافي في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص عميمرنعيمة  -  1
 .991ص  المرجع السابق،عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان،  -2
 .9197راجع الميثاق الأمرياي لحقوق الإنسان   -3
 .9118راجع الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -4
 .9171راجع اهفاقية حقوق الطفل لسنة  -5
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لبشري الأخلاقي والقانوني في العالم اله، بخصوص قضية الطفل في ال مجالات السلوك ا
الأسباب الهي جعلت الطفل يحظى باذه الحقوق هو ضرورة الاعهراف المعنوي  الحياة ولعل من

والاعهراف بالالهزام  وحاجهام إلى رعاية خاصة والنفسي والقانوني بضعفام الانفعالي والبدني
  .1باحهرام حقوقام

المؤهمر  في  قواعد الأمم المهحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريهاموقد انبثقت 
والهي  ،9118الثامن للأمم المهحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي عقد في هافانا سنة 

ومجمل القول أن هذه  9118ديسمبر  99اعهمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المهحدة في 
القواعد هافل أهم و أرقى وأغلى حق يملاه الطفل أو الحدث من حقوق الإنسان ألا وهو الحرية 

 ثت الاا أو أهماا على عدم هجريد الحدث من حريهه إلا وفقا للمبادئ والإجراءاتدلذلك فقد ح
 .2الواردة في هذه القواعد

 دولية المقررة للاجئين والأقلياتثانيا: الحماية  ال
نقطهين أثارا اههمام المجهمع الدولي وصدرت بشأناما قرارات  وسأهناول في هذا الموضع

 .اا أمور اللاجئين ووضعيات الأقلياتبواهفاقيات هراعى 
 اللاجئين -أ

 أملتوالدوافع الهي  الأخيرة،ولاسيما في السنوات  ومهزايدةابيرة  أهميةيحهل موضوع اللجوء      
هي هزايد حجماا وهفاقماا وانهشارها في  الأهميةهذه  ،3واللاجئين الإقليميموضوع اللجوء  حاطةإ

والصراعات  الأهليةاللجوء عديدة مناا الحروب  إلىالهي هدفع  والأسبابقارات مخهلفة من العالم 
في العديد  الإنسان، وانهااك حقوق بعض البلدان يف والأمنيالداخلية وعدم الاسهقرار السياسي 
                                                 

، مداخلة في اطار الملهقى 9171بوادي مصطفى، حماية الطفل على ضوء اهفاقية حقوق الطفل لعام  -1
/نوفمبر 55/52الوطني، الجرائم الماسة بالأطفال البعد الوقائي والردعي في المنظومة القانونية، جامعة الشلف، 

 .89، ص 5891
العاد الدولي للحقوق المدنية   من 9فقرة  99المادة  5، لا سيما الفقرة 98-81راجع في هذا الشأن المواد  -2
على ما يلي : لا يجوز فرض حام الإعدام بالنسبة  81فقرة  81، حيث هنص المادة 9111السياسية لعام و 

 سنة. 97للجرائم الهي يرهاباا أشخاص هقل أعمارهم عن 
أحسن وجه وجعل الغاية من ال ذلك ويجب إحاطهام بجميع المبادئ الدسهورية الهي هافل لام حقوقام على  -3

راجع هقرير المعايير المقبولة لدى الأمم المهحدة لحماية الأطفال والأحداث  هرقية حقوق الإنسان بصفة عامة، 
العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعاد الدولي للحقوق الاقهصادية والاجهماعية والثقافية لسنة  :بشأن ذلك

9111. 
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اانت أو سياسية  أودينية  أو أثنية أوجماعات عرقية  إلىمن دول العالم سواء اانت موجاة 
، مما ئديةبسبب الخلافات العقا أواهجاه سياسي  أوال المعارضين لنظام حام معين  إلىموجاة 

 أواهقاء الاضطااد  أوطلبا في الحماية  أخرىدول  إلىالفرار واللجوء  الأفراديضطر العديد من 
بـل انـه يعـد مـن حقـوق الإنسـان  ةوسـاط الدوليـالهعسف، ويهمهـع حـق اللجـوء باههمـام ابيـر فـي الأ

خطيرا المعهـرف باـا دوليـا باعهبـار إن اللاجئـين هـم أشـخاص انهااـت حقـوقام الإنسـانية، انهاااـا 
وقـد اههمـت الشـرعية الدوليـة بمسـالة اللجـوء أيضا، أو هعرضـت حقـوقام هـذه للهاديـد الخطير 

لحقـوق الإنسـان بسـبب هزايــد ظــاهرة انهاــاك حقــوق الإفــراد واللاجئـين مـن خـلال وضـع ضـمانات 
يهــدفقون علــى البلدان بادف الحصول  نخــذ اللاجئــو أوالجماعــات، ونهيجــة لظــاهرة الانهاــاك هــذه 

ضـافية على إأعبـاء  وفرضعلى لجـوء آمـن، الأمـر الـذي يخلـق مشـالة لهلـك البلـدان المضـيفة 
أما الادف الرئيسي لحماية اللاجئين فيهراـز فـي حمايـة حقـوق اللاجئـين وهـوفير  ،قهصادهاا

الأوضـاع الاريمـة لاـم، إضافة إلى خلق الظروف الملائمة لاي يهمان المضطادون من ممارسة 
بقضـية مـع الـدولي الحق فـي اللجـوء والعثـور علـى مـلاذ فـي دولة أخرى، وهذا ما أاد عليه المجه

والبروهواولات الدولية الخاصة  ا مـن خـلال الاهفاقيـات الدوليةخـذ فـي الهصـدي لاـأاللاجئـين، و 
جددت مفوضية الأمم المهحدة السامية لشؤون اللاجئين  95/89/5897في ف، 1بشؤون اللاجئين

إعادة الهوطين نداءها إلى الدول للمساعدة في إنقاذ الأرواح من خلال هقديم مزيد من أماان 
وهذه ، وغيرها من البدائل الآمنة لحماية اللاجئين والمااجرين، بما في ذلك برامج لم شمل الأسر

يأهي نداء المفوضية بعد ما أفيد و  ، 2البشرية منذ الأزل ظاهرة البحث عن الملجأ ااعرفه الظاهرة
منفصلة في البحر الأبيض المهوسط، خلال  حوادث شخصا في ثلاث 918بمقهل وفقدان أثر 
المهحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر، قال إن المفوضية قد هلقت بالفعل و  ،هذا الأسبوع وحده

دة الهوطين العالمية عددا من أماان إعادة الهوطين، ولان معظماا يعد جزءا من برامج إعا
من جانباا أفادت المنظمة و ، المقررة بانهظام ولا همثل الأماان إضافية سوى عدد قليل مناا

مااجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ بداية العام حهى  9981أن ـــرة بــالدولية للاج

                                                 

 ي، مجلة الغرى للعلوم الاقهصاديةطالب عبد الشايد، حقوق وواجبات الدول المضيفة للاجئ السياسسنان  -  1
 .518، ص 5881، جامعة الاوفة، العراق، 92الإصدار 

 81على اللجوء الإنساني، الإصدار علي حميد العبيدي، مفاوم فارة اللجوء في القانون الدولي وهطبيقاهاا  -  2
 .981،  ص 5898ة المسهنصرية، العراق، مجلة الحقوق، الجامع

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/271216/#.WljQ_K5KtR0
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/271216/#.WljQ_K5KtR0
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وبحسب ما  ،1اإسباني شخص إلى إيطاليا واليونان والباقي إلى 188يناير، حيث وصل نحو  99
جاء في بيان صحفي للمنظمة، يهخطى هذا العدد نظيره من العام الماضي خلال فهرة مماثلة 

دام هؤلاء اللاجئين في الأعمال ــم اسهخــويه ،2شخصا إلى شواطئ أوروبا 9911حيث وصل 
يمان في الغير المشروعة اظاهرة الاهجار بالأشخاص الهي هعهبر ظاهرة إقليمية وعالمية لا 

بعض الحالات معالجهاا بفعالية على المسهوى الوطني، ما يسهلزم هفعيل أسلوب الهعاون 
 .3الدولي

أعربت منظمة اليونيسف عن قلقاا إزاء سلامة ورفاه أاثر نصف  91/89/5897وفي 
مليون طفل روهينجي من اللاجئين المعرضين للخطر في المخيمات الماهظة والمسهوطنات 

وحذرت اليونيسف في بيان صحفي  ،بنغلاديش مع اقهراب موسم الأعاصير العشوائية في
أصدرهه اليوم من مغبة ذلك، قائلة إن "الحالة الإنسانية المأساوية بالفعل يمان أن هصبح اارثة 
يعيش مئات الآلاف من الأطفال في ظروف مروعة بالفعل، وسيواجاون خطرا أابر من 

 ."الأرضية ومزيد من النزوحالأمراض والفيضانات والانايارات 
وبحسب ممثل اليونيسف في بنغلاديش إدوارد بيغبدر، يمان أن يؤدي هناول المياه غير المأمونة 
وعدم افاية المرافق الصحية وسوء ظروف النظافة الصحية إلى هفشي الاوليرا والهااب الابد إي. 

هبه في إصابهاا بالدفهيريا بين وأضاف البيان أنه هم الإبلاغ عن أاثر من أربعة آلاف حالة يش
هذا وقد أطلقت اليونيسف وشرااؤها  طفلا على الأقل 59حالة وفاة من بينام  25اللاجئين، مع 

حملة هطعيم ضد الدفهيريا. اما هعمل اليونيسف على ضمان وصول الأطفال والأسر إلى المياه 
مخاطر الطقس يضاعفان من النقية ومرافق الصرف الصحي النظيفة، إلا أن الااهظاظ وهزايد 

                                                 

ألف ماان على وجه السرعة لإعادة هوطين اللاجئين في  98، ناشدت المفوضية هوفير 5898في سبهمبر  - 1 
 588بلدا من بلدان اللجوء ذات الأولوية والعبور، على طول طريق وسط البحر الأبيض المهوسط. يقدر أن  91

هوطين في هذه البلدان. وفي مواجاة هذه الاحهياجات المهوقعة، هلقت المفوضية ألف لاجئ بحاجة إلى إعادة 
، موقع الأمم 5891و 5897ألف عرض من أماان إعادة الهوطين في عامي  92حهى الآن ما يقرب من 

. اطلع عليه يوم p://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29988#.WmH_UK7ibIUhtt المهحدة،

 د.51سا 03على الساعة  51/55/8053

منشور على موقع الأمم المهحدة على الرابط:  - 2
org/arabic/news/story.asp?NewsID=29988#.WmH_UK7ibIUhttp://www.un. اطلع عليه يوم .

 د.44سا57على الساعة  51/55/8053

أمير فرج يوسف، ماافحة الاهجار بالبشر والاجرة غير الشرعية طبقا للوقائع والمواثيق والبروهواولات  -3
 .11، ص 5899الدولية، الماهب العربي الحديث، الإساندرية، 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29988#.WmH_UK7ibIU
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29988#.WmH_UK7ibIU
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29988#.WmH_UK7ibIU
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، ومن اعهبر المجهمع الدولي أن الاجرة واللجوء فارة  اان مخاطر حدوث مزيد من الفاشيات
 .1يجب هقنيناا منذ أن بدأت ملامح القانون الدولي بالظاور لدى البشرية

  الأقليات -ب
جاء  لذلكو ، 2هعهبر حماية الأقليات من الأمور الضرورية والمرهبطة بحقوق الإنسان عموما

هعريف الأقليات حسب القانون الدولي العام جامعا لال وجاات النظر الهي صاحبت هعريف 
 الأقليات، فاان هعريفه لاا على النحو الآهي:

هي الجماعة الأقل عددا من بقية مواطني الدولة الواحدة ذات السيادة وغير المايمنة »الأقلية: 
أو القومية أو الدينية أو اللغوية المميزة لام عن باقي  يعاني أفرادها بسبب خصائصام العرقية

وهضامنام فيما بينام للحفاظ على  مواطني الدولة، مع هولد شعور لديام بالانهماء لاذه المجموعة
 3«ذات الخصائص وهوريثاا للأجيال القادمة، مما يهرهب عليه حماية هذه الجماعة وأفرادها

عات بشرية هربطاا خصائص معينة االأصل واللغة والدين المقصود بالأقليات أناا همثل جما
، ولقد طرحت فارة إعلان عالمي حول حقوق الأقليات منذ 4هميزها عن باقي غالبية ساان الدولة

عاد بعيد، حيث هرجع بدايات إعلان الأمم المهحدة بشأن حقوق الأشخاص المنهمين إلى 
، وبناء على 9187دمت به يوغسلافيا سنة إلى المشروع الذي هق 9115الأقليات الصادر سنة 

طلباا أنشأت لجنة حقوق الإنسان الهابعة للأمم المهحدة فريقا عاملا غير رسمي، مفهوح العضوية 
، وأصبح واضحا اليوم 5أمام جميع أعضائاا، وأولت له مامة هحضير مشروع الإعلان المرهقب

وذلك من أجل الهوصل إلى رد فعل حاسم إيلاء المجهمع الدولي أهمية حيوية لحماية الأقليات، 
، ومن بين الحقوق الواجب هعزيزها وحمايهاا، أدرج إعلان 6لوقف الفضائع الهي هرهاب ضدهم

                                                 

 اا على هجرة العراقيين والسوريينحميد العبيدي، مفاوم اللجوء والاجرة في القانون الدولي وهطبيقاه علي -1
 .589، ص 5891، الية المأمون، العراق، 58مجلة الية المأمون، الإصدار 

 .997عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص نعيمة  -2
لحقوق الأقليات في عصر العولمة، مداخلة في إطار الملهقى الوطني  النذير بومعالي، الهوظيف السياسي -3

 .81، ص 5887ماي  7و  8و  1حول العولمة وحقوق الإنسان، جامعة المدية، 
 .911أحمد وافي، المرجع السابق، ص  -4
 5897، جامعة الجديدة، الإساندريةجمال فورار العيدي، حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي، دار ال -5

 .951ص 
سعد سلوم، هطور الحماية الدولية لحقوق الأقليات في إطار الأمم المهحدة، مجلة السياسة والدولية، الإصدار  -6

 .515، ص 5891، الجامعة المسهنصرية، العراق، 58و 51
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، وممارسة واسهخدام لغهاا حق الأقليات في الهمهع بثقافهاا الخاصة والمجاهرة بديناا 9115
بقاء الاهصالات مع سائر أعضاء جماعة الأق الخاصة قامة وا  واذلك الحق في مغادرة أي  ليةوا 

قليات في الهمهع بثقافهاا ومن بين الحقوق الواجب هعزيزها وحمايهاا أدرج الإعلان حق الأ بلد
بقاء الاهصالات مع سائر أعضاء  الخاصة قامة وا  والمجاهرة بديناا وممارسة لغهاا الخاصة وا 

والعودة إليه،  وفي هذا الصدد  جماعة الأقلية واذلك الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدها
منه، الهي  82ولاسيما المادة  جاء ليؤاد مبدأ عدم الهمييز 9115يرى بعض الفقه أن إعلان 

همثل هرجمة لصدى الأحاام الالاسياية في هذا الميدان، وفضلا عن ذلك فإنه يمان أفراد 
لسياسية، اما يغلب عليه طابع الأقليات من المشاراة في الحياة الثقافية والدينية والاجهماعية وا

 .1الهفصيل في أحاامه
حقوق الأقليات هي الهي لا يمان لأفرادها الاسهغناء عناا باعهبار انهمائام أولا للإنسانية عامة 
وثانيا بانهمائام لاذه الفئة من المواطنين ذات الخصائص المعينة والهي هخهلف عن خصائص 

والمسألة الجوهرية هامن في الاعهراف للأشخاص المنهمين إلى الأقليات  أغلبية مواطني الدولة
 ، وقد جاء ذار بعضاا حهى قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد2بحقوق هادفة

اشهملت الاثير من المعاهدات الدولية الهي عقدت منذ القرن الهاسع عشر على نصوص بشأن 
وبين الفئات الحقوقية الأخرى وذلك باعهبارها من أهم حقوق والمساواة بيناا  حماية الأقليات

، ولقد برز هذا الهوجه خاصة في المعاهدات المعروفة بمعاهدات الصلح بعد 3الإنسان في العالم
الحرب الاونية الأولى على إثر قيام دول جديدة مسهقلة هضم أقليات من جنسيات مخهلفة، واانت 

ي واجات عصبة الأمم وأثارت الاثير من العواصف والمشاال مسألة الأقليات من المشاال اله
في اجهماعاهاا، واانت مطالب الأقلية هنحصر عادة في المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية 
والسياسية وفي مباشرة شعائر عقيدهاا، اما هطالب بعض الأقليات بحقاا في اسهعمال لغهاا وفهح 

ثاق هيئة الأمم المهحدة على اخهصاصات معينة للايئة في هذا المدارس لأبنائاا، ولم ينص مي

                                                 

 .957جمال فورار العيدي، المرجع السابق، ص  -  1
الدولة والحماية الدولية، الطبعة الأولى، المراز القومي  يحيى ياسين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة -  2

 .575، ص 5891للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .89وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص  -  3
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 وقد ،1الشأن سوى الحماية الهي يهضمناا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق وحريات
د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهحمي حقوق الأشخاص امن الع 58جاءت المادة 

المنهمين إلى أقليات في الهمهع باويهام الدينية أو القومية أو اللغوية، فنصت عمى أن يجوز، في 
الدول الهي هوجد فياا أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنهسبون إلى 

بدينام أو و  الهمهع بثقافهام الخاصةو  قامة شعائره، أو اسهعمال لغهامإ الأقليات المذاورة من حق
حسب أحد فقااء القانون الدولي و هعد باذه المادة  بالاشهراك  مع أعضاء آخرين في جماعهام

 .2في معاهدات حقوق الإنسان الحديثة المطبقة عالمياللأقليات الهعبير الوحيد لحق الاوية يهواجد 
 

 ة الإقليمية لحماية حقوق الإنسانالآليات الدولية والأنظم المبحث الثاني:
بحيث لم هعد مسألة احهرام هذه  ،سعى الهنظيم الدولي لحماية حقوق الإنسان داخل الدول      

وهاذا فأن مفاوم الحماية الدولية اان نهـاج  ،الحقوق من الشؤون الداخلية الهي هحهارها الدول
قليمية المصالح الوطنية والدولية ومـا اـان لاـذا النزاع  ،هاا في ذلك الوقتهنازع ،ظروف دولية وا 

ولذلك مازالت قضية حقوق الإنسان على الرغم من  ،3من اثر على فاعلية الحماية الدولية ذاهه
سياج من الحماية الجنائية يافل احهراماا وعدم هعاني من غياب  يقدم الحديث عناا والبحث فا

 معايير في المجسدة المصالح الدولي القانون ميزت لجنة قد، و 4ي جاة هعرضاا للاعهداء من أ
 ما ههجاوز المعايير هذه هوفرها الهي الحماية أن حقيقة لهأايد" خارجية" بأناا الإنسان حقوق
نقاء وشرعية أي منظومة لحقوق الإنسان يعهمد على  اما أن، 5الدولة مصالح مجموع يهطلبه

فعاليهاا ونجاعهاا في حماية وهعزيز احهرام حقوق الإنسان المافولة للجميع وهذه الحقوق يجب 
ولان يجب مواصلة إدماج الآليات الهي  القواعد الأصلية والإجرائية فقط ألا ههوقف عند وضع

من الدول والمنظمات والأفراد حيثما اان ذلك  هسمح بالإشراف والفصل في الشااوى المقدمة
                                                 

 .88النذير بومعالي، المرجع السابق، ص  -  1
الجامعة  11المسهنصرية، الإصدار جلة مراز سعد سلوم، الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الأقليات، م -2

 .89، ص 5891المسهنصرية، العراق، 
الحسن العنزي وسؤدد طه العبيدي، مفاوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات الهي هواجااا، مجلة  -3

 .581، ص 5899، جامعة بابل، العراق، 85المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، الإصدار 
 .95الحميد فودة، مرجع سابق، ص عبد - 4

5 - Rene Provost , International Human Rights and Humanitarian Law , Cambridge University Press, 

United Kingdom, 2004, p133. 
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اً  ، ولذلك سنحاول من خلال هذا المبحث معالجة مخهلف الأنظمة والآليات الدولية 1مناسب
والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، على نحو يمان من دراسة مخهلف الجوانب النصوص 

 الحقوقية الاافلة لذه الحقوق في نفس المجال.
 

 الدولية لحماية حقوق الإنسان لياتالأول: الأ المطلب 
أصبح مفاوم حقوق الإنسان أحد أاثر المفاهيم هداولا في السنوات الأخيرة، لان هذا       

 18المفاوم ليس حديث النشأة، حيث بدأ الاههمام الرسمي بقضية حقوق الإنسان منذ أاثر من 
لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هي ، ولا شك أن جوانب اثيرة من القانون الدولي 2عاما

، ولذلك سنحاول دراسة مخهلف الأنظمة 3نهاج خاص بالحضارة الراهنة عبر هشايلاهاا المخهلفة
 الدولية الهي قررهاا مخهلف قواعد الشرعة الخاصة بحقوق الإنسان.

 لمتخصصةماية والمنظمات الدولية االفرع الأول: أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالح
أوجدت الأمم المهحدة نظاما دوليا مهااملا لحقوق الإنسان، وهناك عدة أطر يجري فياا      

هناول قضايا حقوق الإنسان ولال مناا طبيعهاا الخاصة، ومن ثم يخهلف أسلوب الهعامل معاا 
هحدة ، وقد اههمت الأمم الم4أو إزاء ال قضية نظرهاا لحقوق الإنسان في ال دولةوهخهلف أيضا 

بحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية من خلال أجازهاا واذا خلق وسائل وأجازة دولية للرقابة على 
، وقد أادت شعوب الأمم المهحدة في ديباجة الميثاق إيمانا بحقوق 5احهرام هذه الحقوق والحريات

اوية، اما الإنسان وبارامة الفرد، وبما للرجال والنساء والأمم ابيرها وصغيرها من حقوق مهس
باعهبار حقوق  6نصت الديباجة على هدف الدفع بالرقي الاجهماعي ورفع مسهوى الحياة والحرية

                                                 

رافع بن عاشور، المحامة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحامة العربية لحقوق الإنسان مقاربة  -1
 اطلع عليه .post.html-http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blogة، بحث منشور على الموقع: مقارن

 سا. 55:00على الساعة  07/58/8053يوم 
 .81، ص 5885أحمد منيسي، حقوق الإنسان، مراز الدراسات الإسهراهيجية والسياسية، القاهرة،  -  2
 .88، ص 9111محمد السيد سعيد، حقوق الإنسان، منشورات الغالي، مصر،  -  3
 .95أحمد منيسي، المرجع السابق، ص  -  4
الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في أجازة الحماية آليات الحماية الدولية لحقوق عمر الحفصي فرحاني،  -  5

جراءاهاا، الطبعة الأولى،  دار الثقافة، الأردن،   .19، ص 5895العالمية والإقليمية وا 
 .998ص  مرجع سابق،محمد مدحت غسان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، -6

http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog-post.html.%20اطلع%20عليه%20يوم%2003/12/2017%20على%20الساعة%2011:00
http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog-post.html.%20اطلع%20عليه%20يوم%2003/12/2017%20على%20الساعة%2011:00
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فإناا  9191، ومنذ إنشائاا في 1الإنسان هقع في بؤرة اههمامات ال أنشطة الأمم المهحدة هقريبا
مهعلقة بحقوق همارس دورها الرقابي القائم على هطبيق وهنفيذ الإعلانات والمواثيق الدولية ال

الإنسان، وقد حدد ميثاق الأمم المهحدة مجموعة من الأجازة المهعلقة بهحقيق هذه المامة وهأهي 
 .2الجمعية العامة والمجلس الاقهصادي والاجهماعي في مقدمة هذه الأجازة

 الأمم المتحدة المعنية بالحماية أولا: أجهزة
الأجازة الخاصة بحماية حقوق الإنسان في إطار نحاول من خلال هذه النقطة الهعرض لمخهلف 

 منظمة الأمم المهحدة.
  الجمعية العامة -أ

غني عن البيان أن الجمعية العامة هعد الجااز العام للأمم المهحدة، وهخهص بمناقشة       
صدار الهوصيات لال مسألة هدخل في إطار ميثاق الأمم المهحدة، وههمهع الجمعية  ودراسة وا 

بأهمية ابيرة بين مخهلف فروع الأمم المهحدة، باعهبارها الجااز العام في المنظمة الذي العامة 
يضم بين جنباهه ال أعضاءها، فضلا عن أناا ههمهع بسلطات عامة إذ لاا أن هناقش أية مسألة 

، اما لاا أن هناقش سلطات أي فرع  3أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يهصل بسلطات عامة
، إضافة إلى ذلك فإن الجمعية 4من الميثاق 98المنصوص علياا فيه حسب المادة  من الفروع

، فقد 5العامة قد اههمت بحقوق الإنسان من منطلق هشريعي يعالج مخهلف موضوعاهه المخهلفة
على خلفية الأحداث الدولية الهي نجمت  9197أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

                                                 

ظمة الأمم المهحدة والواالات الدولية أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار من -1
 .59ص  المرحع السابق،المهخصصة، 

 .989ص  المرجع السابق،ساسية، إبراهيم أحمد خليفة، الالهزام الدولي باحهرام حقوق الإنسان وحرياهه الأ -2
 .27أحمد أبو الوفا،  المرجع السابق، ص  -3
للجمعية العامة أن هناقش أية مسألة أو أمر يدخل في "  من ميثاق الأمم المهحدة على أنه: 98هنص المادة  -4

نطاق هذا الميثاق أو يهصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علياا فيه أو وظائفه. اما أن لاا في ما عدا ما 
 ".أن هوصي أعضاء الايئة أو مجلس الأمن أو الياما بما هراه في هلك المسائل والأمور 95نصّ عليه في المادة

اقهصر اههمام المجهمع الدولي بحقوق الإنسان بدايةً على عدد من الحالات المحدودة، اماافحة الانهاااات  -5
الفاضحة لحقوق الإنسان االإهجار بالرقيق.بمعنى أناا اانت بداية مهواضعة، ومن ثم هدرج الامر بعد ذلك إلى 

لى حماية الأق ليات وبعض حقوق الإنسان في الأقاليم إقرار الهدخل لأهداف إنسانية في بعض الحالات، وا 
، نقلا عن: خليل حسن، حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المهحدة والاهفاقيات الدولية، بحث منشور على المسهعمرة
 53/55/8053اطلع عليه يوم  .post.html-p://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/bloghttالموقع: 

 د.52سا58على الساعة 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html.%20اطلع%20عليه%20يوم%2017/11/2017
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ت مساسا حقيقيا بحقوق الإنسان، خاصة مناا المسائل الهي أثيرت حولاا عناا عدة انهاااات مثل
، ولم يهوقف النشاط الهشريعي للجمعية العامة 1العديد من المناقشات والمشاورات القانونية الدولية

، 9111العاد الدولي للحقوق الاقهصادية والاجهماعية عام في اذلك  جسدههعند هذا الحد، بل 
هخهص الجمعية العامة بدراسة ومناقشة لحقوق المدنية والسياسية، ونهيجة لاذا والعاد الدولي ل

، وفي ذات 2الهوصيات المهعلقة بحقوق الإنسان والهي هدخل في نطاق ميثاق الأممم المهحدة
الإطار أنشئ مجلس الوصاية لمساعدة الجمعية العامة والهي يعمل هحت سلطهاا في هنفيذ 

من ميثاق  95الوصاية الدولية المنصوص علياا في الفصل الثاني عشر مااماا المهعلقة بنظام 
 باعهبار الجمعية العامة هارس الاههمام الدولي باحهرام حقوق الإنسان، اما أناا، 3الأمم المهحدة

هباشر دورا رقابيا على هصرفات الدول لمعرفة مدى الهزاماا بالاهفاقيات والمواثيق الدولية المهعلقة 
نسان وحرياهه الأساسية، وهباشر الجمعية العامة دورها في الرقابة من خلال الهقارير بحقوق الإ

الهي يعرضاا علياا المجلس الاقهصادي والاجهماعي وغيره من أجازة المنظمة، وبعد دراسة هذه 
الهقارير هنهاي الجمعية العامة إلى إصدار هوصيات هوجه إلى الدول الأعضاء، ومن الممان أن 

 . 4مجلس الأمن أن يهدخل لحماية حقوق الإنسان في منطقة معينة هطلب من
 مجلس الأمن في مجال حقوق الإنساناختصاصات  -ب

يعهبر مجلس الأمن بحام ميثاق الأمم المهحدة هو الجااز الذي يهحمل المسؤولية الأساسية      
في صيانة السلام والأمن الدوليين واهخاذ الإجراءات المناسبة لاذا الغرض، بما في ذلك العمل 

 98دة واذلك العمل الوقائي والهنفيذي طبقا للما الذي يسهادف هسوية المنازعات بالطرق السلمية
ويسهخدم مجلس الأمن في إطار هنفيذ برامج الأمم المهحدة من ميثاق الامم المهحدة ذلك،  99و

الشرعة الدولية  على المؤسسي الطابع إضفاء إلى معظمه في ذلك ويرجعنظام العقوبات الدولية، 
قيام ، وقد أدت انهاااات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إناارها إلى 5لحقوق الإنسان

أوضاع شغلت مجلس الأمن، ومناا على وجه الخصوص سياسات الهفرقة العنصرية لحاومة 

                                                 
1 - Steven Greer , The Legal and Constitutional Impact of the European Convention on Human 

Rights in the United Kingdom , The Universalism of Human Rights , Springer , London , 2013, p 189. 

 .985، ص إبراهيم أحمد خليفة، الالهزام الدولي باحهرام حقوق الإنسان وحرياهه الأساسيىة، المرجع السابق - 2 
 .51نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص - 3
 .982أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  - 4

5 - Rene Provost, op-cit, p 182. - Pierre Wein, le système des nation unies, Nathanher, Paris, 2002, p32. 
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، ورغم أن حقوق الإنسان ليست من بين اخهصاصات مجلس الأمن 1جنوب إفريقيا في الماضي
الهي جاء باا نص صريح إلا أنه من الممان إعمال دور مجلس الأمن في شؤون حقوق 

المهعلقة بميثاق الأمم المهحدة، نجد أن  59من المادة  85ن الفقرة الإنسان، وانطلاقا من مضمو 
من بين أهم الأهداف العمل على هعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والهشجيع على ذلك 

 99دون همييز، وعليه يمان لمجلس الأمن أن يهخذ بعض الهدابير المنصوص علياا في المادة 
، ويهوقف الهدخل في هذه الحالة على مدى 2ن داخل دولة مابسبب انهااك حقوق الإنسا 95و

 .3الهاديد الذي يمثله الانهااك للسلم العالمي
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي -ج

لاشك أن للمجلس الاقهصادي والاجهماعي دور ابير في مجال حماية حقوق الإنسان، فله      
أن يقوم بدراسات ويضع هقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقهصاد والاجهماع والثقافة 
لى وضع مثل هلك  والهعليم والصحة وما يهصل باا، اما أن له أن يوجه إلى مثل هلك الدراسات وا 

رير، وله أن يقدم هوصياهه فيما يخهص بإشاعة احهرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الهقا
ومراعاهاا خاصة عندما يهعلق الأمر بممارسة صلاحيات مجلس الأمن عند ماافحة الجرائم 

، وله 58894سبهمبر  99الدولية االإرهاب الدولي وخير مثال نسهشاد به في ذلك هو أحداث 
هفاقات لهعرض على الجمعية العامة عن المسائل الهي هدخل في دائرة أن يعد مشروعات ا

اخهصاصه، اما يهضمن المجلس على لجنة حقوق الإنسان الهي ههمحور وظيفهاا حول هعزيز 
، دون اسهثناء الدور 5الاعهراف بحقوق الإنسان باعهبارها جزء من ثقافة ونظم الدول القانونية

قة حماية الحقوق والحريات في المجال الدولي، هذا وقد الأساسي للجنة في مجال بحث طري
أعدت اللجنة مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومشروعي العادين الدوليين بشأن 

                                                 

 .18أحمد منيسي، المرجع السابق، ص  -  1
خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في هطبيق الفصل السابع بين أحاام الميثاق والممارسات الدولية  - 2

 .598، ص 5891المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحهويات والآليات، الطبعة - 3

 .917-918، ص.ص 5887السادسة،  دار هومه، الجزائر، 
 .981أحمد أبو الوفا،  المرجع السابق، ص  -  4

5 - Bjarte Thorson , Individual Rights in EU Law , Springer International Publishing,  Switzerland, 

2016 , p35. 
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، وللمجلس أيضا 1الحقوق الاقهصادية والاجهماعية، إضافة إلى حقوق الإنسان المدنية والسياسية
مسائل الهي هدخل في دائرة اخهصاصه وفقا للقواعد أن يدعو إلى عقد مؤهمرات دولية لدراسة ال

الهي هضعاا الأمم المهحدة، وفي سبيل القيام باخهصاصاهه فإن للمجلس الاقهصادي والاجهماعي 
أن يهخذ الخطوات المناسبة للحصول بانهظام على هقارير من الواالات المهخصصة، وله أن 

صصة ما يلزم من الهرهيبات اما همده يضع مع أعضاء الأمم المهحدة ومع الواالات المهخ
الواالات بهقارير عن الخطوات الهي اهخذهاا لهنفيذ هوصياهه أو لهنفيذ هوصيات الجمعية العامة 
في شأن المسائل الداخلة في اخهصاصه، وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاهه على هذه 

للجمعية العامة للأمم المهحدة في ، اما يعمل المجلس الاقهصادي والاجهماعي معاونا 2الهقارير
العمل على هشجيع الهعاون بين الدول في المجالات غير السياسية، ويشمل ذلك مجالات 
الاقهصاد والثقافة والاجهماع والعلاقات الإنسانية على وجه العموم، والعمل على أن يشيع في 

ك بلا همييز بينام بسبب العالم احهرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، وذل
 .3الجنس أو اللغة أو الدين

 مجلس حقوق الإنسان -د
، ليحل 5881هأسس مجلس حقوق الإنسان طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المهحدة عام      

محل لجنة حقوق الإنسان المنهاية ولايهاا بهأسيس المجلس الذي يعد سلطة أعلى في نظام الأمم 
المهحدة نظرا لهبعيهه المباشرة للجمعية العامة وليس المجلس الاجهماعي الاقهصادي، وهو هيئة 
داخل منظومة الأمم المهحدة المسؤولة عن زيادة هعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء 

م ، ولذلك يعهبر مجلس حقوق الإنسان الايئة الحاومية الدولية الرئيسية الهي هضطلع 4العال
بالمسؤولية عن حماية حقوق الإنسان، فاان نهيجة اسهبدال لجنة حقوق الإنسان الهي أدت المامة 

ثر هذا اسهلم هذا الأخير جميع الماام والاخهصاصات الهي اانت هسهأثر باا بص فة رئيسية، وا 
اللجنة سابقا، ويهشال مجلس حقوق الإنسان من سبعة وأربعين دولة يهم انهخاباا من طرف 
قليمي هضمنهه  الجمعية العامة بالاقهراع العام السري والمباشر، وذلك على أساس هقسيم جغرافي وا 

                                                 

وهأصيلية للنظرية العامة للهنظيم الدولي وللأمم المهحدة جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دراسة فقاية -1
 .999ص ،9118لناضة العربية، مصر، والواالات المهخصصة والمنظمات الإقليمية، الطبعة السادسة، دار ا

 .981أحمد أبو الوفا،  المرجع السابق، ص  - 2
 .988ص جعفر عبد السلام، المرجع السابق،  - 3
 .591ص  المرجع السابق،ية، حقوق الإنسان وحرياهه الأساسوليد سليم النمر،  - 4
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، وقد 1الصادر عن الجمعية العامة لايئة الأمم المهحدة 519/18ة السابعة من القرار رقم الماد
 هحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحهرام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه

وبشال عادل ومهساوي للجميع، اما يراقب المجلس انهاااات  الأساسية بدون همييز بين أي نوع
نسان وخاصة الانهاااات الجسيمة والمنهظمة الهارار وهقديم الهوصيات اللازمة لوقف حقوق الإ

مثل هذه الانهاااات أو الحد مناا ويعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان 
 .2والهأايد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب

 نظام الشااوى والهقارير المهعلقة بانهاااات حقوق الإنسانلأمم المهحدة هيئة ااسهحدث وقد     
بغرض معالجة  5888جوان سنة  97المؤرخ في  1/9ديم الشااوي بموجب القرار وايفية هق

الأنماط الثابهة للانهاااات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق باا لجميع حقوق الإنسان وجميع 
وعليه  وفي أي ظرف من الظروف في أي جزء من أجزاء العالم الحريات الأساسية الهي هقع

يهمثل هذا الإجراء في معالجة الشااوى والبلاغات المقدمة من أفراد أو منظمات غير حاومية 
يدعون أنام ضحايا لانهاااات حقوق أو أن لام علما مباشرا بوقوع مثل هذه الهجاوزات، حيث 

جيه انهباه المجلس إلى الأنماط الثابهة للانهاااات أسندت مامة بحث البلاغات المقدمة وهو 
، وفقا للواجبات والحقوق المحددة في القانون الدولي لحقوق 3الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق باا

 .4الإنسان
من العاد  98أما بشأن نظام الهقارير، نجد أن مخهلف النصوص الدولية بما في ذلك المادة     

من الاهفاقية  52إلى  91ة والاجهماعية والثقافية، واذا المواد من الدولي للحقوق الاقهصادي
الدولية لمنع اافة مظاهر الهمييز العنصري، هحهوي على الهزام الدول الأعضاء بهقديم هقارير 
دورية ههضمن معلومات عن وضعية هطبيق الهزاماهاا في ميدان حقوق الإنسان، باعهبار إرسال 

، وهرسل 5لأعضاء يعد بمثابة الهزام رسمي ههضمنه الاهفاقيات الدوليةالهقارير من جانب الدول ا
الهقارير إلى الأمين العام للأمم المهحدة ليقوم بدوره بإحالهاا على اللجان والأجازة الهي لاا  

                                                 

خير الدين إلياس، مجلس حقوق الإنسان اآلية للرقابة على هنفيذ القانون الدولي الإنساني، مجلة الية  - 1
 .921-929، الية الإسلامية، العراق، ص ص 21الإسلامية، الإصدار 

 .591وليد سليم النمر، المرجع السابق، ص  -  2
 .921خير الدين إلياس، المرجع السابق، ص  -  3

4 - Kurt Mills & David Jason Karp , Human Rights Protection in Global Politics Responsibilities of 

States and Non-State Actors , Palgrave Macmillan , First published,  2015  p 140. 

 .582وليد سليم النمر، المرجع السابق، ص  -  5
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صلاحية النظر فياا، ومن هلك الأجازة نجد المجلس الاقهصادي والاجهماعي، ولجنة القضاء 
ولجنة حقوق الإنسان، هذا مع الإشارة إلى أن مناقشة هلك الهقارير هي على الهمييز العنصري 

الهي هشال أو هجسد الرقابة وذلك بالحوار مع ممثلي الدول حول المعايير الهي ههبعاا بادف 
وبحث الصعوبات الهي هعهرض هطبيق حقوق الإنسان وايفيات هجاوزها  ،هطبيق أحاام الاهفاقية

وهقوم هلك الأجازة  بموافاة الدول بهقاريرها اما يجوز لاا موافاة المجلس الاقهصادي والاجهماعي 
 .1بملاحظاهاا بمعية الهقارير الهي هلقهاا من الدول

 دور محكمة العدل الدولية -هـ
، أطرافا في النظام 2من الميثاق 12يعهبر جميع أعضاء الأمم المهحدة بموجب المادة      

الأساسي لمحامة العدل الدولية، ويحق لال دولة من الدول الأطراف في هذا النظام اللجوء إلى 
 المحامة بالنظر في جميع المنازعات الخاصة بالمعاهدات والاهفاقيات الدولية، ومناا بالطبع هلك
الخاصة بحقوق الإنسان عندما يهعلق الأمر باجهااد محامة العدل الدولية سواء في الجانب 

، ومن هذه الاهفاقيات نذار على 3الشالي أو الموضوعي في المسألة الحقوقية المعروضة أماماا
زالة اافة أشاال الهمييز العنصري  4سبيل المثال هلك الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري، وا 

هذه المحامة لم يعد موضوع حقوق الإنسان منحصرا فقط في نطاق النظم القانونية  وبفضل
نما أصبح موضوعا عالميا يدخل في نطاق القيم الأساسية للاجهااد القضائي المشهق  الوطنية، وا 
من المنازعات الدولية في نطاق حقوق الإنسان، وقد أصبح من الأمور الشائعة هقييم سلوك 

 .5بمدى احهراماا لحقوق الإنسان على المسهويين الداخلي والدولي الدول والحاومات
 
 

                                                 

 .911قادري عبد العزيز المرجع السابق، ص  -  1
 من ميثاق الأمم المهحدة على أنه: 12هنص المادة  - 2
 ( يعهبر جميع أعضاء الأمم المهحدة بحام عضويهام أطرافا في النظام الأساسي لمحامة العدل الدولية.9"  
من الأمم المهحدة أن هنضم إلى النظام الأساسي لمحامة العدل الدولية بشروط  ( يجوز لال دولة ليست5  

 هحددها الجمعية العامة لال حالة بناء على هوصية مجلس الأمن."
3 - Bjarte Thorson , op-cit, p 21. 

 .19أحمد منيسي، المرجع السابق، ص  - 4
 ة الإسلامية، دار الناضة العربيةعبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفار الوضعي والشريع - 5

 .87، ص 9119القاهرة، 
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 المفوضية السامية لحقوق الإنسان -و
 58لقد هم إنشاء منصب المفوض السامي من طرف الجمعية العامة بقرارها المؤرخ في       

، وذلك اسهنادا إلى أهداف الأمم المهحدة في مجال حقوق الإنسان، ويعمل 9112ديسمبر 
المفوض السامي على إبراز أهمية حقوق الإنسان دوليا وهشجيع الهعاون الدولي حولاا والهنسيق 

حقوق الإنسان مع الاعهماد على ضرورة الهصديق على القواعد الدولية  والعمل بين نشاطات 
على مساعدة الأطراف في هبني قواعد جديدة مساعدة الأجازة المؤهلة لذلك، باعهبار أن هدف 

، ووطنيا 1المفوض السامي هو رسم الخطوط العريضة لسياسة المنظمة في مجال حقوق الإنسان
وقائيا بهشجيع الدول على إقامة هياال وطنية لحماية حقوق الإنسان هباشر المفوضية نشاطا 

وهاذا هعهبر المفوضية السامية بمثابة الآلية المحراة لنشاطات حقوق الإنسان عن طريق منظمة 
المفوضية هحَّضر الهقارير وهقوم ف 2باعهبارها من أهم الأجازة الحقوقية في العالمالأمم المهحدة، 

من الجمعية العامة أو أي جااز مدير مهخصص، اما ههعاون مع الحاومات بالهحقيقات بطلب 
والمنظمات الحاومية وغير الحاومية من أجل هرقية واحهرام حقوق الإنسان، وهي بمثابة الأمانة 
العامة بالنسبة للاجهماعات الهي هعقدها مخهلف المنظمات الهابعة لمنظمة الأمم المهحدة في 

لى مجال حقوق الإنسان، ا ما هقوم المفوضية السامية بهقديم هقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان وا 
 .3الجمعية العامة

 انيا: المنظمات الدولية المتخصصةث
المنظمات المهخصصة هي هلك المنظمات الهي يقهصر اخهصاصاا على قطاع معين 

لى النحو من قطاعات الحياة أو على مرفق أو موضوع محدد، وههنوع المنظمات المهخصصة ع
 الهالي:

هي هسعى إلى هوحيد القواعد القانونية الخاصة بعلاقة دولية معينة وهذا عن  منظمات هشريعية
طريق إصدار هوصيات بقصد هوحيد هشريعات الدول في موضوع معين مثل منظمة العمل 

 الدولية.

                                                 

 .559وليد سليم النمر، المرجع السابق، ص  - 1
2- Paula Gerlier and Joel Gay, the UNHuman Rights committee and LGBTS: What is it Doing? What 

could it be Doing? Human Rights Revieuw, volume 14vissue 3, oxford university press, 2014, p403. 

 .589-582ص.ص المرجع السابق، نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، الطبعة الأولى،  - 3
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مامهاا الفصل في المنازعات الدولية وفق أحاام القانون الدولي، ومن أمثلهاا  منظمات قضائيةو 
وههعلق مامهاا أساسا بهطبيق  محامة العدل الدولية، والمحامة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 .1معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المهحدة
هي هخهص بالمواد المنهجة االسار، ومناا المنظمات الاقهصادية ال إضافة إلى منظمات هنفيذية

قمح، فحم وصلب"، أو بالنظم الجمراية أو البنوك االبنك الدولي للإنشاء والهعمير، أو بالنظم 
  .2النقدية اصندوق النقد الدولي

ونجد من بين أهم هذه المنظمات أربع واالات مهخصصة، والهي يضماا نظام المنظمات     
بشؤون حماية حقوق محددة، وهذه الواالات هي: منظمة العمل  في الأمم المهحدة عناية خاصة
ومنظمة  3ومنظمة الصحة العالمية دة الهعليمية والعلمية والثقافيةالدولية، ومنظمة الأمم المهح

الأمم المهحدة للأغذية والزراعة، فمنظمة العمل الدولية يقر دسهورها أن العمل ليس سلعة وأن 
حق في السعي من أجل رخائام المادي في ظل الحرية والارامة وهساوي لاافة الاائنات البشرية ال

اهفاقية عمل دولية  958الذي ينعقد ال سنة هدريجيا بوضع  فرص وقد قام مؤهمر العمل الدوليال
هوصية أغلباا يعالج حماية حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية اهحريم العمل بالإاراه  929و

الهمييز في الاسهخدام والمانة، أما منظمة الأمم المهحدة للهعليم وحماية حرية المشاراة ومنع 
والعلوم والثقافة "اليونساو" فإن هدفاا هو المساهمة في السلام والأمن عن طريق هدعيم الهرابط 
الحضاري بين الأمم من خلال الهعليم والعلوم والثقافة سعيا إلى هنمية الاحهرام العالمي للعدالة 

                                                 
1- Pokyun S.Chow, Has intersectionality Reached its limits? Intersectinality in the UNHuman Rights 

treaty Body practice and the issue of ambivalence human rights law Revieuw volume 16vissue3, 

oxford univdrsity press 2016, p453. 

 وان المطبوعات الجامعية، الجزائربن عامر هونسي، قانون المجهمع الدولي المعاصر، الطبعة السادسة، دي -2
 .917، ص 5881

 للأمم هابعةالواالات ال أهمهي واحدة من  WHO يرمز لاا اخهصاراً  منظمة الصحّة العالمية -3
، وهدير سويسرا ،جنيف ومقرها الحالي في 1948 أبريل 7 ت فيأوقد أنش ،مهخصصة في مجال الصحة المهحدة
وهي السلطة الهوجياية والهنسيقية ضمن منظومة الأمم المهحدة فيما يخص ، المنظمة مارغريت هشان السيدة

وهي مسؤولة عن هأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وهصميم برنامج  ،المجال الصحي
نات وهوفير الدعم الهقني إلى البيّ البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وهوضيح الخيارات السياسية المسندة با

وقد باهت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشهراة  ،البلدان ورصد الاهجاهات الصحية وهقييماا
هنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشال جماعي لمواجاة 

. اطلع  https://ar.wikipedia.org-ويبيايديا الموسوعة الحرة على الموقع: ، نقلا عن الأخطار عبر الوطنية
 د.58سا98على الساعة  87/95/5898عليه يوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/
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ومن ناحية ثانية فإن دسهور منظمة الصحة العالمية أاد في مقدمهه على أن وحقوق الإنسان 
هو أحد الحقوق الرئيسية لال إنسان وأن و  ،الهمهع بأعلى مسهوى صحي يمان الحصول عليه

الحاومات ههحمل مسؤولية صحة شعوباا، وهعالج المشروعات الصحية الهي هدعماا المنظمة 
الأمراض المعدية والهأهيل الغذائي والأمراض المزمنة والمنااة مشاال مهعددة االإشراف على 
  .وهطوير الخدمات الصحية العامة

أما منظمة الأمم المهحدة للأغذية والزراعة"الفاو"، فإن مامهاا الأساسية اما هضمنهاا مقدمة 
وهاهم  هأمين الحرية الإنسانية من الجوعدسهورها هي " المساهمة من أجل اقهصاد عالمي مهسع و 

،  اما هعهبر 1المنظمة بصفة رئيسية بزيادة امية الغذاء المهوافر في العالم أجمع وهحسين نوعيهه
المنظمات المهخصصة أسلوب هنظيم للهعاون الدولي، ويقوم القانون الدولي للهعاون على فارة 

الافيلة  الجماعية، ويحاول أن يدعم الحاجات المشهراة بين الدول، ويبحث عن أفضل الأساليب
، ولا شك أن الواالات المهخصصة هي أهم الأدوات الهنظيمية الهي هعرفاا العلاقات 2بإشباعاا

الدولية لهحقيق أهداف الهعاون الدولي، خاصة مناا هلك المنظمات الهي وجدت قبل غيرها من 
 3نسانوفقا لما ههضمنه اهفاقيات حقوق الإ ،صور المنظمات الدولية في شال الاهحادات الدولية

وزاد عددها  واسعة من ميادين الهعاون الدولي وقد غطت ميادين نشاط هذه المنظمات مساحة
  .4زيادة ابيرة حهى وصل إلى أاثر من خمسين منظمة قبل الحرب العالمية الأولى

 
 الإنسان والمنظمات غير الحكومية الفرع الثاني: الاتفاقيات الإقليمية المعنية بحماية حقوق

هشال اهفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية جزءا أساسيا من القانون الدولي، حيث همثل أحااماا     
إلزاما قانونيا على الدول الهي هصادق علياا بضرورة احهراماا وضمان همهع مواطنياا بما هشمله 

                                                 

 .15أحمد منيسي، المرجع السابق، ص  -  1
 .185جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص  -  2
قوق الإنسان المخهلفة المواضيع، اصطلاح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وههسم يطلق على اهفاقيات ح - 3

هلك الاهفاقيات بأناا هنشئ الهزامات قانونية للدول الأطراف فياا، ولاناا هنشئ قانونا دوليا عاما ملزما لاافة الدول 
على نطاق واسع وعندما هنص عندما هرمي هذه الاهفاقيات إلى همسك الدول باا عموما، وعندما هاون مقبولة 

على المبادئ العامة للقانون، ومن غير ذلك فلا هاون ملزمة للمجهمع الدولي اال، هفصيلا في ذلك راجع: عمر 
 .95، صالمرجع السابق سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر،

 .188جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص  -  4
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والهعزيز من حماية لحقوقام وحرياهام، وجوهر ذلك الالهزام يهمثل في هحقيق الحماية والاحهرام 
من قبل الدول لحقوق الإنسان، فاذه الاهفاقيات هي جزء من القانون الدولي الهعاقدي والغرض 
مناا هو هحديد وهصنيف الحقوق دون الهرايز اثيرا على الآليات وحدود الالهزامات القانونية وما 

 .1هفرضه من واجبات محددة وهي ليست مفصلة هماما محددة المعالم
 ات الإقليميةأولا: الاتفاقي

بالإضافة إلى وسائل الحماية الدولية أوجدت وسائل إقليمية أنطيت لاا مامة الرقابة 
وهنفيذ الحماية إقليميا، هجسدت في اهفاقيات ومحاامات مهعلقة بحقوق الإنسان الأوروبية مناا 

 .2والأمرياية واذلك الإفريقية
 تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالا  -أ

حرصت دول أوروبا الغربية الهي يهاون مناا مجلس أوروبا على بناء نظام ديمقراطي عن       
طريق الهطبيق الصحيح والحماية القانونية الهي هوفر الضمانات لحقوق الإنسان، فهمخض 

، إذ هعود فارة وضع 3المجلس عن المولود الجديد وهو الاهفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
لاهفاقية إلى الحراة الأوروبية الهي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والاادفة إلى العمل هذه ا

على هحقيق الوحدة الأوروبية، وهي بذلك ههبع الخطوات الرئيسية من الأهداف العامة الهي اان 
مة ظ، باعهبارها خطوة عامة مشهراة اهفقت علياا الدول المن9191مجلس أوروبا قد حددها في 

لياا والملهزمة بهنفيذها، ومن أهدافه السعي لهحقيق أابر قدر من الوحدة بين أعضائه عن طريق إ
عقد الاهفاقات ورسم الخطط المشهراة في مخهلف الميادين خاصة الاقهصادية مناا، وذلك من 

، إذ أن جزء ابير من جاود هذه الاهفاقية 4أجل حماية وهطوير حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية
، وقد أبرمت هذه 5رسم معالم جديدة لإعادة هنشيط ناج الاقهصاد الأوروبي برمهه من جديد

نوفمبر  81الاهفاقية من أجل هعزيز حماية حقوق الإنسان، وقد هم الهوقيع علياا في روما بهاريخ 
                                                 

 .95عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص  -  1
نخبة من أساهذة القانون، حقوق الإنسان أنواعاا وطرق حمايهاا في القوانين المحلية والدولية، الماهب  -  2

 .299، الإساندرية، مصر، ص5887العربي الحديث،
المرجع دولي والشريعة الإسلامية، جابر إبراهيم الراوي، حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية في القانون ال -  3

 .998-991ص السابق، 
 .992ص المرجع السابق، واقع، عيسى بيرم، حقوق الإنسان والحريات العامة مقارنة بين النص وال - 4

5  - Steven Greer , The European Convention On Human Right, Achievements, Problems and 

Prospects,  Cambridge University Press , United Kingdom,  2006,  p 47. 
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، وأصبحت سارية المفعول اعهبارا من الثالث سبهمبر 1من قبل دول أعضاء مجلس أوروبا 9118
واسهندت هذه الاهفاقية على النظام الأساسي لمجلس أوروبا الذي هم الهوقيع عليه بلندن  9112
، 2والذي هضمن في مقدمهه وفي بعض مواده الإشارة إلى حقوق الإنسان 9191مايو  81بهاريخ 

 على ـــياما أن أول ما يلفت النظر في الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو عنواناا الذي لم يأه
ذار أي وصف لاا، فاي ليست أوروبية، ولا إقليمية إناا وبال بساطة هعهبر اهفاقية لحماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضاف إلياا عدة بروهواولات، ولعل في هذه الهسمية  ما 
يدل على غاية هذه الاهفاقية الهي قصد مناا أن هشمل ال البلدان الأوروبية الموقعة علياا 

 .3حقوق وحريات ال من يهواجد على أراضي هذه البلدان ويخضع لقضائاا وهحمي
  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -ب

إلى إصدار الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان والهي  9111أدت الجاود الدولية في عام 
ومما  ،4سهة وعشرين حقا 51، وقد احهوت هذه الاهفاقية على 9187دخلت حيز الهنفيذ في 

يجدر الإشارة إليه أن هناك هشابه بين الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبين الاهفاقية الأمرياية 
لحقوق الإنسان من حيث المبادئ والقواعد المقررة لحقوق الإنسان، ونوعية الحقوق والحريات 

ن الانهاااات الهي الواردة فياا والأجازة الرقابية الهي هنفذ وهطبق الإجراءات العملية للحد م
هصيب هلك الحقوق والحريات باسهثناء بعض الجزئيات الهي هشير إلياا الاهفاقيهين نظرا 

 إبرامهم ، وقد 5لخصوصية ال مناما طبقا لمغايرة النظم القانونية المطبقة في بلدان ال مناما
هذه  أبرزهه ما أهمالذي عقد بدولة اوسهرياا، ومن  الإنسانهذه الاهفاقية في مؤهمر حقوق 

الحقوق نهيجة لارهباطه  باذه  يهمهع ن الفرد لاأو  للإنسان الأساسيةالاهفاقية اعهرافاا بالحقوق 
 الأساسية المبادئ أنالاهفاقية  أادتذاهه ، اما  الإنسانمصدرها هو شخص  إنبدولة ما ، بل 

 الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلان الأمريايةضمن ميثاق منظمة الدول  مرونة الإنسانلحقوق 
من  الأولويهضمن الفصل الإنسان، لحقوق  والإقليميةوواجبات الفرد في سائر الوثائق الدولية 

                                                 

 .11، ص 9171حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مراز دراسات الوحدة العربي، لبنان،  - 1
 .298ص المرجع السابق، اان، اهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمساسي سالم الحاج، المف -2
 لثالثة، منشورات الحلبي الحقوقيةمحمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة ا - 3

 .91، ص 5881لبنان، 
 .258ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص  - 4
 .229، ص نفس المرجعساسي سالم الحاج،  - 5
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في الاهفاقية باحهرام الحقوق  الأعضاءيهعلق بالهزام الدول  الأولف من الاهفاقية مبدأين الأولالقسم 
هفرقة بسبب الجنس  أيوق دون ــــذه الحقـــــــلا رادـــــــالأفة ــــــالواردة فياا والعمل على ضمان ممارس

 أوالوطني  الأصل أوالفاري  أوالمذهب السياسي  أوالدين  أواللغة  أوالنوع  أواللون  أو
يهعلق ف المبدأ الثاني ، أما 1أخرىعوامل  أي أوالميلاد  أوالمراز الاقهصادي  أوالاجهماعي 

في الفصل  ، أماونظماا القانونية بما يجعلاا مهفقة مع الاهفاقيةبالهزام الدولة بهعديل قوانيناا 
مخهلف الحقوق المهعلقة الحقوق المدنية والسياسية و  إلىالاهفاقية فيه الثاني فقد هعرضت 

احهوهه عليه الاهفاقية من  ما أهمالقسم الثاني من الاهفاقية فهضمن  ، أماالحمايـة القضائيـةب
اللجنة  إنشاءوههمثل هذه الضمانة الهي نصت علياا الاهفاقية في  الإنسانوسائل ضمان حقوق 

يجوز في هذا المجال ، و الإنسانلحقوق  الأمريايةواذلك المحامة  الإنسانلحقوق  الأمرياية
الهي هقوم بدورها ببحث و ، الإنسانلحقوق  الأمريايةاللجنة  إلىيرفع الشاوى  أنللفرد العادي 

للمحامة في الحالات  أوهعد هقريرا هرسله للأطراف المعنية  أو هااإزالالشاوى ومحاولة  أسباب
ذلك  إلىيضاف و  ناا،بشأفي الاهفاقية قد قبلت اخهصاص المحامة  الأعضاءي هاون الدول ـــاله

 الأجازةالرقابة القضائية الهي ههحقق من خلال اللجنة والمحامة والرقابة السياسية الهي همارسه 
بأحاـام هذه  الأعضاءعلى مدى الهـزام الـدول  الأمريايةة الدول ــــي منظمــــــة فـــــالمخهص
 .2الاهفاقيـة

  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -ج
نظمت الأمم المهحدة وبعض الحاومات الإفريقية عددا من المؤهمرات في أفريقيا لمناقشة 

 ، وبعد عدة جاود دولية ظار3حمايهااالحاجة إلى وضع نظام إفريقي لهعزيز حقوق الإنسان و 
 الإفريقيعلى الميثاق  الإفريقيإذ وافق مؤهمر القمة  الإفريقي لحماية حقوق الإنسان،النظام 
الذي أَلزم  9171في عام إلاولم يدخل حيز الهنفيذ ، 9178والشعوب في عام  الإنسانلحقوق 
 الإفريقيوسار النظام  الإنسان،هشريعية لاحهرام حقوق  إجراءاتباهخاذ  الأعضاء الإفريقيةالدول 

                                                 

إن ممارسة الأفراد لحرياهام العامة وحقوقام الهي يافلاا لام القانون بمخهلف مصادره الدولية والوطنية  يجب -1
 ن أجل ديمومهاا وارهقاء مؤسساهااأن هاون هعبيرا واعيا عن همساام بروح الهنظيم لدى الجماعة السياسية م

 .92ص المرجع السابق، وحقوق الإنسان، لى الحريات العامة هفصيلا في ذلك راجع: خضر خضر، مدخل إ

 م الدولي، مجلة السياسة والدوليةبلسم عبد الحسين لعيبي، آليات حماية حقوق الإنسان في إطار الهنظي -  2
 .595، ص 5895، الجامعة المسهنصرية، العراق، 55الإصدار 

 .91ص، 5885محي محمد مسعد، حقوق الإنسان، دراسة هحليلية، مراز الإساندرية للاهاب، الإساندرية،  - 3
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الميثاق ، اما يأهي 5888في سنة  الإنسانمحامة افريقية لحقوق  إنشاءعلى خطى سابقيه في 
اان  إذاخطوة مامـة خصوصاً يعهبر نه أإلا  ،القارية الأنظمةثالثاً من حيث الافاءة بين  الإفريقي

ولازال الفقر  ،حاـم عـسارية شمولية أنظمةلى معظم بلداناا في مثل هلك القارة الهي هسيطر ع
ا أاثروالجال والهخلف هو السائد في  ، وقد اههم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 1بلدانا

والشعوب بفارة الحقوق الجماعية، وأاثر من ذلك فقد هعرض الميثاق لمفاوم حقوق الهضامن 
الثالث من حقوق الإنسان، ولذلك فإن هذا الميثاق والبيئة وغيرها والهي جاءت ضمن الجيل 

يحهوي على مجموعة من حقوق الإنسان المرهبطة بالجيل الأول والثاني والثالث وهي الخاصية 
الهي هعطي للميثاق اعهبارا وأهمية خاصة واههماما أوسع نظرا لما يشمله من هجميع وشمولية في 

الشعوب شاملة في هذا الموضوع ولا ههوقف عند الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فحقوق 
الحقوق الهقليدية الخاصة بالقضاء على الاسهعمار أو الهمييز العنصري، بل ههضمن أيضا حقوقا 
حول الاسهفادة من الثروات والموارد الطبيعية، وليس فقط السيادة علياا، لأن السيادة قد هؤدي 

لالاا مباشرة والاسهفادة مناا، وهو ما يرهبط بحق إلى الاحهاار أو الهصرف بالموارد دون اسهغ
هقرير المصير الاقهصادي للشعوب، والذي يؤدي إلى هحقيق الارهباط الوثيق بين حقوق الإنسان 
وحق هقرير المصير على الأقل من الناحية العملية، وجانب الحماية لاما وهوحيدها في إطار 

يهوقف الأمر عند هذا الحد بل ههأاد حقوق الشعوب وحدة حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ولا 
أيضا من حيث العلاقة بين مخهلف الشعوب الإفريقية وضرورة احهرام بعضاا البعض والهعاون 
والهضامن فيما بيناا، غير أن أهم المميزات المرهبطة بالميثاق ههعلق بمجموعة من المظاهر 

هذا الموضوع على الخصوص بالحق في البيئة الجديدة لحقوق الإنسان الجماعية والمهعلقة في 
والهنمية والسلم، وهي الحقوق الهي بدأت هظار جليا على المسهوى العالمي احقوق إنسان 

 .2جماعية هرهبط مسهقبلا بحقوق الجيل الرابع من حقوق الإنسان
  المنظمات غير الحكومية -د

يعرف "مارسيل ميرل" المنظمات غير الحاومية على أناا:" ال هجمع أو رابطة أو حراة 
مشالة على نحو غير قابل للاسهمرار من جانب أشخاص ينهمون إلى دول مخهلفة، وذلك بادف 

"محمد طلعت الغنيمي" على أناا: هحقيق أغراض ليس من بيناا هحقيق الربح"، ويعرفاا 
                                                 

 .595الحسن العنزي وسؤدد طه العبيدي، المرجع السابق، ص  -  1
 .972-975نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص.ص  -  2
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الأفراد أو جماعات الأفراد أو حهى هيئات عامة، وهو المعادل الرئيسي المنظمات الهي يقيماا "
للدولة وأن هذه المنظمات لا ههصف ببعدها عن الصفة الحاومية فحسب، بل هي اذلك 
منظمات لا هسعى إلى الربح ولا هنحصر في خدمة شعب دولة بعيناا"، وذهب الفقيه "دومنيك 

ات الخاصة الهي لا هسهادف من نشاطاا هحقيق الربح اارو" إلى هعريفاا بأناا: " هي المنظم
، وههميز 1وهعمل وفقا لقوانين دولة محددة، ولان يمارس البعض مناا هأثيرا دوليا لا يمان إنااره"

نما بين  2المنظمات غير الحاومية بأناا جمعيات خاصة لا يهم هاويناا باهفاق بين الحاومات، وا 
ل وجنسيات مخهلفة هسعى للهأثير على مجرى العلاقات أفراد وهيئات خاصة أو عامة من دو 

، اما هعرف المنظمات غير الحاومية على أناا مجموعات طوعية لا هسهادف الربح 3الدولية
ويقوم بهنظيماا مجموعة من الأشخاص على أساس محلي أو إقليمي أو دولي، ويهمحور عملاا 

، وهي هقوم بأداء أعمال مهنوعة من حول ماام معينة ويقودها أشخاص ذوو اههمامات مشهراة
الخدمات والوظائف الإنسانية، وهطلع الحاومات على شواغل المواطنين، وهرصد السياسات 
وهشجع المشاراة السياسية على المسهوى المجهمعي، وهي هوفر الهحليلات والخبرات وهعمل 

الدولية وهنفيذها ويهمحور بمثابة آليات للإنذار المبار، فضلا عن مساعدهاا في رصد الاهفاقيات 
عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة 
وهخهلف علاقاهاا بالمااهب والواالات الهابعة لمنظومة الأمم المهحدة باخهلاف أهدافاا اما يوجد 

وهقوم هذه المنظمات العديد من المنظمات غير الحاومية ماهمة بحقوق الإنسان مدافعة عنه، 
على الصعيد الدولي والصعيد الوطني، فعلى صعيد العالم العربي هناك نقابات المحامين واهحاد 

                                                 

وحرياهه الأساسية، دراسة في أجازة الحماية ، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان عمر الحفصي فرحاهي - 1
جراءاهاا،   .987ص  مرجع سابق،العالمية والإقليمية وا 

فيفري  58عرف المجلس الاقهصادي والاجهماعي المنظمات غير الحاومية في قراره الصادر بهاريخ  - 2
 9511فاا في قراره رقم على أناا:" المنظمات الهي لا هخلق عن طريق اهفاق فيما بين الحاومات"، وعر  9118

على أناا: " المنظمات الدولية الهي لا هنشأ بموجب اهفاقيات دولية وهشمل هلك  9117ماي  52الصادر بهاريخ 
المنظمات الهي هقبل في عضويهاا أعضاء هقوم بهعيينام السلطات الحاومية بشرط أن لا يهدخل مثل هؤلاء 

 السابق ، المرجععمر الحفصي فرحاهيه المنظمات."، نقلا عن: الأعضاء في حرية الهعبير الهي ههمهع باا هذ
 .981ص 
 .911بن عامر هونسي، المرجع السابق، ص  - 3
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، والنقابات المانية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الصعيد الدولي 1المحامين العرب
 2ت منظمة العفو الدوليةنجد الاهحاد الدولي للحقوقيين الديمقراطيين ويأهي على رأس هذه المنظما

 .3واللجنة الدولية للصليب الأحمر
هعمل المنظمات غير الحاومية من أجل هحقيق أهدافاا، وذلك من خلال قياماا بنشاطات      

ذات النفع العام في مجالات عدة ههعلق بحقوق الإنسان، خيرية وصحية وهعليمية وهرفياية 
حيث هنهج  هطوعي والخيريالحيوي للنشاط الورياضية ودينية هشال في مجموعاا المجال 

الخدمات وهشارك أحيانا في إنهاج السلع في جو لا هجاري ولا ربحي، اما هؤمن هذه المنظمات 
بيئة منظمة للعمل الإنساني يعمل فياا الناس باخهيارهم الخاص وأحيانا مهطوعين بإرادهام 

ريب والخبرات ضمن إسهراهيجية عمل مسهقلين عن الإدارة الحاومية، ويؤمنون الخدمات والهد
هلقائي هطوعي ذاهي الهنظيم، وهخهلف مجالات نشاط عمل المنظمات غير الحاومية باخهلاف 
أهدافاا ووسائلاا واههماماهاا، ذلك أناا هراز على عدد ابير من الاههمامات الاقهصادية 

لك مناا من يهوزع نشاطاا والاجهماعية والصحية والبيئية والإنسانية على اخهلاف أنواعاا، اذ
، وعلى الرغم من 4محليا ومناا من يهوسع خارج الحدود الوطنية، ومناا من ياون نشاطاا عالميا

أن مصطلح المنظمات غير الحاومية لم يدخل في ثقافات الشعوب إلا حديثا، فإن الايانات الهي 

                                                 

مقرها الدائم القاهرة. ههاون ، 9199دولية غير حاومية هأسست عام  عربية منظمة اتحاد المحامين العرب -1 
لاا صفة اسهشارية لدى المجلس  .الوطن العربي بشال أساسي من جمعيات و نقابات المحامين المنهخبة في

والشعوب صفة  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ،ومنظمة اليونساو الأمم المهحدة قهصادي والاجهماعي فيالا
صفة مراقب، عضو مراقب  الاهحاد الإفريقي صفة مراقب، المنظمة العربية للهربية والثقافة والعلوم ،مراقب

 نقابة محامي المحامة الجنائية الدولية ، عضو فيالمجلس الاقهصادي والاجهماعي بجامعة الدول العربية في
 . ILAC، الهحالف )الاونسورهيم( الدولي للمساعدة القانونية UIAالاهحاد الدولي للمحامين بفرنساعضو في 

https://ar.wikipedia.org د.42سا57على الساعة  58/55/8053. اطلع عليه يوم 
فرعا في أاثر من  918بلندن، ولاا حوالي  9119أسس هذه المنظمة أحد المحامين البريطانيين في عام  - 2

دولة، ويامن نشاط هذه المنظمة في الدفاع عن السجناء، اما هعمل هذه المنظمة على ضمان المحاامات  98
حاامة الجنائية للمهامين السياسيين، ومراقبة مدى قانونية الأحاام الهي العادلة والسريعة، ومهابعة إجراءات الم

هصدر ضدهم على ضوء القواعد المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هفصيلا في ذلك راجع: عيسى 
 .991بيرم، المرجع السابق، ص 

نسان في المنطقة العربية، مجلة رشا ظافر محي الدين، دور المنظمات غير الحاومية في حماية حقوق الإ - 3
 .581، ص 5891، مراز الدراسات الإسهراهيجية والدولية، جامعة بغداد، العراق، 18دراسات دولية، الإصدار 

 .598رشا ظافر محي الدين، المرجع السابق، ص  -  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_UIA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/
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م ابير ومثار جدل هشير إلى هذا المصطلح أي المنظمات غير الحاومية باهت موضع اههما
واسع على المسهويين السياسي والثقافي، فقد أصبحت هذه المنظمات في عدد من الأقطار 
العربية ايانات مقرة ومعهرف باا على المسهوى الاجهماعي المحلي وحهى المسهوى الدولي، أما 
في أقطار أخرى فمازالت السلطات هصنف المنظمات غير الحاومية في خانة المحظورات 

خاصة هلك الهي لا هرضى عناا السلطات وهرى فياا هاديدا لاا امنظمات حقوق الإنسان و 
وحقوق النساء وغيرها من المنظمات الحقوقية والهنموية الهي هسعى إلى هغيير أو إصلاح الوضع 

 .1القادم
 

 حقوق الإنسان حماية الحماية الإقليمية ل أنظمةالمطلب الثاني: 
حقوق الإنسان هي حقوق لال إنسان لمجرد اونه إنسانا، والناس سواسية في أصل همهعام       

باا، لا فرق بينام في ذلك ولا يوجد قانون مهمدن ينار على ال إنسان أصل الهمهع بحقوقه 
اإنسان، ومن جاة نظر القانون الدولي العام، فاي حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجاة 

أساسا، فلا يجوز للدولة الاعهداء علي حقوق مواطنياا، وقد بدأت إرهاصات الاعهراف  الدولة
، ثم إن اعهراف المجهمع الدولي 2بحقوق الإنسان منذ ولوج الاهفاقيات الدولية إلى الساحة العالمية

بحقوق الإنسان في معظم الهشريعات الدولية الإقليمية، قد همخض عنه وجود هيئات ومحاام 
هدفاا الأساسي هفعيل حقوق الإنسان في ال دولة من الدول الهي قررت حفظ مصالح ياون 

الشعوب الهي هعيش على أراضياا، وماما يان الأمر فإن حقوق الإنسان هي في جوهرها حقوق 
طبيعية هسهقيم مع مصدرها المشرع على المسهوى الإقليمي خصوصا، خاصة إذا اان يهعلق 

 على حد سواء. 3لأوروبي أو الأمرياي أو الإفريقيمضمون الحماية بالإقليم ا
 
 
 

                                                 

 .88ص، 5888يسرى مصطفى، المنظمات غير الحاومية، مراز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة،  -1
 .99، ص 5881ماجد راغب الحلو وآخرون، حقوق الإنسان، مطلب جامعي، الإساندرية،  - 2
أقرت الشرعة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مؤهمر رؤساء الدول والحاومات الإفريقية في دورهه  - 3

، وأصبحت سارية المفعول في هشرين الأول 9179 حيزران 58الثامنة عشر المنعقدة في نيروبي "اينيا" بهاريخ 
 .989خضر خضر، المرجع السابق، ص  :، نقلا عن9171
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 الفرع الأول: حماية حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي والأمريكي
إذا اانت حقوق الإنسان جزءا لا يهجزأ من النظام الداخلي للدول، فإن هطور الحياة      

الإنسانية وهعرض الإنسان في العديد من الدول لانهااك حقوقه قد حول مشالة الحماية لاذه 
الحقوق من مشالة داخلية محضة إلى مشالة دولية على مسهوى القارات المخهلفة، خاصة مناا 

لأوروبية والأمرياية على حد سواء، وذلك بعد أن ثبت للضمير العالمي عجز النظم القارات ا
الداخلية في اثير من الأحيان عن حماية الحد الأدنى من هذه الحقوق، ومن هنا نشأت فارة 
الهدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان، ومع أن الاههمام الدولي بحقوق الإنسان يهخذ عدة 

ر منظومة العلاقات الدولية، إلا أن ما نشاده اليوم من وثائق دولية مهنوعة مسارات بناء على هغي
ههعلق باذه الحقوق يؤاد على وجود قانون دولي حقيقي لحقوق الإنسان يسعى عن طريق 
الهعاون والهنسيق عبر دول العالم، وذلك من خلال مخهلف الأجازة الأوروبية والأمرياية، وذلك 

ام المجهمع الدولي لعدد من القيم الهي هحض على الهمسك بمخهلف بما يؤدي إلى ضمان احهر 
 .1القواعد الاادفة إلى منع انهااك حقوق الإنسان

لا شك أن حقوق الإنسان وما يهصل باا من حريات أساسية، قد أضحت اليوم من بين       
يد من الدول الموضوعات الهي هحظى بالاههمام الابير، سواء من جانب الباحثين في نطاق العد

الأوروبية والأمرياية، أو من جانب الممارسين للعمل الحقوقي على مسهوى العلاقات الدولية 
، ولذلك نجد أن نجاح مواثيق حقوق الإنسان في هذه الدول لا يقاس بمدى أناقة وجاذبية 2عموما

نما بايفية هطبيقاا في العمل وطريقة هنفيذ ما احهوت  عليه من قواعد المبادئ الهي هضمنهاا، وا 
وانطلاقا من الحقائق العامة يماننا القول أن دولا اثيرة مازالت هحهاج إلى إعمال الآليات 

 .3الإقليمية لحقوق الإنسان
 
 
 

                                                 

 .98 -21أحمد منيسي، المرجع السابق، ص.ص  -1
 عة الأولى، ماهبة الشروق الدوليةأحمد الرشيدي، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية والهطبيق، الطب -2

 .91، ص 5882القاهرة، 
 5881ر الناضة العربية، القاهرة، عبد الناصر أبو زيد، حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والقانون، دا -3

 .81ص 
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 أولا: على المستوى الأمريكي
اسهحدثت الاهفاقية الأمرياية جاازين لحماية حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، ويعملان على 

هعادات الدول الأطراف فيما يهعلق بمحهوى الاهفاقية، وهذين الجاازين هما على ضمان احهرام 
 .1اللجنة الأمرياية لحقوق الإنسان والمحامة الأمرياية لحقوق الإنسان

 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -أ
همارس اللجنة الأمرياية لحقوق الإنسان دورها في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياهه       

من الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان، الهي  99الأساسية وفق اخهصاصاا الوارد في المادة 
هضمنت النص على أن اللجنة هخهص بهنمية الاحهرام الواجب لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية 

ك من خلال همهعاا بجملة سلطات، وهذه الاخهصاصات هباشرها اللجنة من خلال اهباعاا وذل
، وهنا نشير إلى أن اخهصاص اللجنة 2لقواعد إجراءات معينة مهضمنة في لائحهاا الداخلية

مشابه لاخهصاصات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك يحق لال من الدول والأفراد 
ى وعرائض ههعلق بانهااك حقوق الإنسان إلى هلك اللجنة، خاصة وأن نص والجماعات رفع شااو 

من الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان يفيد بأنه يحق لأي شخص أو جماعة أو أية  99المادة
هيئة غير حاومية معهرف باا في دولة أو أاثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن هرفع إلى 

و شااوى ضد أي انهااك لاذه الاهفاقية من قبل الدول الأطراف اللجنة عرائض ههضمن شجبا أ
وهنا نلاحظ اذلك أن الأفراد والجماعات والايئات يقدمون شااواهم للجنة مباشرة بخلاف ما 
يحدث في الهنظيم الأوروبي الذي هقدم فيه هلك الشااوى إلى الأمين العام الذي يحيلاا إلى 

الناج الذي اهبعهه الاهفاقية الأمرياية بالسماح لال شخص اللجنة، ويجب الإشارة هنا إلى أن 
برفع شاوى إلى اللجنة يهسم بالإيجابية ذلك أنه يحدث أن لا يسهطيع الشخص المهضرر 

 .3الاهصال باللجنة بل وقد هخفيه الجاات المنهااة لحقوقه وهقطع صلاهه بالعالم الخارجي
 
 

                                                 

عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية  -1
 .585، ص 5881الجزائر، 

 .581ص  عمر الحفصي فرحاهي، المرجع السابق، - 2
 .975-979قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3
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 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -ب
هعد المحامة الأمرياية لحقوق الإنسان بمثابة الدعامة الثانية والجااز القضائي لحماية      

وهعزيز الماانة الحقوقية للإنسان، وهي عبارة عن هيئة قضائية مسهقلة غرضاا هطبيق وهفسير 
ول الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان والنظر في هسوية النزاعات الناشئة عن هطبيقاا بين الد

، وههمهع محامة حقوق الإنسان 1الأطراف وهمارس المحامة وظائفاا وفقا لأحاام هذه الاهفاقية
الأمرياية بسلطات واسعة أاثر من هلك الهي ههمهع باا المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان، فاي 

اا هسهطيع الحام بأن دولة معينة قد انهاات حقوق الإنسان وهأمرها بإصلاح الخطأ الصادر عن
 17وهسوية الموضوع لصالح الطرف المدعي، بل وهقرر له الهعويض العادل وذلك طبقا للمادة 

  .2من الاهفاقية
 3اما ههمهع محامة حقوق الإنسان الأمرياية بسلطات واسعة فيما يهعلق بإعطاء آراء اسهشارية

وهذه الاسهشارات لا هقهصر على الدول الأمرياية الهي هعنياا الاهفاقية ولان يجوز طلباا من أية 
جاة أخرى هاهم باحهرام وحماية حقوق الإنسان داخل نطاق هذه الدول، اما أنه يجوز لاافة 

وقد  4هيئات منظمة الدول الأمرياية اسهشارة المحامة في المسائل الهي هدخل ضمن اخهصاصاا
من الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان على إماانية منح الدول الأعضاء في  19هضمنت المادة 

المنظمة اسهشارة المحامة بشأن هفسير هذه الاهفاقية أو أية معاهدات أخرى ههعلق بحماية حقوق 
  .5الإنسان في الدول الأمرياية

                                                 

 .517، ص المرجع السابق ، عمر الحفصي فرحاهي - 1
 .228ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص  - 2
 58لعبت المحامة الأمرياية لحقوق الإنسان دورا هاما في مجال اخهصاصاا، ففي قرارها الصادر في  - 3

فرضت المحامة وبالإجماع على دولة الاندوراس دفع  "Godinez Cruz"في قضية  9171اانون الثاني 
ة المعهرف باما في ، بداعي انهااك حق السلامة الشخصية وحق الحيا"سول غودينيز"هعويضات لعائلة الضحية 

 الحريات العامة وحقوق الإنسانالاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان، هفصيلا في ذلك راجع: أحمد سليم سعيفان، 
 .282ص  المرجع السابق،

 .229ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص  -  4
اام هذه الاهفاقية الهي هقدم ويهألف اخهصاص المحامة من جميع القضايا المهعلقة بالهفسير وهطبيق أح -  5

 إلياا، هفصيلا في ذلك راجع: 
- José Ignacio Martínez Estay , The Impact of the Jurisprudence Inter-American Court of Human 

Rights on the Chilean Constitutional System , The Universalism of Human Rights , Springer 

Science&Business Media Dordrecht,  2013,  P  67. 
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ن ميثاق منظمة الدول العاشر م 98ويمان أيضا للايئات المنصوص علياا في الفصل 
الأمرياية أن هطلب اسهشارة المحامة، إضافة إلى أن هزود هلك الدولة بآراء حول مدى انسجام 
أي من قوانيناا مع الوثائق الدولية الأخرى، وهجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن الآراء 

قيمة أدبية معهبرة يهعذر الاسهشارية للمحامة الأمرياية لحقوق الإنسان غير ملزمة لاناا ههمهع ب
 . 1عدم أخذها بعين الاعهبار

 لمستوى الأوروبيثانيا:على ا
شادت القارة الأوروبية العديد من الجاود المؤسساهية القائمة على حماية وهرقية حقوق الإنسان 
وحرياهه الأساسية، ولذلك سنحاول من خلال هذه النقطة الهطرق لأهم الآليات والمؤسسات 

 الرائدة في هذا المجال.الأوروبية 
 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان -أ

هسام هذه اللجنة بذااء في ضمان حقوق الإنسان المعلنة في الاهفاقية من خلال هاويناا      
فاي هجمع ممثلي اافة الدول الأطراف، لان العضو مع ذلك يشهرك في الأعمال الهي هقوم باا 

لمصالح المجموعة الأوروبية وليس لمصالح الدولة الهي يحمل  اللجنة الفردية، مما يجعله ممثلا
جنسيهاا، ومدة العضوية مقررة بست سنوات يجوز إعادة انهخابه أاثر من مرة، ويجري انهخاب 
الأعضاء من قبل لجنة الوزراء الهابعة لمنظمة مجلس أوروبا من بين قائمة الأسماء الهي يعدها 

، وهقوم اللجنة برقابة مدى الهزام الدول الموقعة على 2أوروباماهب الجمعية الاسهشارية لمجلس 
الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك هثير مسألة نفاذ الالهزامات الدولية في مجال حقوق 

اما  3ءم مع النظام العالمي لحقوق الإنساننظمة القانونية الداخلية الهي ههلاالإنسان في نطاق الأ
هخول للجنة الأوروبية دراسة مدى اسهقبال النظم القانونية الداخلية لقواعد  أن هناك عدة قضايا

الدولة لالهزاماهاا الدولية  يذنفنسان، وذلك من أجل هاريس أسلوب هالاهفاقية الأوروبية لحقوق الإ
ي والسبل المهاحة أمام الأفراد والدول والمجهمع الدولي لضمان هنفيذ هذه الالهزامات والمسؤولية اله

ههرهب على مخالفهاا دوليا وداخليا، اما هرهبط مسألة النفاذ بمبدأ حسن النية في العلاقات الدولية 
                                                 

 .971عبد العزيز، المرجع السابق، ص  يقادر  - 1
 .912المرجع السابق، ص مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمر سعد الله،  - 2
القانون لقد هعززت عالمية حقوق الإنسان مع هطور القانون الدولي لحقوق الإنسان بمخهلف مصادره، وهذا  - 3

أحمد سليم من، هفصيلا في هذه النقطة راجع: يعهبر أن فارة العالمية نقطة البدء فيه مما يزيده ثراء عبر الز 
 . 99، ص المرجع السابقسعيفان، 
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على اشهراط ضرورة وفاء الدولة بهعاداهاا المهعلقة باحهرام حقوق الإنسان، باعهبارها رايزة شرعية 
طلبات الأمن الدولي في في هاريس الديمقراطية والهنمية والاسهقرار داخل الدولة وخارجاا وفقا لمه

 .1الخارج
 مجلس أوروبا -ب

بموجب معاهدة لندن، إلى هعزيز  9191يادف مجلس أوروبا الذي هأسس في عام     
والاوية الثقافية الأوروبية والبحث عن حلول للمشاال الاجهماعية في  وحقوق الإنسان الديمقراطية

هم الهوقيع في روما على "الاهفاقية  9118نوفمبر  9في و وهحت رعاية مجلس أوروبا  أوروبا
( الهي هضع نظاما غير مسبوق من الحماية الدولية لحقوق ECHRالأوروبية لحقوق الإنسان" )

من  الإنسان، حيث يقدم للأفراد الحق في المطالبة بالرقابة القضائية لضمان أن هحهرم حقوقام
يمثل نظام الرصد فوق الوطني من إنشاء محامة أوروبية لحقوق الإنسان في سهراسبورغ و  خلال

 قبل محامة حقوق الإنسان الأوروبية وخاصة الدور الذي هضطلع به المحامة نموذجا فريدا
هناك مؤسسة أخرى ذات أهمية خاصة هعمل في إطار ، اما أن وغير مسبوق على مسهوى العالم

وبي لحقوق المفوض الأور "مجلس أوروبا باخهصاصات محددة في هذا المجال، وهي مؤسسة 
بهفويض لهعزيز احهرام  هقلة وغير مهحيزةالذي يعهبر مؤسسة مس ويهمهع المفوض "،الإنسان

حقوق الإنسان في الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس أوروبا من خلال حوار دائم مع 
 .2السلطات المعنية من أجل هعزيز هنمية الاياال الوطنية لحماية حقوق الإنسان

 الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة -ج
هادف المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى هجسيد الدور الفعلي للقانون الدولي الأوروبي       

المسهلام من مبادئ الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد جسدت هذه المحامة فعلا خطة 
وق الإنسان والانهاااات عمل حمائية هسعى إلى هنظيم العمل الإقليمي والهخلص من خرق حق

                                                 

إبراهيم علي بدوي الشيخ، نفاذ الهزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني  - 1
 .81، ص 5882بية، القاهرة، المصري، دار الناضة العر 

بحث منشور على الموقع:  -2 
lle_ooii.htmlhttp://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_ne    .

 د.80سا 87على الساعة  52/55/8053اطلع عليه يوم 

http://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii.html
http://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii.html
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، فضلا على أناا هطلب من الدول 1المخهلفة الهي هؤدي في معظماا إلى المشاحنات الدولية
الأوروبية هوفير الحماية الأساسية للفرد عن طريق هاريس مهطلبات الجااز القضائي الذي يافل 

لحماية حقوق الإنسان  من الاهفاقية الأوروبية 99، وقد أوضحت المادة الرابعة والأربعون 2ذلك
أن الدول المهعاقدة الأطراف في الاهفاقية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان لاما حق الهقاضي 
أمام المحامة فقط، وأنه طبقا للمادة  السادسة والأربعين هسهطيع أي دولة طرف في الاهفاقية في 

ئل المهعلقة بهفسير هذه أي وقت اان أن هعهرف باخهصاص المحامة الإلزامي في جميع المسا
نه ملزم لاا بحام القانون دون حاجة إلى اهفاق خاص ويجوز أن يصدر  الاهفاقية أو هطبيقاا وا 
هذا الاعهراف بدون قيد أو شرط، أو بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لعدة دول من الدول المهعاقدة 

ينة، ويسلم هذا الإعلان أو للبعض مناا بصفة خاصة، اما يجوز أن ياون الاعهراف لمدة مع
آلية الاهفاقية الأوروبية  هعد، و 3إلى السارهير العام لمجلس أوروبا لعرضه على الدول المهعاقدة

الأاثر افاءة وفعالية " في  لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الآلية " القضائية الدولية
داريةهحولت هذه الآلية من آلية اما  ،حماية حقوق الأفراد اخهيارية، إلى آلية  مخهلطة قضائية وا 

يعاس هطور النظام ، و 4قضائية مهااملة ذات اخهصاص قضائي إلزامي يشمل سبعاً وأربعين دولة
حيث الشال أو  الأوروبي لحماية حقوق الإنسان القدرة على الهجدد والابهاار القانوني سواء من

ههطلباا  ة للمهغيرات النوعية والامية الهيالموضوع بحيث هسهجيب المحامة الأوروبية وبفعالي
يشاِّل النظام القانوني للمحامة الأوروبية لحقوق الإنسان ، اما الحماية الفعالة لحقوق الإنسان

                                                 

اسهدرات دول المجموعة الأوروبية خلال السنوات الهالية لإبرام الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الإغفال  - 1
إلى الهوقيع على  9119هشرين الأول  79الهام للحقوق الاقهصادية والاجهماعية في هذه الاهفاقية، فبادرت في 

أحمد سليم سعيفان، المرجع   ، نقلا عن:9111شباط الهي دخلت حيز الهنفيذ في  ةالأوروبيالشرعة الاجهماعية 
 .217السابق، ص 

 .918، ص المرجع السابقمدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمر سعد الله،   - 2
 .957جابر إبراهيم الراوي، المرجع السابق، ص  - 3

وضعت طريقة لهفسير الاهفاقية  قد شادت المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان )المحامة( هقدما هدريجيال - 4
وقد لخصت الدائرة  ،معيارية المهطورة للقانون الدوليالذي يأخذ في الاعهبار البيئة ال الأوروبية لحقوق الإنسان

 في ذلك راجع: هفصيلاحام ديمير وبياارا،  الابرى للمحامة هذه المناجية في
- Cesare Pitea , Interpretation and Application of the European Convention on Human Right in the 

Broader Context of International Law , Human Rights and Civil Liberties in the 21st Century , Springer 

Science&Business Media Dordrecht,  2014 , P 12. 
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منذ ف ،1القانونية الإقليمية المعنية بهطوير آليات حماية حقوق الإنسان الأنظمةيسهفاد منه نموذجاً 
للجنة ودور لجنة الوزراء أصبح من حق الأفراد والدول الأطراف الهعديل الأخير وبعد إلغاء دور ا
وذلك من أجل هطبيق قواعد المحاامة العادلة الهي هسمو إلياا  هقديم عرائضام مباشرة للمحامة

، ويمان للمحامة أن ههلقى شاوى مقدَّمة من دولة ضد خرق 2المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان
لأحاام الاهفاقية، اما يمان أن ههلقى شاوى من أفراد طبيعيين أو مرهاب من قبل دولة أخرى 

في العريضة المقدمة لهبت في قبول الدعوى  هنظر لجنة ماونة من ثلاثة قضاةو  ن،اعهباريي
 21إلى  51المواد حسب  الإجماعب وفي حال عدم قبول الدعوى لابد من أن ياون الأمر ،شالاً 

أما في حال قبول الدعوى شالًا فيهم هثبيت الوقائع واقهراح الحل الودي  ،99من البرهواول رقم 
ذا لم يهم الهوصل إلى هذا او  ،على الأطراف المعّنية من قبل غرفة ماوّنة من سبعة قضاة لحل ا 

هصدر المحامة حاماً يصبح قطعياً ما لم يسهأنف خلال ثلاثة أشار، وعندها هنظر الغرفة 
الابرى الماوّنة من سبعة عشر قاضياً في الدعوى بعد أن هقرر لجنة ماوّنة من خمسة قضاة 

ى إماان النظر في الاسهئناف، وهصدر الغرفة الابرى قراراً قطعياً ملزماً للأطراف المعّنية بالدعو 
ارية، بناء على طلب اما يمان أن هصدر المحامة آراء اسهش ر،وهراقب لجنة الوزراء هنفيذ القرا

باعهبار أن المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان هارس مبدأ حقوق الدفاع المعهرف به  لجنة الوزراء
قيه عالميا سواء من حيث الإجراءات الهي يهضمناا النظام الأساسي لسير هذه المحامة في ش

وذلك فيما يهعلق بهفسير الاهفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والبرهواولات ، 3الموضوعي والشالي
لان لا يحق للمحامة أن هعطي رأياً فيما يهعلق بطبيعة الحقوق الهي هافلاا  ،الملحقة باا

 .4اهفاقية
 في حماية حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبيدور  -د

والمساواة  والحرية والديمقراطية الارامة الإنسانية احهرام على قيم الأوروبي يقوم الاهحاد    
 ، ونجدإلى أقليات الأشخاص المنهمين بما في ذلك حقوق الإنسان وسيادة القانون واحهرام حقوق

حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليهاا للهجزئة يعد بين الراائز الأساسية  عالميةأن 
                                                 

رياض العجلاني، هطور إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجلة  -1
 .912ص  المرجع السابق،جامعة دمشق للعلوم الاقهصادية والقانونية، 

2 - Sarah J Summers, Fair Trials The European Criminal Procedural Tradition and the European Court 

of Human Rights, Hart Publishing, Published in North America, 2007,  p 18. 

3 - Sarah J Summers, op-cit, p 63. 

4- Jean Pierre Marguénaud, la cour européenne des droits de l’homme, 4ème édition Dalloz, Paris, 2008, 

(introduction). 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=637&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=637&vid=33
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 والأمن والهنمية يساهم في السلام الاهحاد، لأن العالم الأوروبي مع بقيةلعلاقات الاهحاد 
والهجارة الحرة والمنصفة  ن والاحهرام المهبادل بين الشعوبالمسهدامة للأرض وفي الهضام

الهقيد اما يحث الاهحاد على والقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان لاسيما حقوق الطفل، 
حسب ما المهحدة  ميثاق الأمم مبادئ ي وهطويره، وعلى الأخص احهرامالصارم بالقانون الدول

، ولذلك فقد عمل الاهحاد الأوروبي على إحداث من معاهدة الاهحاد الأوروبي 2المادةجاء في 
اعهمد  5888ديسمبر  8وداخلياً في ، 1هغيير ابير في المسار الديمقراطي والحقوقي الأوروبي

هحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ميثاق الحقوق الأساسية البرلمان الأوروبي ومجلس الا
، وقد قام الاهحاد مادة مقسمة إلى سبعة فصول 19للاهحاد الأوروبي والذي يهألف من ديباجة و 

بالحقوق الأساسية الهي هافلاا الاهفاقية الأوروبية لحماية حقوق  في هذا الصدد بهقرير الاعهراف
في هذا الهقاليد الدسهورية المشهراة للدول الأعضاء   وقد أقرت ،يةالإنسان والحريات الأساس

، اما يولي وضع قائمة هامة خاصة به من المعايير المهعلقة بالحقوق الأساسيةالاهحاد 
( 91-1( والحرية )المواد 1-9اههماما خاصا لسهة قيم أساسية هي: الارامة )المواد  الميثاق 

( والعدالة 91-21(، والمواطنة )المواد 27-58امن )المواد (؛ الهض51-58المساواة )المواد 
مع  ، مُنح الميثاق نفس القوة القانونية الملزمة للمعاهدات5881وفي ديسمبر  ،(18-98)المواد 

دور  نلمس داخل الاهحاد الأوروبي، حقوق الإنسان حمايةفي إطار و ، بدء نفاذ معاهدة لشبونة
ومقرها  5888 الهي أنشئت في عام  ،روبي للحقوق الأساسيةهام هضطلع به واالة الاهحاد الأو 

والسلطات الوطنية  للمؤسسات الأوروبية إلى هقديم المساعدة والمشورة الواالة وهادف، فيينا في
 أو اهخاذ هدابير عند هطبيق القانون الاهحادي ومساعدهاا على الأساسية في ما يهعلق بالحقوق

منذ مطلع الهسعينيات، أدرج الاهحاد فعلى المسهوى الدولي ، أما الخطوات المناسبة هحديد
اهفاقات الهجارة والهعاون مع دول العالم  الإنسان في احهرام حقوق بندا حول الأوروبي
وحقوق الإنسان  وسيادة القانون أُدرجت مبادئ هعزيز الديمقراطية وباذا "،اوهونو اهفاقات"الثالث

، باعهبار أن دول الاهحاد الإنمائي للاهحاد الأوروبي اونوالحريات الأساسية بين أهداف الهع
وفي عام  ،2الأوروبي هساهم بشال ابير في حفظ حقوق الإنسان داخل نظماا القانونية الداخلية

                                                 
1 - Jean Marc Favret 2 essentiel de l’union européenne ses institutions et son droit 11ème édition 

Guvalino lextense edition 2011, Paris, p 98. 

2 - Serena Coppola , Social Rights in the European Union, The Possible Added Value of a Binding 

Charter of Fundamental Rights, The EU Charter Of Fundamental Rights, Springer Science , 2011,   

p 200. 
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هرافقه  الإنسان، الذي هبنى الاهحاد الأوروبي"الإطار الاسهراهيجي" للديمقراطية وحقوق 5895
ل يُطلب هطويرها من المفوضية ومن الدو  الهدابير الهي والذي يحهوي على عدد من خطة عمل

الإنسان والديمقراطية وعلاوة على  حقوق من أجل هعزيزوذلك  الأعضاء وفقا لمسؤولية مهقاسمة
المبادئ الهوجياية المهعلقة  مجموعة من خلال السنوات الأخيرة، أقر الاهحاد الأوروبيو ذلك 
ن لم هان بحقوق سياسية قوية، إذ هشير إلى  قانونا، فإن لاا قيمة ملزمة الإنسان والهي وا 

دول غير أعضاء في  حقوق الإنسان هجاه في مجال الأوروبي للاهحاد الأولويات الموضوعية
وأخيراً ثمة أهمية  ،1 للاهحاد الأوروبي هناك إرشادات أو خطوط هوجيايةنجد أن الاهحاد وحاليا 

الاهحاد الأوروبي لمجال هعزيز وحماية حقوق الإنسان ابيرة للموارد المالية المخصصة من قبل 
من خلال الأداة المالية لهعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم بغرض دعم هنفيذ أولويات 
سياسة الاهحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في الدول غير الأعضاء، ولاسيما من خلال 

مدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية وهعزيز دعم أفراد ومجموعات يمثلون المجهمع ال
 .2حقوق الإنسان

 
 وق الإنسان على المستوى الإفريقيالفرع الثاني: حماية حق

لقد افل ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي والشعوب حق الهقاضي للجميع وأاد على براءة     
وافل له حق الدفاع ومن ضمنه اخهيار من يدافع  هى هثبت إدانهه أمام محامة مخهصةالإنسان ح

وأاد على  رة معقولة وعن طريق محامة محايدةعنه وحقه في هقديمه إلى المحاامة خلال فه
ويؤاد الميثاق ، 3شخصية العقوبة والقاعدة الفقاية القائلة بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"

يد الهاريخية والقيم الحضارية الأفريقية، وهناول الأفريقي في ديباجهه على ضرورة مراعاة الهقال

                                                 

اذلك ينشر الاهحاد الأوروبي هقريرا سنويا عن سياسات الاهحاد ومبادراهه في مجال حقوق الإنسان على  -  1
إلى هعزيز هذا إضافة إلى الهقرير السنوي المقدم من البرلمان الأوروبي حول الأنشطة الرامية ، المسهوى الدولي
هفصيلا في ذلك، راجع: عمر الحفصي فرحاهي، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه  حقوق الإنسان.

 .529الأساسية، المرجع السابق، ص
مليون أورو عن طريق مساعدات  998,9إلى  5895وصلت قيمة الموارد المالية للاهحاد الأوروبي سنة  - 2

مقدمة من طرف دول أوروبا والمهمثلة في ال من: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والمملاة المهحدة عن طريق مداخيل 
 Jean Marc Favret, Op.cit, p65صافية أنظر: 

 .221مرجع السابق، ص ساسي سالم الحاج، ال -  3
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أيضا الواجبات الهي هقع على عاهق ال منام، ومن حقوق الإنسان الهي نص علياا الميثاق 
مييز العنصري والحق في المساواة والحق في الحياة الحق في القضاء على اافة أشاال الها

القانوني والحق الحرية والأمن  والحق في احهرام ارامة الإنسان ووضعه وسلامة الجسد
هذه الحقوق  أهمعلى  الإفريقيفيما يهعلق بحقوق الشعوب، فقد نص الميثاق  أما ،1الشخصي

والحق في البقاء والحق في هقرير المصير  آخروهي الحق في المساواة وعدم سيطرة شعب على 
والحق في البيئة  باا والهصرف ،والسيادة على الموارد الطبيعية الأجنبيةوالهحرر من السيطرة 

والشعوب الهي نص علياا الميثاق  الإنسانوهعاس مجموعة حقوق  ،الصالحة لهحقيق الهطور
من سيطرة القوى الغربية علياا  الإفريقيةالمعاناة الهي عاشهاا القارة  ،الإنسانلحقوق  الإفريقي

الثروات واسهغلال شعوب  نابو ومصادرة حق هقرير المصير والاسهعمار والهخلف وهأخر الهنمية 
 الأمنجل الهحرر وهحقيق أمن  طويلةما عانهه شعوب القارة من حروب  إلى إضافة ،القارة

خاصة مناا الحق في الحصول من الميثاق على هحقيق الهوازن بين الحقوق والواجبات ً   والسلام
 أيضاجانب ما افله للمواطن وحرصا، فقد هضمن الميثاق  إلى ،2على المعلومات وحرية الهعبير

 الأفرادعلى مجموعه من الواجبات الهي هقع على عاهق هؤلاء  الإفريقيةبل والشعوب  الإفريقي
 بأداءيقوم ال فرد  أنالهزام ويقهضي  يقابلهالهمهع بالحقوق والحرية  أنوذلك باعهبار  ،والشعوب

والشعوب في القسم الثاني منه  الإنسانلحقوق  الإفريقييثاق ويهناول الم ،علية من واجبات ما
والشعوب  الإنسانلجنة افريقية لحقوق  إنشاءعلى ضرورة  إذ يهضمن ،هدابير حماية هلك الحقوق

 إفريقياوالشعوب في  الإنسانجل الناوض بحقوق أمن  ،الإفريقيةمنظمة الوحدة  إطارفي 
 الإنساناخهصاصات هلك اللجنة لحقوق  الإفريقياق من الميث 91وحمايهاا وقد حددت المادة 

القيام بالدراسات من خلال هجميع الوثائق و  ،والشعوب الإنسانهعزيز حقوق  :على النحو الهالي
 إلى هادف  وهقديم الهوصيات للحاومات وصياغة ووضع المبادئ والقواعد الهي ونشر المعلومات

ر المؤسسات ـــع سائــــاون مـــــوالهع وبـــوالشع الإنسانحل المشاال القانونية المهعلقة بحقوق 
الإفريقي لشروط الهـي وضعاـا الميثـاق حسب ا الإنسان،أو الدولية المعنية بحماية حقوق  الإفريقية

                                                 

الميثاق الإفريقي لحقوق  ىالمصادقة علبهلهزم الدول من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  51طبقا للمادة  - 1
احهرام وضمان وهرقية الحقوق المنصوص علياا، وذلك عن طريق الهربية والهعليم على بالعمل الإنسان والشعوب 

 .زمة لذلكءات الأخرى اللاوالإعلام، وال الإجرا
2 - Ebenezer Durojaye , Access to contraception for adolescents in Africa: a human rights challenge , 

The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol. 44, No. 1 , Institute of 

Foreign and Comparative Law , 2011, p 13. 



 المعايير والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان     ثانيالفصل ال                     الباب الأول

132 

 

من الدول الأطراف في  أيوالشـعوب طبقـاً  على طلب على  الإنسانضمـان حمايـة حقوق 
مؤسسات على رغبة بناءا  الإفريقي، وذلكالواردة في الميثاق  امالأحاسير اهف  إحدىالميثاق أو 

 .1 منظمة الوحدة الأفريقية باا  منظمة أخرى هعهرف أيأو  الإفريقيةمنظمة الوحدة 
 

 الإفريقية في تعزيز حقوق الإنسانفعالية اللجنة  :أولا
أنشئت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال منظمة الوحدة الأفريقية الهي      

هحولت إلى الاهحاد الإفريقي، من أجل الناوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايهاا 
وللجنة أن  9177اهجسيد لما نص عليه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان واذا بروهواول سنة 

ر في شااوي انهاااات حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية من الدول ضد الدول، ومن هنظ
الأشخاص ضد الدول ويلزم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اافة الدول الأطراف فيه 
بقبول اخهصاص اللجنة بالإشراف على اافة الحقوق ورصدها وهعهبر اللجنة هيئة شبه قضائية 

اماا ملزما قانونا مثل حام المحامة، وههمهع اللجنة أيضا بصلاحيات خاصة ولاذا لا يعهبر ح
للهحقيق في حالات انهاااات حقوق الإنسان الجسيمة والمهاررة، ويماناا القيام باذا بهعيين 

 .2خبراء، أو بمطالبة الدولة باهخاذ هدابير مؤقهة لحماية الضحايا أو بالاسهماع للشاادات
 

 ة في حماية حقوق الإنسان والشعوبالإفريقي دور المحكمة :ثانيا
 أنشطة هاملة إلى هرمي قضائية هيئة هعهبر المحامة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب      
نشأت المحامة الإفريقية بموجب البروهواول ، وقد 3الأفريقية اللجنة باا هضطلع الهي الحماية

المنعقدة في  الإفريقية في دورهه الرابعة والثلاثينالذي أقره مؤهمر القمة لمنظمة الوحدة 
على لبروهواول عت علياا ثلاثين دولة وقد نصت ديباجة اوق 87/98/9117فاسو في بوراينا

مثل المحامة الأفريقية لحقوق الإنسان وه 4ضرورة إنشاء محامة هدعيما لرسالة المنظمة الإفريقية
ومن ثم فاي  ،الولاية لحماية حقوق الإنسان في القارةوالشعوب الايئة القضائية الوحيدة ذات 

                                                 

 .591بلسم عبد الحسين لعيبي، المرجع السابق، ص  -  1
 .252، المرجع السابق، ص عمر الحفصي فرحاهي -  2

3 - Fatsah Ouguergouz , The Reform of the African System of Human Rights Protection , American 

Society of International Law , Vol 101, American Society of International Law , 2007, p 429. 

 .257الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، مصادره وهطبيقاهه الوطنية والدولية، المرجع السابق، ص -4
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يوليو  9الذراع القضائي للاهحاد علما أنه بمقهضى بروهواول شرم الشيخ )مصر( المؤرخ في 
دول  1ولم هصادق عليه إلى حد الآن سوى  19دولة من أصل  28، والذي وقعت عليه 5887

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في محامة فقط، هم دمج المحامة الأفريقية للعدل والمحامة 
وقع هعديل هذا البروهواول رغم عدم قد و  ،واحدة سميت بالمحامة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

غينيا الاسهوائية وأضيفت للمحامة اخهصاصات في بمالابو  5899دخوله حيز النفاذ سنة 
من قبل أي دولة رغم هذه البروهواولات ولم هقع أيضا المصادقة على هذا البروهواول  ،جنائية
 1في   فإن النص الوحيد المعهمد اليوم والملزم قانونيا هو بروهواول واجادوجو المؤرخ المعدلة
وقد اسهند إنشاء المحامة على إدراك أن الهاامل القاري والسلام والهنمية  9117زران ييونيو/ح

اان هأسيساا أيضا محاولة من القادة و  ،يجب أن هرهاز على أساس مهين من حقوق الإنسان
الأفارقة لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان أن الخلافات الفردية والجماعية في الدول الأعضاء 

للمحامة دور ، اما أن فيما يهعلق بحقوق الإنسان، يمان حلاا في إطار قضائي شامل وسليم
هرام حقوق الإنسان واجااز من أساسي في هعزيز الهزامات الدول الأعضاء لحماية وضمان اح

أجازة الاهحاد الأفريقي يهعين على المحامة الهعاون مع لجنة الممثلين الدائمين وجميع الايئات 
ولاي هزدهر آليات حقوق الإنسان يجب أن ياون حق الوصول غير المقيد إلى آلية  الأخرى

، بعد إلياان من اللجوء خارقة فوق الدولة هاون موجودة ويمان ضحية انهاااات حقوق الإنسا
 .1اسهنفاد سبل الهقاضي المحلي المهاحة

 

 

 
 

                                                 

 رافع بن عاشور، المرجع السابق، على الموقع: - 1
post.html-http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog  سا.50علىى الساعة  50/50/8053اطلع عليه يوم 

http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog-post.html%20اطلع%20عليه%20يوم%2010/10/2017
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 المحكمة الدولية كآلية لتحقيق الحماية الدوليةالباب الثاني: 
 لحقوق الإنسان 

نما هعود جذورها إلى عصور  إنَ فارة إنشاء قضاء جنائي دولي ليست بفارة جديدة،  وا 
نَ أولى هطبيقات القضاء الجنائي أهاريخية قديمة، وفي هذا الصدد يذهب العديد من الباحثين إلى 

قبل الميلاد،  اما أجرى  9571الدولي هعود إلى الهاريخ  المصري القديم حيث أن الاعهقاد سنة  
اما جرت محاامهان إحداهما  1ملك بابل نبوخذنصر محاامة ملك يودا المازوم سيد بيهرياس

والأخرى لمحاامة ارشيدوق  9517( في نابولي عام  Cnradin  Von  Hohenstafenلـ)
صدار الحام  (Sire Pierre  de Hagenbachالنمسا ( في إقليم الراين حيث همت محاامهه وا 

خذت فارة إنشاء محامة جنائية دولية لمحاامة مجرمي الحرب هبرز بين ولذلك أ ،علية بالإعدام
لعقاب  ةمعاقبة مجرمي الحرب ووضع آلي ةن فار أالمجهمع،  ولان يلاحظ بأوساط القانونيين في 

منهااي القانون الدولي الإنساني بدأت بمبادرات فردية أاثر مناا رؤى حاومات ودول،  ودفعت 
القضاء المؤسساهي الدولي الذي نجازات إبرز أحاوميه لهصبح ماعات ومنظمات غير باا ج
 .  2المعاصر القرنشاده 

بعد الأحداث المروعة والجرائم البشعة الهي شادها العالم وخصوصا في نااية القرن ف
المنصرم، شعر المجهمع الدولي بأهمية وضرورة إيجاد هنظيم أو هيئة دولية همهلك الوسائل 

، وهم بعد ذلك إنشاء 3أو حهى للحد من الانهاااات الخطيرة للقانون الدوليوالإماانيات للقضاء 
المحامة الجنائية الدولية، ويعهبر النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية حصيلة لجاود هفوق 
الخمسين سنة، حيث جاء بعدة مبادئ أساسية  هوازن بين سيادة الدول وماام المجهمع الدولي في 

ة مرهابي الجرائم الدولية ابهداء ماافحة الجريمة الدولية، وقد أعطى نظام روما المبادرة في معاقب
للقضاء الداخلي فإن عجز عن ذلك أو لم يسهطع القيام بالمحاامة ناضت مامة المحامة 

                                                 

 قع: ناجي حمادة، غسيل الأموال، مقال منشور على المو  -  1
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/340196.html  . على الساعة  85/55/8053اطلع عليه يوم

 د.18سا53
2 -Andreas L. Paulus, Legalist Groundwork for the International Criminal Court: Commentaries on the 

Statute of the International Criminal Court, European Journal of International Law, Volume 14, Issue 

4, Oxford University Press,  2003,  p 844. 

إيمان عبيد اريم وصدام الفهلاوي، الطبيعة القانونية للمحامة الجنائية الدولية، مجلة السياسية والدولية العدد  -  3
 .21، ص 8058، الجامعة المسهنصرية، العراق، 80

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/340196.html.%20%20اطلع%20عليه%20يوم%2021/11/2017
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، ولذلك فإن أهمية هذا الموضوع على الصعيد الدولي 1الجنائية الدولية في معاقبة مرهابياا
هادف الدراسة إلى بيان  وخطورة هذا النوع من الجرائم هم اخهيارها اموضوع لمادة البحث، حيث

نشأة القضاء الدولي الجنائي الدائم  وولادة النظام الأساسي الذي يحاماا عبر معالجة مخهلف 
 الأحاام والقواعد الهي هحام نظام سير المحامة الجنائية الدولية وآلية سير عملاا. 

عني ، هم خهام أعمال المؤهمر الدبلوماسي الم9117في السابع عشر من هموز عام 
بإنشاء محامة هخهص بالهحقيق ومحاامة مرهابي الجرائم الخطيرة موضع اههمام المجهمع الدولي 
بأسره، ووفقا للنظام الأساسي دخلت اهفاقية إنشاء المحامة حيز الهنفيذ في الأول من هموز عام 

دى يوما من إيداع الدول السهين وثائق هصديقاا على النظام الأساسي ل 18، بعد مرور 5885
 . 2هيئة الأمم المهحدة

ويقرر نظام روما الأساسي مسؤولية الأفراد الجنائية عن أشد الأفعال خطورة على سلامة 
قاموا بأعمال صدرت المجهمع الدولي، بمن فيام القادة والرؤساء سواء اانوا عساريين أو مدنيين 

ساسي واانوا يخضعون ن مرؤوسيام الذين يرهابون الجرائم المنصوص علياا في نظام روما الأم
لأمرهم وسيطرهام على وجه ياون معه القادة والرؤساء فاعلين معنويين يرهاب مرؤوسيام الجرائم 
لحسابام بناء على أوامر مباشرة أو غير مباشرة، وبذلك يرهبط مفاوم الحماية الجنائية الدولية 

 . 3لحقوق الإنسان بإنشاء قضاء جنائي دولي
ي  عن طريق مخهلف المصادر القانونية الدولية من هحديد وقد هافل المشرع الدول

النموذج القانوني للجريمة الدولية بالقدر الذي يسمح له بمهابعة مرهابي أشد الأفعال خطورة على 
سلامة البشرية ونظام السلم والأمن الدوليين، هلك الطبيعة الخاصة للجريمة  الدولية الهي هفرض 

سهقر عليه في شأن الجريمة الداخلية، ولذلك سنحاول من خلال قدرا من الاخهلاف عما هو م
هذا الباب هبيان ايفية هبلور فارة القضاء الدولي الجنائي الدائم ممثلا في المحامة الجنائية 

                                                 

بشير جمعة عبد الجبار، الجريمة الدولية في ظل المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية الهراث، الإصدار  -  1
 .512، ص 8055الية الهراث، العراق،  ،50

براء منذر امال عبد اللطيف وناظر أحمد منديل، امهداد اخهصاص المحامة الجنائية الدولية لشمول  -  2
، جامعة هاريت، العراق، 52، المجلد 01الجرائم الإرهابية، مجلة جامعة هاريت للعلوم الإنسانية، الإصدار 

 .844، ص 8002
إياد خلف محمد جويعد، حماية حقوق الإنسان في ظل المحامة الجنائية الدولية، مجلة السياسية والدولية،  -  3

 .838، ص 8055، الجامعة المسهنصرية، العراق، 52العدد  
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الدولية بمخهلف هيئاهاا وصلاحياهاا، لنهناول بعد ذلك موضوع المسؤولية الجنائية الفردية 
ونهطرق في نفس المجال إلى مخهلف الجرائم الدولية الهي هشال  والدولية عن الجرائم الدولية،

 انهااك لحقوق الإنسان المحمية  جنائيا بموجب قواعد نظام روما الأساسي.



 

 

 

 

 الفصل الأول
 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان

 
والذي  لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالجهود الدولية  المبحث الأولتناولت في 

لإنشاء  0442مرحلة ما قبل تعرضت إلى  المطلب الأولقسمته إلى مطلبين؛ في 
الفرع الأول: محاكمات وقسمته بدوره إلى فرعين،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

. أما 0449-0441الفرع الثاني: المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة و  نومبرغ وطوكيو
مة الجنائية الدولية وآلية عملها وقسمته إلى نشأة المحكفتعرضت إلى  المطلب الثاني

الفرع الثاني: و  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وخصائصها.الفرع الأول: فرعين، 
 هيئات المحكمة جنائية الدولية الدائمة وآلية عملها.

المسؤولية الدولية الجنائية بعد تعديل نظام روما إثارة  تناولت فيه المبحث الثانيأما 
إلى  2112المطلب الأول: الجهود الدولية من سنة وقسمته إلى مطلبين،  الأساسي
 إجراءات تعديل قانون روما الأساسيالفرع الأول: وقسمته بدوره إلى فرعين،  .2101

المطلب الثاني المسؤولية الجنائية . أما الجهود الدولية الموضوعيةلثاني: الفرع او 
سؤولية الفرع الأول: المية عن ارتكاب الجرائم الدولية قسمته إلىى فرعين، الدول

 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية للدول.راد و الجنائية الدولية للأف
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 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان :الأول الفصل
هعود فارة إنشاء قضاء جنائي دولي إلى أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث شعر العالم 

أوصى اما بحاجة إلى ضرورة وجود قضاء جنائي لمعاقبة مجرمي الحرب والمهسببين فياا، 
بهشايل لجنة المسؤوليات لهقصي الحقائق  9191المؤهمرون في مؤهمر السلام في باريس 

ة مفادها  إنزال العقاب على ال من يخالف قواعد الحرب المعروفة وقد وانهات اللجنة إلى هوصي
هضمنت معاهدة فرساي للصلح  إنشاء محامة جنائية لمحاامة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني" 

معاهدة فرساي حدثا هاريخيا ماما ساهم في بلورة فارة المسؤولية  فاعهبرتوعدد من قادة الحرب، 
نشاء الأمم 9197م إقرار معاهدة الجنس البشري سنة الجنائية الدولية وه ، وبعد نااية الحرب وا 

المهحدة هضافرت الجاود الدولية لمحاامة ابار مجرمي الحرب وهقنين الجرائم الدولية، اما 
الخاصة بحقوق الإنسان  أثناء الحرب والهي عدت  ةاهفاقيات جنيف الأربع 9191صدرت عام 

 ز من القانون الدولي، والذي اصطلح على هسميهه بالقانون الدوليأساس الفرع الجديد والمهمي
ومنذ قيام الأمم المهحدة شال المجهمع الدولي عدة محاام جنائية دولية مؤقهة أهماا محامها 

، واللهان شالاما الحلفاء المنهصرون في الحرب العالمية الثانية، 9191وطوايو  9191نورمبوغ 
من هحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة إنشاء المحامة قرر مجلس الأ 9112وفي عام 

 الجنائية الدولية الخاصة بمحاامة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.
المحامة الجنائية الدولية لرواندا، ولم ههوقف جاود  9119اما شال مجلس الأمن عام 

طلبت الجمعية  9171ة، ففي عام الأمم المهحدة لعقود من أجل إنشاء هيئة قضائية جنائية دولي
العامة من لجنة القانون الدولي دراسة إنشاء محامة جنائية دولية لمحاامة مرهابي الجرائم المخلة 

 91/98/91171بالقانون الدولي الإنساني، ثم عقد مؤهمر روما للمفوضين الديلوماسيين في 
 99والذي اعهمد النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الدائمة الهي دخلت حيز الهنفيذ في 

، ولذلك سنحاول من خلال هذا الفصل هناول فارة إنشاء وبلورة المحامة 5885هموز سنة 
 الجنائية الدولية، مع الإشارة إلى مخهلف الهعديلات الواردة في نظام روما الأساسي، اما سنحاول

                                                 

عامر عبد الحسين عباس، الأثر القانوني لاخهصاص المحامة الجنائية الدولية على العلاقة مع مجلس   - 1
 .24، ص 8053، جامعة الاوفة، العراق، 05، المجلد41ة مراز دراسات الاوفة، الإصدار الأمن، مجل
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هبيان مخهلف الايئات والاخهصاصات الهي ههمهع باا أجازة المحامة في مجال مهابعة مرهابي 
 الجرائم الدولية وهطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية.

 
 لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالجهود الدولية المبحث الأول: 

قليمية لحماية حقوق الإنسان على على الرغم من إنشاء المجهمع الدولي أنظمة دولية وا        
امهداد نصف القرن الماضي، إلا أن ملايين البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم 

وما يبعث على الخجل، أنه لم يقدم للعدالة إلى المحاام الوطنية  ،1ضد الإنسانية وجرائم حرب
سوى حفنة من المسؤولين عن هذه الجرائم، ودأبت الحاومات في معظم الأحوال على الهراجع 
لهطبيق سياسة واقعية ملائمة يهم من خلالاا الهفاوض بالمسؤولية الجنائية والعدالة في مقابل 

إنشاء محاام جنائية دولية قادرة على إعمال مبدأ المسؤولية  قضائي من خلالالوصول إلى حل 
، وبدل من أن هقوم الحاومات بمنعاا أو الحد مناا، فإناا وللأسف 2الجنائية الدولية الفردية

 وال أخرى مساندة لهلك الانهااااتاسهمرت سلبية وبلا هغيير في معظم الأحوال، بل وفي أح
ي معارضة مهصاعدة إزاء منح منع العقاب خاصة للقادة الذين ورغم ذلك فقد أبدى المجهمع الدول

أصدروا الأوامر بارهااب هلك الفظائع واذلك الضباط المسؤولين عن هنفيذ هذه الأوامر غير 
، فمن خلال هذا المبحث سنحاول الهطرق إلى مخهلف الجاود الدولية القائمة في 3المشروعة

 سبيل إنشاء قضاء جنائي دولي دائم.
 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 0442لب الأول: مرحلة ما قبل المط
لقد هرافقت هذه المسيرة الطويلة بظروف حرب وسلم، صراعات دولية وأخرى إقليمية     

اان  إنهناقضات في المدارس القضائية الجنائية ومحاولة البحث المشهرك عن قواسم عالمية، ف
القرن العشرين قد أرخ لرسم المعالم الأولية وقدم الوسائل الأساسية للوصف والهحليل والهقييم 

                                                 

 .81، ص 5898عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، -1
ما دعا إلى  ة،  وهوإن الجرائم المنصوص علياا في قوانين الشعوب قد انهشرت في جميع أرجاء المعمور  - 2

هاثيف الجاود الدولية، هفصيلا في ذلك راجع:  روان محمد صالح، الجريمة الدولية في القانون والقضاء الدولي 
 .87، ص 5897الجنائي، دار الراية، الطبعة الأولى، الأردن، 

لفارة القضاء الدولي ، هطبيقا ومن هنا بدأ الرأي العام العالمي ينادي بضرورة إنشاء نظام عدالة جنائية دولية - 3
 ائي الدولي، دار الجامعة الجديدةالجنائي، هفصيلا في ذلك راجع: عصام عبد الفهاح مطر، القضاء الجن

 .91، ص 5887الإساندرية، 
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والنقد والبحث عن سبل الحماية في مجال حقوق الإنسان، فإن الطموح في القرن الواحد والعشرين 
جنائية  نوقشت فارة محامة  ، وقديهجه نحو جعله قرن الانهقال من مجرد الشجب إلى المحاسبة

دولية مؤقهة منذ قديم الزمان، ووفقا لمعارفنا الحالية ثمة آثار هعود للقرن الخامس قبل الميلاد ولم 
المحاام الجنائية  فجليصل البشر لصيغة واسعة مهعددة القارات والثقافات حهى القرن العشرين، 

لة قرار من الأمم والموضوع، الهي اانت حصيوالماان الزمان الهي وجدت محدودة في الدولية 
لم يسدل السهار عن القرن الماضي إلا باهفاق أغلبية دول العالم على  المهحدة في الهسعينات،

قيام محامة جنائية دولية دائمة في حدث مس في الصميم، الأبعاد الفلسفية والقضائية والأخلاقية 
مطلب الهعرف على ، ولذلك سنحاول من خلال هذا الوالسياسية لموضوعة الإفلات من العقاب

مخهلف المحطات القضائية الجنائية المؤقهة الهي ساهمت في إعداد مشروع المحامة الجنائية 
 الدولية.

 الفرع الأول: محاكمات نومبرغ وطوكيو
 نحاول من خلال هذا المطلب الهعرف على محاامات نورمبرغ ثم محاامات طوايو.     

  العسكرية لنومبرغأولا: المحكمة الدولية الجنائية 
هعالت الأصوات المنادية لهحقيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان الهي هبلورت في البحث 

 1ومعاقبة مرهابي الجرائم الدولية الهي هسببت في إشعال الحرب عن القضاء الجنائي الدولي
عدة مجازر  الدولية بعدما شادت الحرب العالمية الثانيةوعلى إثر هذه الفارة هعززت الجاود 

رسمت معالماا هقارير شهى لإقرار المسؤولية الجنائية ضد مرهابي ، 2رهيبة شملت المدنيين
الجرائم من خلال لجان هناط لام مامة الهحقيق واقهراح العقوبات في الجرائم االلجنة الهي 

ر واخطوة ثانية انعقد المؤهم، اقهرحهاا فرنسا وروسيا بخصوص هقرير المسؤولية الجنائية
 هناولت، الهي 5252جوان  82م على إثره معاهدة فرساي في ر الهمايدي للسلام بباريس والهي أب

جرائم الحرب المرهابة وخرق لقواعد وأعراف الحرب واسهحداث قاعدة قانونية جديدة ههحدث عن 
بغض النظر عن المرهبة  5252مارس  82المسؤوليات بصفة شخصية، في لجنة المسؤوليات 

 .3الهي هاون فياا مرهابياا أو الدرجة
                                                 

 .511ص ،5898أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر،  - 1
 .88، ص 5899سايل حسين الفهلاوي، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  -  2

3- Andelman Davide A (2008, Ashattesed peace versaille 1919 and the price we pay to day New York/ 

London: V.wiley, p3-5. 
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 "غيليوم الثاني"من المعاهدة على هحميل الإمبراطور الألماني  883المادة  فقد هضمنت
هطرقت وفي نفس المجال المسؤولية الشخصية عما اقهرفه من جرائم وقيام مسؤوليهه الجنائية، 

النظام النازي خاصة من معاهدة فرساي ولأول مرة في الهاريخ بمعاقبة  870، 882، 882المواد 
 .1رؤساء الدول، من الإمبراطور غليوم الثاني إلى ابار مجرمي الحرب

محاامة المهامين الألمان أن هاون لدسهورها الجماوري أقر على  اإلا أن إعلان ألماني
من معاهدة  870-882-882وبالعودة للمواد ، 2محاامة داخلية في القضاء الوطني الألماني

جاءت لهحديد المسؤولية الشخصية الجنائية  5252من المعاهدة  882المادة نجد أن فرساي، 
لؤولئك الذين ارهابوا جرائما مخالفة لقواعد الحرب وقوانيناا، والمهمثلين في قادة الحرب وذوي 

من معاهدة فرساي نصت  882أما المادة ، 3الرهب والعساار وأن هاون محاامهام عسارية دولية
 4الهي يقف أماماا من ارهاب جرائم حرب ضد مواطني الدول المهحالفة على نوعية المحاام
اافة وجميع الوثائق الهي  اس المعاهدة نصت على هقديم ألمانيمن نف 870وفيما يخص المادة 

 5هثبت إدانة المهامين، وهقديم المساعدة إجباري هاون وفق هقرير العقوبات وهحديد المسؤوليات
لهقارير "روب جااسون" مع بعض الهحفظات والاعهراف باخهصاص  اما قبلت الدول المنهصرة

جراء الضمانات  في الجرائم الثلاث الهي يلزماا العقاب داخل محاامة عادلة مع هوفير شروط وا 
الهي ضمت ال من ال من أمرياا  15247أوت  02وهمخضت عن اهفاقية لندن  ،6الدفاع

ي مادهاا الأولى على ضرورة إنشاء محامة دولية والاهحاد السوفياهي فرنسا وبريطانيا، ونصت ف
                                                 

لجنائي أهم الجرائم الدولية المحاام الدولية الجنائية، منشورات القاوجي علي عبد القادر، القانون الدولي ا -1
 .878، ص8005، 5الحلبي الحقوقية، لبنان، ط

 8001، 5ك للنشر والهوزيع، مصر، طعلي يوسف الشاري، القانون الجنائي الدولي في عالم مهغير، إيهرا-2
 .52ص

 من معاهدة فرساي. 882أنظر المادة  -3
 من معاهدة فرساي. 882أنظر المادة  -4
 من معاهدة فرساي. 870أنظر المادة  -5
 ة الأخيرة، مجلة السياسة الدوليةعبد الله الأشعل، هطور مراز الفردق في القانون الدولي خلال العقود الأربع -6

 .25، ص40، المجلد 8001، جويلية 525العدد 
هقدمت على أساسه ال  08/02/5241اية واسهمرت ثلاثة أشار إلى غ 82/02/5241عقد اهفاقية لندن في  -7

من أمرياا والاهحاد السوفياهي سابقا بمشاريع عدة لوضع النقاط الناائية واللمسات الأخيرة لمحامة نومبرغ من 
أجل محاامة مجرمي الحرب وهوقيع المسؤولية. أنظر: هوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انهاااات 

 .17، ص8054، دار هومة للطباعة، الجزائر، القانون الدولي الأساسي
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 1عسارية مامهاا هجريم الأفعال ومعاقبة مجرمي الحرب  الذي لا ماان ولا موقع محدد لأفعالام
وبقي السؤال مطروحا في ايفية هنزيل العقاب وما الوسيلة المهخذة لعقاب المجرمين، فاخهلفت 

اهفاء باعهبارات من قام بأفعال إجرامية ض يرى الإالبعلأن  ،الآراء في ايفية إجراء المحاامات
 خلال الحرب، أما الاهجاه الثاني فراز على ضرورة اسهعمال السرعة لإقامة محاامة عادلة

على إنشاء محامة عسارية دولية بناءا على ما هم الاهفاق عليه في اهفاقية  رسى الرأي الثالثو 
 .2مة وطبيعة سيرهاالهي حددت ايفية إنشاء المحا 5241لندن أوت 

  محاكمة إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني -أ
اان لفارة إنشاء محامة جنائية دولية يعاقب فياا رئيس دولة بل إمبراطورية فعلا هو من أرقى 
المحاولات لهحقيق فارة العدالة الجنائية الدولية، وما يهبعاا من إقرار للمسؤوليات الجنائية الفردية 

هعالت الأصوات المنادية بمحاامة الإمبراطور غليوم ، وقد 3من جرائم الحربجراء ما ارهابه 
 .8835معاهدة فرساي حسب مادهاا  على أساس بنود 4الثاني

وبعد فشل المحاولات في إيجاد محاامة عادلة لمعاقبة المجرمين المنهااين للأعراف 
فهح المجال من و  المية الثانيةعد نااية الحرب العالمحاولات ب تالدولية وقوانين الحرب اسهحدث

جديد لهفاير في إنشاء فضاء جنائي لملاحقة مرهابي الجرائم الدولية أاثر خطورة والهي على 
إثرها قام الحلفاء بإصدار عدة إعلانات مفادها معاقبة مجرمي الحرب، مناا هصريح )سانت 

طرف بريطانيا  ، والذي على إثره هم إنشاء لجنة من58/5/52486جيمس بالاس( بهاريخ 
الفشل نظرا للاعهبارات السياسية ب نظام هذا الهصريح انهاىوالولايات المهحدة الأمرياية إلا إن 

                                                 
1- Salvadore Zappala, « la justice pénale internationale » lefs politique, Paris, 2007, p55. 

شنبي فؤاد، العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في إجراءات الحماية الدولية القضائية، رسالة داهوراه الية  -2
 .83-82، ص8055-8050 جزائر،ال الحقوق جامعة وهران،

، دورية فصلية دراسات قانونيةالعلاقة بين المحاامة الجنائية الدولية والمحاام الوطنية، زحل محمد الأمين،  -3
 .82، ص8002فريل مراز البصيرة للأبحاث والدراسات والخدمات الهعليقية، الجزائر، أ، 7العدد 

 8055لي الجنائي، دار الجامعة الجديدة دولية دراسة في القانون الدو محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم ال -4
 .721الإساندرية، ص

5 - Stephanie Maupas, 2 essentiel de la justice pénale internationale, Gualino éditeur, Paris, 2007, p19. 
 ، النظرة العامة للجريمة الدوليةئيفهوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي أوليات القانون الدولي الجنا -6

 .583، ص8052، 8الإساندرية، ط
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فيه رفض فارة العفو الهي هضمناا شروط  هم 5247"إعلان موساو"  ، اما أن1الهي قام علياا
قانون الدولي والهالي الادنة على أن مسؤولوا وقادة الحاومة الألمانية هم مجرمين في نظر ال

الهي  52/02/5241إبرام اهفاقية لندن في ، ثم هم 2ب أن هاون أمام محاامة خاصةيجمحاامهام 
 .3اانت بمثابة الحجر الأساسي لإنشاء محامهين نومبرغ وطوايو

  0491المحكمة الجنائية الدولية لنورمبررغ عام  -ب
والذي  5241لهقريره في اهفاقية لندن  "روبارت جااسون"بعد إصدار القاضي الأمرياي       

بموجبه اان ميلاد محامة نومبرغ مع اسهحداث نظاماا وشال المحامة  وصلاحياهاا 
من لائحة النظام  87اما هم هحديد مقر المحامة ووفقا للمادة ، والإجراءات الواجب اهباعاا

ن الادف من إضفاء الصفة الأساسي على أن هاون مدينة برلين وبالضبط نومبررغ مقرا دائما واا
، وقد همحورت الإجراءات بين 4العسارية على المحامة لأن لا ياون أي نزاع حول الاخهصاص

اامل الصلاحيات في إنااء المناقشات اما هبنت حول صحة انعقاد الجلسة وبحضور القضاة 
يلة المحامة هشا من لائحة النظام الأساسي 57المادة  ، وقد هضمنت5فارة الدلائل والإثباهات

الايئة الإدارية للمحامة ههاون من الأمين العام للمحامة، هذا الأخير مامهه إدارية  ااعلى أن
منام أمناء سير  4في عمله  محضة في الإشراف على ديوان المحامة وموظفياا، ويساعده

 .6ة ومراقب عام، اهاب المحاضر، إضافة إلى ماهبي لإعلام والصحاح القضا
صدار الأحاام وفق : لمحكمةاختصاصات ا-0 للمحامة اامل السلطة للنظر والبث في القضايا وا 

 ما منحاا القانون، وقد أوالت للمحامة أربعة اخهصاصات همحورت فيمايلي:

                                                 

 ، القبة، الجزائر8058خلدونية، ط هشام محمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار ال-1
 .557ص

 الأردندار الثقافة للنشر، عمان، ، 8002، 5شوي، المحامة الجنائية الدولية واخهصاصاهاا، طيلندة معمر  -2
 .11ص

3- Salvatore Zappala, La justice pénale internationale, p55. 
 70-82صمرجع سابق، علي يوسف الشاري، القانون الجنائي الدولي في عالم مهغير،  -4
 .12سابق، صالمرجع الشوي، يلندة معمر  -5
 8051ر الهطرف، دار هومة، ي في عصمر سعد الله، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الأساسع -6

 .24الجزائر، ص
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ومعناه اخهصاصات المحامة وسلطهاا في الجرائم الهي هقع على  الاختصاص المكاني:-2
الإقليم وحسب القواعد العامة والقانونية المحددة لاخهصاصاهاا، فاخهصاص المحامة غير محدد 

 الإقليم.
: الاخهصاص هنا محدد بفهرة محددة ومعينة لوقوع الجرائم المحددة بجرائم الاختصاص الزمني-1

 .1رب العالمية الثانيةالحرب الواقعة في الح
هخهص محامة نومبرغ بالنظر في الجرائم والمحددة من طرف المادة  :الاختصاص النوعي -9

، الجرائم ضد 2السادسة من لائحة النظام الأساسي للمحامة والمهمثلة في الجرائم ضد السلام
الهحري والهحقيق وقد همان الدول الحلفاء من ، 4الإنسانية، والجرائم ضد 3وناب وهخريب  الحرب

ت لارهااب الفعلي أوفق اللجنة المنوطة لاذه الجرائم من الوصول على الأدلة الإدانة والهي نش
 .5لاذه الجرائم ومعاقبة الأشخاص المهورطين في هذه القضايا

ومعناها هحديد الأشخاص مرهابي الأفعال المجرمة والمحددة وفقا  الاختصاص الشخصي:-1
سالفة الذار إذ حددت الأشخاص الطبيعيين الموجاة لام أصابع الاهاام نص المادة السادسة 

أما الأشخاص الذين ارهابوا جرائم في ، 6ننظرا لما ارهابوا من أفعال مجرمة هحت طائلة القانو 
دولة ما وقعت الجرائم فياا فإنام يحاامون أمام محاامام أو محاام الاسهعمار أو أمام محاام 

بعدت المادة السابعة فارة الحصانة للمسؤولين الدوليين والموظفين وأن هؤلاء اسه، وقد 7الألمانية
يهحملون اامل المسؤولية عن جرائمام بصفهه الشخصية ويمهد الاخهصاص الشخصي إلى هلك 

                                                 

 .22سابق، صالمرجع القضاء الجنائي والقانون الدولي الأساسي في عصر الهطرف، العمر سعد الله،  -1
منشورات الحلبي، بيروت،  ا ودورها في قمع الجرائم الدوليةعلي وهبي ديب، المحاام الجنائية الدولية، هطوره -2

 .75، ص8001، 5لبنان، ط
رسالة لنيل شاادة الداهوراه في محاامة مرهابي جرائم الحرب أمام المحامة الجنائية الدولية، مخلط بلقاسم،  -3

 .40، ص8051-8054 الجزائر، الحقوق، الية الحقوق، جامعة أبي بار بلقايد، هلسمان،
للجريمة الدولية، دار محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرية العامة  -4

 .827، ص8002الجامعية الجديدة، الإساندرية، 
5- Bassioun.M Cherif, crimes against humanité, kluwer law internation the Hugue second Revised 

Edition, 1999, p122. 

قارنة، دار الفار والقانون محمد لطفي، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، دراسة م -6
 .722، ص8002للنشر والهوزيع المنصورة، مصر، 

 سانية، ديوان المطبوعات الجامعيةعبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية معاقبة مرهابي الجرائم ضد الإن -7
 .522ص ،8001 الجزائر،
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المنظمات والايئات الهي اعهبرت شرياة في جرائم الحرب والمنصوص علياا في المادة 
جلسة علنية والهي اسهقرت سنة بااملاا هم فياا  407في هبلورت المحاامات ، ثم 1السادسة

السماع للمهامين والشاود واخهلفت الأحاام بين البراءة والإعدام شنقا والحام بالسجن المؤبد 
والحبس، وهم هنفيذ هذه الأحاام هحت رقابة مجلس الرقابة الألمانية والهي هم من خلالاا محاامة 

 .2عاقبة إثنا عشر شخصا بلإعداممن ابار القادة النازيين وم 84
وجات عدة انهقادات لمحامة نومبرغ نظرا لظروف نشأهاا ونظاماا القائم على  :هقييم المحامة -

 قوة  الحلفاء والمنهصرين في الحرب العالمية الثانية، ومن أهم الانهقادات الموجاة هي االهالي:
هقوم على أسس العدالة، وههوفر على ما أي هيئة قضائية لا بد أن  غياب الحياد القضائي: -

 .3يسمى بالحياد القضائي
اما طغت النزعة السياسة على محامة نورمبرغ، واان للدول  :الصيغة السياسية للمحامة -

فأعطت للمحامة أاثر ، المنهصرة حق إشعار المنازم بطعم خسارهه لان داخل إطار قانوني
 .4صيغة سياسية مناا على الصيغة القانونية

أهم المبادئ الهي هقوم علياا المحاامات هو مبدأ الشرعية للجرائم  إهدار مبدأ الشرعية: -
والعقوبات وبالهالي لائحة المحامة لم هان اافية لهحقيق هذا المبدأ الذي جاء بجرائم جديدة 

 .5)جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلام( لعدم وجود سابقة في القانون الدولي
 
 
 

                                                 

 أنظر المادة السابعة من لائحة النظام الأساسي لمحامة نومبرغ. -1
مولود ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفالت من العقاب، الأمل للطباعة  -2

 .75، ص8057والنشر، المدينة الجديدة، بيروت، 
نظرا لصعوبة هحديد الماان الجغرافي الهي وقعت فيه الجرائم وحهى الصفات الشخصية اون المهامين هم  - 3

ة. أنظر: ضامسواء الإقليمي أو الشخصي أصبحت غ الهبرير لقيام الاخهصاص رعايا لدول أخرى صعوبة
 .78، ص8001 الجزائر، أونوقي جمال، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومة،

 .72سابق، صالمرجع العلي يوسف شاري،  - 4
وضمان حقوقه فلا يمان إصفاء صفة منام على فعل قام به شخص  دمبدأ الشرعية وجوده يعني حماية الفر  - 5

. أنظر: برغملى عاس هماما ما جرى في محامة نو إلا إذا أجرمه القانون في قالب قانوني وفي مادة صريحة ع
 .52، ص8003عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 المحكمة الدولية الجنائية العسكرية لطوكيوثانيا: 
بعد أن فشلت محاامات الحرب العالمية الأولى في مقاضاة مجرمي الحرب بقيت الساحة 

محاامة ال من  من أجلمفهوحة للبحث عن هدابير واهخاذ إجراءات لإنشاء محاام جنائية دولية 
 .خلال هذا البند محاامات طوايو، ولذلك سنعالج من يقهرف أفعال ضد الأفراد المجهمع الدولي

  ة لطوكيومحاكمات العسكري -أ
على مجبرة بعد هزيمة اليابان واسهسلاماا في الحرب العالمية الثانية، وجدت نفساا 

واجهمعت ال من إنجلهرا والولايات المهحدة  52411سمبهبر  8هوقيع  وثيقة الاسهسلام بهاريخ 
الذي هوعد فيه  5241جويلية  82دام في سهو بالأمرياية وروسيا والصين وهم إصدار هصريح 

فأصدر القائد الأعلى للجيش ، 2الدول الحلفاء بمحاامة ال من ارهاب جرائم حرب في اليابان
محامة دولية عسارية لمعاقبة قرار يقضي بهأسيس  52/05/5242الأمرياي "مارك أرثر" في 

 4نص المادة  قوف ال من اان سببا في المجازر الهي ارهابت في الشرق الأقصى إبان الحرب
دولة  55من قائمة مقدمة من طرف  4قاضيا 55وههشال هذه المحامة من 3من لائحة طوايو

أما ، 5حيادفي الحرب والهزمت ال كار الحرب ضد اليابان والهي لم هشفي عربية الهي شارات 
الجااز الإداري يعمل هحت إطلالهه إحدى عشر وايلا مساعدا من الدول الأعضاء الهي وقفت 

مبدأ هي و وأهم ما هميزت به لائحة المحامة هو إدخال فارة جديدة ، 6بجانب الحرب لليابان
 .7الفرديةالجنائية المساءلة 
 
 

                                                 

ة الدولية واخهصاص المحامة الجنائية الدولية في مهابعهاا، رسالة ماجسهير، الية الطاهر الجريم ةعباس- 1
 .504، ص8008الحقوق، جامعة وهران، 

2- Jean Paul Bazclaire et thierry cretin,  la justice pénale internationale, Press universitaire de France, 

Paris, 2000, p27-28. 
 .71سابق، صالمرجع العلي يوسف الشاري، القانون الجنائي الدولي في عالم مهغير،  - 3
 25، ص8007سعيد سالم جويلي، القانون الدولي الأساسي، دار الناضة، مصر،  - 4
محمود محمد حنفي، جرائم الحرب أمام القضاء الدولي الجنائي، دار الناضة العربية، القاهرة، مصر  - 5

 .27، ص8002
 8002ية، دار جليب الزمان، عمان، خالد حسن أبو غزلة، المحامة الجنائية الدولية والجرائم الدول- 6
 .558-550ص

 .705عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، نفس المرجع، ص - 7
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هعيين الاخهصاص هي سلطة المحامة في هحديد الأفعال : اختصاص محكمة طوكيو  -ب
 .المجرمة ووقت وماان ارهااباا والهي على أساسه يهم إدانة المجرمين 

بالرجوع لنص المادة الخامسة الفقرة الثامنة من لائحة نظام المحامة  الاختصاص النوعي: -0
الأفعال المجرمة من  طوايو هم هحديد الجرائم الهي هدخل ضمن اخهصاص المحامة وهي ذات

سهوجب المحاامة وقيام المسؤولية الجنائية الفردية هنص المادة السادسة من لائحة نومبرغ والهي 
وجريمة ضد  ،1جرائم الحربو جرائم ضد السلام هي المحامة  اصخهصدخل افالجرائم الهي ه

 .2الإنسانية
بادة  بعاد وهشمل جميع الهصرفات والأفعال الهي لاا صيغة القهل وا  البشر واسهرقاق الناس، وا 

المدنيين وغيرها من الأفعال القائمة على العنصرية وجميع أوجااا دينا أو عرفا أو سياسة سواء 
، وقد 3أثناء الحرب أو قبلاا وايفما اان طرق هنفيذ الجريمة على أن هاون واقعة في اخهصاصاا

 .4رسمي للمحامة فقطهم هحديد مدينة طوايو في اليابان على  أناا هي المقر ال
أفريل  82عقدت المحامة جلساهاا في المدة الزمنية المحصورة بين : إجراءات المحاكمة -2

مناا وجات لام مهاما  82وقد مثل أمام المحامة ، 5242نوفمبر  58واسهقرت إلى غاية  5242
بحسب الجرائم غير أن أحااماا اخهلفت ، 5اهاامات مخهلفة بقدر ما ارهابوه من أفعال إجرامية

المرهابة؛ منه من حواموا على أساس ارهاابام حرب عدوانية وهم شخصين، أما من اخهرقوا 
وهعددت الأحاام واخهلفت بين عقوبة السجن ، 6عادات وقوانين وأعراف الحرب فاان عددهم إثنان

 .7سنوات سجن مؤقت، 3سنة، وحام بـ 80مهامين، وحام واحد لمدة  3مهاما والإعدام  52
 

                                                 

 .72سابق، صالمرجع العلي يوسف شاري،   - 1
 .27سابق، صالمرجع النهاااات القانون الدولي الأساسي، يهوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن ا - 2
 .72سابق، صالمرجع العلي يوسف شاري،  - 3

4- Charte de tribunale millitaire internatioanle pour l’extrémé orient, approuvée le 19 janvierr 1946 par 

le commandant supérieure des forces en extreme orient voir : 
http://www.jus.uio.no/english/services/Library/treaties/04/4-06miliyary-tribunal.par.east-xml croix 

rouge de Belgique/Service DiH Fiche 5.5.2 les tribunaux militaires internatioanel. Visité le 16/11/2017 

à 18h :30. 
 .585، ص8003دار هومة، الجزائر،  -اوسة فوضيل، المحامة الجنائية الدولية لرواندا - 5
صر للإصدارات القانونية، القاهرة، مالمحامة الجنائية، المراز القومي وردة الطيب، مقهضيات العدالة أمام  - 6
 .75، ص8051، 5ط
 .502عباسة الطاهر، المرجع السابق، ص - 7

http://www.jus.uio.no/english/services/Library/treaties/04/4-06miliyary-tribunal.par.east-xml%20croix%20rouge%20de%20Belgique/Service%20DiH%20Fiche%205.5.2
http://www.jus.uio.no/english/services/Library/treaties/04/4-06miliyary-tribunal.par.east-xml%20croix%20rouge%20de%20Belgique/Service%20DiH%20Fiche%205.5.2
http://www.jus.uio.no/english/services/Library/treaties/04/4-06miliyary-tribunal.par.east-xml%20croix%20rouge%20de%20Belgique/Service%20DiH%20Fiche%205.5.2
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يعود سبب الانحراف بالعدالة الدولية في محامة طوايو هغلب الإطار : تقييم محكمة طوكيو -1
اان لمحامة طوايو دورا ، وقد  1وغياب الشرعية  الجنائية القانوني السياسي في المحاامات عنه

هان   أناا لم هحقيق العدالة الدولية، إلا أنه وجات لاا العديد من الانهقادات مناا إيجابيا في
الذي اان يمهاز بالطابع عدم الارهااز على فارة الحياد القضائي ، إضافة إلى وليدة معاهدة دولية

بسبب غياب الضمانات القضائية الاافية  بسبب غياب ضمانات المهامين والشاود السياسي
 .2 للمهامين والضحايا ودفوعام

 

 0449-0441الفرع الثاني: المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة 
نقطة نااية محاامات نومبرغ وطوايو اانت نقطة بداية لاسهامال المشوار للبحث عن إقامة 

وفعلا قرر مجلس الأمن الهابع ، 3قضاء جنائي دولي دائم من أجل إنشاء محامة جنائية دولية
المواثيق الهي سعت  في سبيل هنفيذ 4لايئة الأمم المهحدة إلى إنشاء محامهيي يوغسلافيا وروندا

 .لهحقيق فارة حقوق الإنسان
 أولا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

اان الصراع العرقي في يوغسلافيا القائم آنذاك سببه عدم اسهقرار الحياة السياسية في 
، وبالهالي اان للمثلث الماون لبوسنة يجعل من الحرب والهدمير أاثر فضاعة بين 5228
سفات فياا الدماء واغهصبت النساء وهشرد الأطفال وقهل  الهيوالاروات والمسلمون  بر الص

ي اان سبباا رغبة الصرب في الاسهيلاء قفاذه السياسة المعروفة بسياسة الهطاير العر ، 5الرجال
وأمام هذا الوضع المزري لم هجد الأمم المهحدة نفساا سوى جعل مجلس الأمن  ،على الحام

                                                 

 .82ص مرجع سابق،زحل محمد الأمين،  - 1
هطور القضاء الدولي الجنائي من المحاام المؤقهة إلى المحامة الدولية الجنائية  حيدر عبد الرزاق حميد، - 2

 .553، ص8052الدائمة والاهب القانونية، مصر، 
مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، إيهراك للطباعة والنشر  -3

 .524، ص8002والهوزيع، القاهرة، 
 .71سابق، صالمرجع الامال عبد اللطيف،  براء منذر-4

5- Philippe Moreau Défarges, Les organisation internationales contemporaines, édition Seuil-1996, 

Paris, p24. 
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قرارا لان للأسف لم هنجح الوساطة  11لإيجاد عدة قرارات وصلت إلى  27521يهحرك في 
 .2الدولية لوقف أعمال النزاع من الأطراف

 الأسس القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة -أ
والذي نص في فقرهه الثانية  5227ماي 81في  283أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وأصدر الأمين العام نظاماا الأساسي على إنشاء 
ي وقد امهازت محاامات يوغسلافيا على غرار ، 3ومن هم ااهست اياناا ووجودها القانون

اما عرفت المحامة باسهقلاليهاا عن الدول ، 4المحاامات السابقة أناا أنشأت بقرار من مجلس
من نظام الأساسي من  55حسب المادة ، وههشال المحامة 5دارية لمجلس الأمنماعدا الهبعية الإ

أما ، 527المادة  هأما جااز الإدعاء العام في محامة يوغسلافيا فقد حدده، 6إحدى عشرة قاضيا
من نظاماا الأساسي، فنصت على ال ما يخص وضع قواعد الإثبات والقواعد  51المادة 

الاسهئناف وأمور الحماية للضحايا والشاود، وفقا للمعايير  الإجرائية، وموضوع رفع دعاوى
 .9من نظام المحامة إلى ماان هنفيذ العقوبة 83المادة قت ، اما هطر 8الدولية

لالا من المحامة الجنائية الدولية  :اختصاص المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة -ب
لهام عما ءاشهراك في محاامة الأشخاص ومساة نقطالأخرى ية لو دليوغسلافيا السابقة والمحاام ال

 .10ارهابوه من أعمال الخطيرة وانهاااات للقانون الدولي الإنساني
وقد ورد في المادة الخامسة من لائحة نظام : الاختصاص الموضوعي للمحكمة يوغسلافيا -0

ت لاهفاقية الأساسي للمحامة إلى غاية المادة الثامنة قائمة من الانهاااات بداية من انهاااا
                                                 

سيوني محمد الشريف، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهميهاا ووسائل ماافحهاا دوليا وعربيا، دار ب -1
 .41، ص8004 ،5ط القاهرة،الشروق، 

2- Thodore Christakis, l’onu le chapitre VII et la crise yougoslave, Montchrestien, Paris, 1996, p2. 
فيما يخص  8050ديسمبر  88المنعقدة في  2427الذي اهخذه في جلسة  5222أنظر قرار مجلس الأمن  3

 .S/RES/1966(2010) Distr : General.22 Decembre 2010     نشأة المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا.
 .47، ص8004محمد خليل الموسى، اسهخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مطبعة وائل، الأردن،  -4
 .70، ص8002، 7العددسابق، المرحع الزحل محمد الأمين،  -5
 .813سابق، صالمرجع ال، شبلبدر الدين محمد  -6

7- La rosa Anne Marie, Juridiction pénales internationales, édition PUF, Paris, 2003, p60. 
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. 53والمادة  51أنظر المادة  -8
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. 83أنظر المادة  -9

10- Maria Castilo, la compétence du tribunam penal pour la Yogoslavie R.G.D.T.P, tome 98, 1998, 

p64. 
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، انهاااات قوانين وأعراف الحرب، وال شخص مهام بارهااب جرائم الإبادة 5242جنيف عام 
الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية ارهابت في وقت النزاعات المسلحة والموجاة ضد المدنيين. 

على قوم هوانهاااات قوانين وقواعد الحرب،  5242وجميع الانهاااات الجسيمة لاهفاقية جنيف 
حدد النظام الأساسي لمحامة الأشخاص الهي هقع عليام ، اما 1أساساا المسؤولية الجنائية

 .2المسؤولية الجنائية
فيما يخص هحديد الإقليم أو الماان الهي هاون فيه : الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة -2

مي في ال إقليم المحامة مخهصة فقد حددت نص المادة الأولى من نظاماا الأساسي الهي هر 
( امن يوغسلافيا الهي ارهابهه فيه الجرائم سواء أرضا أو جوا أو ماء أما  3)أي إقليم المياه

بخصوص الاخهصاص الزماني للمحامة، فهعني المدة الزمنية لارهااب الجرائم في إقليم 
 .4، لهاريخ لاحق يهم هحديده من طرف مجلس الأمن5225يوغسلافيا والذي حدد بأول جانفي 

قامت المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  : التقييم الفعلي للمحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب -
سابقا بمحاامة ال من قام وشارك ودبر لاا سواء اان مسؤولا في الدولة، أو قائد عساريا أو 

اما هم محاامة جنرالات طبقا للمادة  ،حهى من الشخصيات المدنية الهي لاا ثقلاا في المجهمع
أول انعراج  6يعهبر رئيس يوغسلافيا سابقا ميلوسوفيهش، و 5من النظام الأساسي للمحامة 53/5

بعاد جميع الامهيازات والاعهبارات الهي اانت هسود الدول  لهحقيق العدالة وفك خيوط الحصانة، وا 
حامة يوغسلافيا السابقة موجاة له أمام م 07/03/8005من الجانب السياسي حيث امهثل في 

                                                 
1- Patricia M.Walid, Genocide and crimes Against Humanity Washington University Global Studies 

Law Revieux, Vol 6621, 2007, p623. 
 8004لداخلي، دار هومة، الجزائر، قوق الإنسان في القانون الدولي والقانون ايحياوي نورة بنعلي، حقائق ح -2

 .814ص
3- Françoise Bouchet Saulmier, Dictionnaire patique du droit humanitaire, le découverte, Paris, 3ème 

édition, 2006, p532. 
 28سابق، صالمرجع اليهوجي سامية،  -4
الجاود الوطنية والدولية لإنقاض قواعد القانون الدولي الإنساني، دار هومة، الجزائر عبد القادر رحوبة،  -5

 .582، ص8051
سلوبودن ميلوزفيهش اان يشهغل منصب رئيس الدولة والقائد الأول للقوات المسلحة واعهبرت شخصية رئيس  -  6

المسؤول أمام عدالة دولية وذلك لهرشيح فارة  دولة سابقة قانونية قامت علياا المسؤولية الجنائية الفردية، وبالهالي
هفصيلا في ذلك راجع: إبراهيم سيد أحمد، النظرة في بعض آليات عمل المحامة  محاامة الرؤساء والمسؤولين.

 .23-22، ص8055، 5الجنائية الدولية، المراز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط
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جرت محاامة ال من هسبب في  5223وفي سنة ، 1وابل من الجرائم الهي ارهاباا ضد الإنسانية
اضطااد واغهصاب وهصفية الأعراف وانهاااات ضد المدنيين العزل امحاامة اورديك 

 .2وجلاسيك
أن المحامة حققت واقعا قانونيا مما سبق يهضح : تقييم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا -

ال الشخصيات الابيرة على ي بالمسؤولية الجنائية الفردية مسيقضائيا لا مثيل له بإقامة ما
حقق الوجود الفعلي والعملي للمحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاثير ، وقد اليوغسلافية

في هطوير القضاء الجنائي وأاملت ما من الأعمال وحققت العديد من الإنجازات، حيث ساهمت 
أغفلهه محامة نومبرغ فيما يخص قواعد القانون الدولي المبني على قاعدة الجريمة والعقاب 

دانة الأشخاص وبحسب فارة المسؤولية الجنائية الفردية  ةمحام الانهقادات هعهبرورغم ال ،3وا 
 .4اء محامة جنائية دوليةيوغسلافيا السابقة مبادرة مامة لهعبيد الطريق من أجل إنش

  لمحكمة الجنائية الدولية لروانداثانيا: ا
من الدول في إفريقيا معاناة رهيبة صورها المجازر والقهل والقار  غرار العديدعاشت رواندا على 

ي" الهي اشهد النزاع بيناما حول هس" و"الهو ووالإبادة سبباا خلاف عرقي بين قبيلهين هدعى "الاوه
الحام أدى إلى الهطاير العرقي وسقوط ضحايا ونشوب حروب ومجازر راح الوصول إلى 

بناء على طلب هقدمت به حاومة رواندا لايئة الأمم المهحدة من ، و 5ضحيهاا الاثير من الضحايا
الهحقيق أجل إنشاء محامة جنائية دولية أرسلت هذه الأخيرة لجنة من الخبراء أنطيت لاا ماام 

الصادر في  211ي رواندا، واسهنادا لذلك قرر مجلس الأمن وفق قرارفي الجرائم المهرابة ف
( من نظام 50لم يخهلف نص المادة )و  ،6إلى إنشاء المحامة الجنائية برواندا 52/55/5224

( لمحامة يوغسلافيا فيما يخص إيجاد الأجازة 55الأساسي لمحامة رواندا عن نص المادة )

                                                 

 .832، ص، مرجع سابقالدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحمايهه بدر الدين محمد شبل، الحماية  -1
2- Hervé Ascensia et Rapheëlle maison, l’activité des tribunaux pénaux internationaux » annuaire 

Français de droit international, France, 1998, p393-394. 

 .175صسابق، المرجع ال شيفة حسام علي عبد الخالق، -3
4- La reconnaissance de la responsabilité individuelle et le pliéomène juridiques par escellence, celui 

qui établit que la primante de la loi s’es imposée. Voire : Arletee Lebibigre, préface de Jean Imbert, 

quelques Aspects de la responsabilité pénale, en droit romain classique presses universitaire de France, 

Paris, 1967, p6. 
5- Jean Paul Batclaire et Hierrt Cretien, la justice internationale, Presses universitaires de limoges 

France, 1er  édition 2000, p57. 
6- Karim N.Calvo-Goller preface de Robert Badinter, la procédure et la jurisprudence de la cour pénale 

internationale Gazze du palais, Lextenso édition 2012, Paris, p32. 
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وهعيين القضاة والمدعي العام، وقلم المحامة، إذ اهبعت نفس مناجية محامة يوغسلافيا السابقة 
قوق الإنسان الهي هي هدف ال عدالة وهو رفع الظلم وهقرير الحماية وضمان ح في اعهبار

من النظام الأساسي  52-51-57-58هبعا لنص المادة ، و 1آليات لحماية حقوق الإنسان
ية الدولية لروندا فإن الا المحامهين رواندا ويوغسلافيا قد هقاسما ذات دائرة للمحامة الجنائ

أما منصب المدعي العام فقد أصدر مجلس أمن قراره لفك مشالة المدعي العام ،  2الاسهئناف
الواحد للمحامهين وذلك بإيجاد منصب مدعي العام هقوم بنفس دور المدعي العام في 

 .3يوغسلافيا
الإجراءات القانونية لمحامة رواندا هنوعت في قواعدها بداية من : كمة روانداإجراءات مح -أ

هوجيه الاهاام إلى الهحقيق والاسهجواب وصولا لمرحلة المحاامة مع هوفير جميع الضمانات 
ي للمحامة على أن من نظام الأساس 85د وفقا للمادة والحقوق للمهامين والضحايا والدفاع والشاو 

عادلة في جلسة علنية ووقف إجراءات قانونية وذلك ضمانا لسير الحسن هاون المحاامة 
داع الحبس المؤقت والذي لا يمانه هجاوز ية ضمان حقوق المهام خاصة أثناء إللمحامة بالإضاف

الثلاثون يوما حهى لا ياون هعسفيا في حق المهام، واما للمهام الحق في طلف الإفراج 
 .5سارت على نفس مسار نظام محامة يوغسلافيا السابقةواندا أن محامة ر نجد ، ولذلك 4المؤقت

اان نهيجة سبب وجود المحامة الدولية الجنائية لرواندا : اختصاصات محكمة رواندا -ب
الصراعات الداخلية والمآسي الهي فهئ المجهمع الدولي وهفشي الانهاااات السارخة الهي ضربت 

نحقوق  الاخهصاص ذات اخهصاصات مهنوعة، من بيناا لمحامة أصبحت ا، وقد 6الإنسا
ال شخص عمل على الهخطيط والهدبير، وحرض أو قام إقامة المسؤولية على وهو  7الشخصي

                                                 

 .81-84، صالمرجع السابقوسة فضيل، المحامة الجنائية الدولية لروندا، ا -1
 .822سابق، صالمرجع البدر الدين محمد شبل،  -2
ي د القادر القاوجي، قانون العقوبات، القسم العام، نظرية الجريمة، المسؤولية الجنائية، الجزء الجنائعلي عب -3

 .707ص ،8000الدار الجامعية، لبنان، 
 من نظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية لرواندا. 85أنظر المادة  -4
 .822-824سابق، صالمرجع البدر الدين محمد شبل،  -5
 .528، ص8054لدين جبار، المحاامة العسارية وآثارها، دار هومة، الجزائر، صلاح ا -6
 .703سابق، صالمرجع ال القانون الدولي الجنائي،  محمد عبد المنعم عبد الغني، -7
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على ارهااب الجرائم أو مد يد المساعدة واان نقطة لهشجيع القيام بالأفعال المجرمة مادام الفعل 
 .1قائماأصبح الإجرامي الذي يدخل في اخهصاص المحامة 

هم هحديد الاخهصاص النوعي لمحامة رواندا وفقا : الاختصاص الموضوعي لمحكمة رواندا -0
من نظام الأساسي لمحامة رواندا، الهي نصت على الجرائم المرهابة محل اخهصاص  8للمادة 

المحامة وعلى أساساا هقوم المسؤولية الفردية الجنائية والمهمثلة في جرائم الإبادة الجماعية 
الهي هعني ال فعل ياون هدفه وضع  2الانهاااات الخطيرة لحقوق الإنسانو ضد الإنسانية وجرائم 

، إضافة إلى نشر 3اان سببه سياسي عرقي ديني عنصري سواء اليا أو جزئيا انااية لمجموعة أي
أما بخصوص الاخهصاص الزماني فقد نصت الفقرة الأخيرة من ،4فارة الهعاون القضائي للمحامة

نظام الأساسي لمحامة رواندا أن المحامة هنظر في النزاعات المرهابة في المدة ال( من 3المادة )
 .52245ديسمبر من سنة  75الزمنية المحددة بين الأول جانفي إلى 

لاثير من المعطيات والخاصة بالهحقيق بعد إلمام المحامة  :التطبيق الفعلي لمحكمة رواندا -2
والهحري وجمع الأدلة، هم هوجيه المدعي العام الاهاام للاثير من قادة ورؤساء ومسؤولية في 

لجماعية، وجرائم ضد الإنسان حاومة رواندا ومهابعهام قضائيا جراء ما ارهابوه من جرائم الإبادة ا
فردية الجنائية وقيام مسؤوليهام ال5233عام وبرهواولاا الإضافي  5242ة اهفاقية جنيف فلومخا

ومن أهم المهامين الذين حواموا أمام محامة الجنائية الدولية لرواندا هم  وخضوعام للمحاامة

                                                 

 السادسة من نظام محامة الدولية الجنائية لرواندا.الخامسة و أنظر المادة  -1
 ر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ7الدولي لحقوق الإنسان، طسعد الله عمر، مدخل إلى القانون  -2

 .817، ص8007
من القانون الأساسي للمحامة: أن المحامة الجنائية الدولية لرواندا لاا صلاحيات لمهابعة  8هنص المادة  -3

 ( االقهل الجماعي7فرة )فالثانية وال( من المادة 8الأشخاص مرهابي جرائم الإبادة المنصوص علياا في الفقرة )
راجع: اوسة فوضيل  الإصابة الجسدية والعقلية الخطيرة لأعضاء المحامة بالقهل الجبري والقاري للأطفال.

 .33المرجع السابق، ص
 80إلى  51المنعقد في نيودلاي من  22الصادر عن الجمعية العامة في دورهاا  AGN/66/RES/10القرار  -4

ص بمبدأ الهعاون من أجل البحث عن الأشخاص المهامين بارهااب انهاااات الخا 5223هشرين الأول/أاهوبر 
 .5224ديسمبر  75و 5220أاهوبر  5خطيرة للقانون الإنساني الدولي في رواندا والبلدان المجاورة ما بين

 رااش الدولي للهحايم على موقع:محزين الرحالي، اخهصاص القضاء الجنائي الدولي، مؤهمر  -5

  www.narocdroit.com :سا02على الساعة  07/58/8053أطلع عليه في                         

http://www.narocdroit.com/
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من اغهصبوا وقهلوا وعذبوا وحرضوا على ارهااب جرائم دولية مست حقوق الإنسان وانهاات 
 :1أعراض الأفراد ومنام

اعهبرت محاامة جون بول أااسيو أو ل محاامة يصدر بشأناا : 2قضية جان بول أكاييسو -1
حام من المحامة الجنائية الدولية لرواندا جراء ارهاابه العديد من الجرائم اان أشارها 
الاغهصاب، والهعذيب والقهل والإبادة الجماعية اان يشغل هذا الأخير منصب رئيس بلدية "هابا" 

راح ضحيهاا الآلاف من الأهالي هذه الدرامة اان جون  هذه المدينة الهي شاهدت أحداث مرعبة
هل، الاغهصاب جرائم ضد قهامة اخهفلت بين ال 58وجات إليه وقد  .3بواااسيو هو رأساما

 .4إنسانية وارهااب العنف الجنسي غير أعمالالقيام بالإنسانية، وههك العرض و 
 م معاقبهه بالسجن المؤبدوه 08/02/5222انهات بمحاامة الأخير وصدور حام في حقه يوم 

داة اواعهبر جون بول أااييسو سابقة في القضاء وذلك بإدخال الاغهصاب ضد جرائم الإب
 .5باا فالجماعية والاعهرا

(  منصب رئيس الحاومة الروندية Jean Kambandaشغل جان اامبندا )قضية كامبندا:  -9
واعهبر أول مهام يعهرف بجرائام أمام المحامة والهي همحورت في  5224في أبريل من سنة 

إنسانية والهحريض على ارهااب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد غير ارهااب أعمالا 
ة قائمة لهحقيق أوجه سي المدنيين ما جعل مسؤولية الجنائية الفرديهالإنسانية ضد جماعة الهو 

العدالة ضد الأشخاص ذوي الصفات الرسمية، وبما أن الاعهراف هو سيد الأدلة ويسهبعد أي 
 .6ظرف من ظروف العقوبة فقد وقعت عليه عقوبة السجن مدى الحياة

                                                 
1- Julian Fernandez, justice pénale internationale, CNRS édition centre Hucydide 2016, Paris, p15. 

حالهه  اان مدرسا وهم هرقيهه لرهبة مفهششعل جون بول أااسيو منصب عميد في مدينة "هابا" في رواندا وقد  -2
 الاجهماعية رب أسرة وأب لخمسة أطفال. أنظر الموقع:

www.trial-ch-org/fr/trial.watch/fean-paulak@yesu.htm.8053/58/03 على 57سا70د.يوم  
 سا50على  02/58/8053يوم  .paulakoyesr.htm-www.trial.chorg/fr/trial.watch/jean : أنظر الموقع -3

 المرجع السابقالجنائي والقانون الدولي الإنساني في عصر الهطرف،  الله "القضاء الدوليعمر سعد  -4
 .817-818ص

 .32ص المرجع السابق،أونوقي جمال، مقدمة في القضاء الجنائي،  -5
بالسجن المؤبد رغم هوليه منصب رفيع في  5222حام على رئيس الوزراء جان اامبين في شار سبهمبر  -6

إلا أن هذا الأخير طبقت عليه فارة المسؤولية المناسبة الفردية اخطوة مامة جدا في مشوار  حاومة رواندا
 .12سابق، صالمرجع الالقضاء الجنائي الدولي. أنظر: أحمد أبو الوفا، 

http://www.trial-ch-org/fr/trial.watch/fean-paulak@yesu.htm.يوم
http://www.trial.chorg/fr/trial.watch/jean-paulakoyesr.htm%20.%20يوم%2006/12/2017
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لعبت محامة رواندا دورا ابيرا في هحقيق العدالة : تقييم المحكمة الدولية الجنائية الروندية  -1
من خلال محااماهاا الهي هرمي لمعاقبة مجرمي الحرب وال من هسبب في المساس بحقوق 

شاهدها القضاء يالإنسان، حيث أعطت للقضاء الجنائي الدولي طبعة قانونية وأسسا قضائية لم 
اان من صنع الذي  هذا الإنجاز الرائع في  أدخلت فارة المسؤولية الجنائية الفرديةقد و ، 1الدولي

على أساس قرار من مجلس الأمن  لأن المحامة أنشأتأما من الناحية الشرعية، ، العدالة الدولية
، ليأهي بعد ال هذا الذي يفهرض أنه جااز سياسي ماامه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

 .52222الجنائية الدولية في نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحامة  العناء
 

 مة الجنائية الدولية وآلية عملهاالمطلب الثاني: نشأة المحك
ل للمساءلة الجنائية عن الانهاااات الهي الا شك أن إيجاد نظام دولي افء وفع

هسهادف حقوق الإنسان، خاصة في أوقات الحروب، أو النزاعات المسلحة، يعد من الضمانات 
الاحهرام الواجب لاذه الحقوق وعدم النيل مناا، وذلك جنبا إلى جنب مع المامة الهي هافل 

الهشريعات الوطنية ذات الصلة، ذلك أن وجود مثل هذا النظام من شأنه أن يحول دون إفلات 
، فقد 3ولين عن هذه الانهاااات من العقاب، أيا اانت مواقفام ومراازهم القانونيةؤ الأشخاص المس

ة نوعية المعروف بالنظام الأساسي لروما قفز  للمحامة الجنائية الدوليةشال النظام الأساسي 
مهميزة ضمن المسعى العام للمجهمع الدولي الاادف لإرساء مبادئ قضاء جنائي دولي دائم، لان 
في نفس الوقت لابد من الاعهراف أن الهقدم في هذا الطريق لم يان ممانا لولا العديد من الجاود 

 .4الهي شالت مرهازات أساسية سمحت بانطلاق الهجربة الحالية القضائية السابقة

                                                 
1- Indeed the adnoc tribunals for the former yogoslavia and for Ruanda, the international criminal 

court, and other international courts and tribunals have been seen as agarnst commission of war crimes 

and other serious violation of international law “international review of the red crosse humanitarian 

dehat: Law politicyaction volume 96 number 8451896 winter 2014. P10. 

 مخهرات من المجلة الدولية للصليب الأحمر. www.ichc.orgأنظر الموقع:
 8002ات العلمي الحقوقية، بيروت، قيدا نجيب حمد، المحامة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشور  -2

 .501-504ص
 الدولية، دار الناضة العربيةئية الأزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحامة الجنا - 3

 .02، ص8050القاهرة، 
4  ئرية للعلوم القانونية والإداريةعبد المجيد زعلاني، نظرة على المحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزا - 

 .25، ص 8005، الية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 08، رقم 72الجزء
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 جنائية الدولية الدائمة وخصائصهاالفرع الأول: المحكمة ال
لقد ظارت الحاجة لإيجاد هيئات ومنظمات ههعاون فياا الدول للعمل على صياغة 

المحايدة وقد  مبادئ لوقف ارهااب أشد الجرائم خطورة بحق البشرية والاحهاام إلى هلك الايئات
، وهرجع فارة إنشاء محامة جنائية 1بدأ الهفاير جديا لإيجاد مثل هذه الايئات منذ عدة سنوات

فشل ثم باءت بالاا لدولية إلى الحرب العالمية الأولى ومحاولات هقديم المجرمين إلى العدالة ا
هلهاا محاامات الحرب العالمية الثانية الهي اهسمت أحااماا بالعيوب القانونية، لان هذا لم يمنع 

لأن البحث عن وجود قضاء جنائي الأمم المهحدة من الاسهمرار في جاودها لإقامة عدالة دولية 
ات للأعراف إلى الماضي البعيد نهيجة هواهر الحروب وما أفرزهه من انهااا دائم هعود جذوره
، غير أن الواقع الدولي الحالي ومسهقبله يوحي بما هو أفضل 2الإنسانحقوق الدولية وقانون 

خاصة بعد الدور الذي لعبهه الجمعية العامة للأمم المهحدة بإنشاء لجنة هحضيرية لدراسة فارة 
نظاماا  إنشاء محامة جنائية دولية، هذه المحامة الهي قدر لاا أن هاون بعد الهوقيع على

ليهم دخول هذا  ،3منظمة حاومية 22دولة و918بعد اجهماع أعضاء  9117الأساسي في يوليو 
، ويهمثل الادف من إنشاء هذه المحامة في منحاا  5885النظام حيز الهنفيذ في يوليو 

اخهصاصا بشأن الجرائم الخطيرة الهي هام المجهمع الدولي باعهبارها ماملة للمحاام الجنائية 
، ولذلك يعهبر إنشاء المحامة الجنائية الدولية هحقيقا للمصلحة الدولية المشهراة المهمثلة 4نيةالوط

 . 5أساسا في هثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي
 
 

                                                 

الجنائية الدولية الثيمة الأساسية للهاوين، مجلة الية القانون للعلوم القانونية  عبد الغفور اريم علي، المحامة -1
 .837، ص 8058والسياسية، الإصدار الأول، جامعة اراوك، العراق، 

خليل حسين، الجرائم والمحاام في القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد، الطبعة  -  2
 .03، ص 8002منال اللبناني، بيروت، الأولى، دار ال

3 -Yves Beigbeder , International Criminal Tribunals , First published , Palgrave Macmillan , England , 

2011, p 189. 

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحامة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار  - 4
 .53، ص 8002الثقافة، الأردن، 

. الجديدة، الإساندريةعصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية مقدمات إنشائاا، دار الجامعة -5
 .21، ص 8050
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 فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائمالجهود الدولية لإقرار  -أ
لا شك أن مسألة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم قد اسهحوذ على قسط ابير جدا من الجاود 
الدولية الاادفة نحو إنشاء قضاء جنائي دولي دائم للههبع ومحاامة مخهلف الجرائم الدولية 
الخطيرة، فمن خلال هذه النقطة سنحاول معالجة مخهلف الجاود الهي همخض عناا ميلاد 

 الدولية الدائمة.  المحامة الجنائية
مؤهمرا علميا هقدم على  9155عقدت لجنة القانون الدولي في بيونس آيرس بالأرجنهين سنة 

إثرها مقررها الخاص بهقرير هضمن الدعوة إلى إنشاء محامة جنائية دولية، وقد وافق المؤهمر 
، وفي 1نشاؤهاعلى الاقهراح اما عاد إلى صاحب الهقرير مامة إعداد مشروع المحامة المزمع إ

هقدم الأعضاء بهقرير آخر يهضمن لائحة المحامة الجنائية  9159بسهوااولم سنة  22الاجهماع 
 .2الدولية، اما هضمن هذا المشروع إنشاء محامة جنائية مسهقلة عن محامة العدل الدولية

ل سنة عقدت الجمعية أول اجهماع لاا في برواسأعمال الجمعية الدولية للقانون الجنائي:  -1
، وأقرت فيه إنشاء قضاء دولي جنائي عن طريق إسناد واخهصاص جنائي إلى محامة 9151

 3العدل الدولية، وشالت لجنة لوضع مشروع لائحة المحامة الجنائية، والفت اللجنة الفقيه "بيلا"
بوضع المشروع، وقد جاء مشروع الفقيه "بيلا" مراز بالأساس على إنشاء محامة جنائية دولية 

  4جزء من محامة العدل الدولية الهي سوف يمهد اخهصاصاا إلى المسائل الجنائية.ا
اان إنشاء عصبة الأمم نهيجة لهجنب عصبة الأمم ومحاولات إنشاء محكمة دولية:  -2

الحروب والاوارث الناهجة عناا، وقد جاء عاد عصبة الأمم لوجوب صيانة السلم العالمي، وقد 
لجنة ماونة من خمسة عشر  9191للسلام الذي انعقد في باريس سنة شال المؤهمر الهمايدي 

اا بحث اافة الجوانب القانونية المهرهبة على ات، أنيط لعضوا، أطلق علياا لجنة المسؤولي
قاضيا  55الحرب العدوانية، أما عن المحامة المزمع إنشاؤها فاان هصور اللجنة أن ههشال من 

                                                 

 . 20، ص السابق المرجعالمحامة الجنائية الدولية،  عصام عبد الفهاح مطر، -  1
ون دار نشر، دون سنة الدولي الجنائي ،جامعة القاهرة، دمحمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون  - 2

 .52، ص طبع
 5281هو مؤلف بحث هجريم حرب الاعهداء والعقاب علياا المقدم الى الإهحاد البرلماني الدولي في واشنطن-3

ة الذي دعا إلى انشاء نياب 5281وصاحب الاهاب الشاير في الإجرام الجماعي للدول وقانون عقوبات المسهقبل 
 .عامة دولية

 .25عصام عبد الفهاح مطر،المرجع السابق، ص  -  4
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قانون الشعوب، ويعد عاد عصبة الأمم من أهم الإنجازات وهطبق في نطاق اخهصاصاا مبادئ 
منه على أن يعد مجلس العصبة مشروعات ههعلق بهأسيس  99القانونية ، حيث هضمنت المادة 

محامة دولية دائمة لمحاامة الأشخاص الذين يرهابون جرائم دولية لهمارس اخهصاصاا 
بمثابة هحقيق عملي  ة جنائية دولية جنيف الخاصة بإقامة محام اهفاقيةوهعهبر ،  1الجنائي

للجاود العلمية الهي سبق وأن بذلهاا الايئات العلمية وقد جاء في افههاحية هذه الاهفاقية أن 
الغرض من إنشاء المحامة هو النظر في عدد محدود من الجنايات والجنح الهي يرهاباا 

لدولية مرهبط بالاهفاقية أشخاص طبيعيون وأنه هجب ملاحظة أن إنشاء المحامة الجنائية ا
 .2الخاصة بهحريم وعقاب الإرهاب

اسهمرت هيئة الأمم المهحدة دور الأمم المتحدة في إنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم:  -3
في بذل جاود ابيرة لهقنين قواعد القانون الدولي  9117وحهى عام  9191منذ هأسيساا عام 

لجنة القانون الدولي لدراسة  9198جلسهاا المنعقدة عام الجنائي، فقد دعت الجمعية العامة في 
ما إذا اان من الممان إنشاء هيئة قضائية دولية ههولى محاامة الأشخاص المدانين بارهااب 

،  ويعود الفضل في إنشاء فارة القضاء الجنائي الدولي الدائم إلى قرار الجمعية 3جرائم دولية
المقر لاهفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  9197سمبر دي 1( المؤرخ في 2-)د518العامة رقم 
لهالف بموجبه لجنة القانون الدولي لدراسة مدى إماانية إنشاء محامة جنائية  ،عليااوالمعاقبة 

وبموجبه طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي الهابعة لاا دراسة إماانية إنشاء  دولية
جااز قضائي دولي لمحاامة الأشخاص المهامين بارهااب جرائم الإبادة، وبنفس الوقت طلبت 

اخهصاص الجمعية العامة من اللجنة دراسة إماانية هأسيس محامة جنائية دولية ضمن إطار 
،  وبناء على هذا الهاليف فان هذه اللجنة قد بدأت دراسهاا واجهماعاهاا 4الدوليةمحامة العدل 

وقد هوجت دراساهاا بهقديم هقرير إلى الجمعية العامة أادت  ،9118لدراسة هذا الموضوع منذ عام
ن هأسيس محامة جنائية دولية لغرض محاامة الأشخاص المهامين بارهااب جرائم الإبادة أفيه ب

                                                 
1 - Julio Bacio Terracino, National Implementation of ICC Crimes, Journal of International Criminal 

Justice, Volume 5, Issue 2, Oxford University Press, 2007, p 421. 

 .12المرجع السابق، ص محمد محيي الدين عوض،  - 2
 يازوريطلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحامة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، دار ال - 3

 .82، ص 8002الأردن، 
4  - Timothy O’Neill, Dispute Settlement under the Rome Statute of the International Criminal Court: 

Article 119 and the Possible Role of the International Court of Justice, Chinese Journal of 

International Law, Volume 5, Issue 1, Oxford University Press, 2006, p 67. 
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أو الجرائم الدولية الأخرى هو أمر مرغوب فيه ويمان هنفيذه، أما فيما يهعلق بالاقهراح الجماعية 
الثاني  إماانية هأسيس محامة جنائية دولية ضمن إطار محامة العدل الدولية ممان، ولان بعد 

، وخلال 1هعديل النظام الأساسي لمحامة العدل الدولية، إلا أن اللجنة لا هحبذ هذا المشروع
وضعت اللجنة الهحضيرية للأمم المهحدة نظاما أساسيا جديدا  9112يوليو وأغسطس  شاري

بداء الملاحظات عليه، وفي سنة  للمحامة وقدمهه للجمعية العامة لغرض عرضه على النقاش وا 
هعرضت الأمم المهحدة مرة أخرى لموضوع إنشاء محامة جنائية دولية بمناسبة البحث  9182

، وبناء 91822لدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة علياا سنة في موضوع الاهفاقية ا
بدراسة موضوع إنشاء  9171على دعوة من الجمعية العامة قامت لجنة القانون الدولي عام 

محامة جنائية دولية هاون ذات اخهصاص بمحاامة الأشخاص الذين يدعى ارهاابام جرائم مخلة 
  .بسلم وأمن الإنسانية

أنجزت لجنة القانون الدولي مشروع النظام الأساسي للمحامة وقدمهه إلى  9119 وفي عام
عدة  9111الجمعية العامة، وحققت اللجنة الخاصة لإنشاء محامة جنائية دولية خلال عام 

اجهماعات لاسهعراض القضايا الناشئة عن مشروع النظام الأساسي، الذي أعدهه لجنة القانون 
مؤهمر دولي، وعلى إثر هذه الجاود قررت الجمعية العامة أن يعقد  الدولي في هرهيبات عقد

لغرض إنجاز واعهماد اهفاقية بشأن محامة جنائية  9117مؤهمر دبلوماسي للمفوضين عام 
، وهعد الأمم المهحدة من أابر المنظمات الدولية، واان لاا دور مميز في خروج المحامة 3دولية

داء من الدعوة لإنشائاا، مرورا بالمشاريع الهي أعدهاا اللجان الهابعة الجنائية الدولية إلى النور ابه
، هنفيذا لقرار الجمعية العامة اما أن الحالات الهي هربط فياا 4لاا من أجل إنشاء المحامة

المحامة الجنائية الدولية بمجلس الأمن عديدة في النظام الأساسي، ومن أهم هذه الحالات هي 
س الأمن في الحالات الهي منح فياا نظام روما الأساسي مجلس الأمن ارهباط المحامة بمجل

                                                 

 .38هفصيلا في ذلك راجع: محمد محيي الدين عوض، المرجع السابق، ص  - 1
 .25ص   ،مرجع سابقعلي يوسف الشاري، القانون الدولي الجنائي في عالم مهغير،  - 2
 .70طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  - 3
 مجلة الية الحقوق، الإصدار الأولحسين علي حسن وماا محمد أيوب، علاقات المحامة الجنائية الدولية،  -4

 .85، ص 8051، جامعة النارين، العراق، 53المجلد 



 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان   ولالفصل الأ                     الباب الثاني

161 

 

، واذلك 1سلطة إحالة قضية ما إلى المحامة لإجراء الهحقيق من قبل المدعي العام في المحامة
سلطة مجلس الأمن في الطلب من المحامة وقف السير في إجراءات دعوى معينة منظورة 

حدة في نااية المطاف، بعد رحلة طويلة لهبني اهفاقية دولية ، وقد أثمرت جاود الأمم المه2أماماا
 .91173عن طريق المؤهمر الدبلوماسي للمحامة الجنائية الدولية سنة 

   إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الاختلاف حول -ب
هو الاخهلاف حول المشروع  4لعل من الأسباب الهي حالت دون إنشاء محامة دولية جنائية

 هجاهين:إراء حول فارة إنشاء المحامة إلى أصلًا حيث انقسمت الا
 لحجج الهالية:مسهندا على ا* أحدهما عارض إنشاء محامة دولية جنائية دائمة 

القضاء الجنائي المحلي يعد أحد معالم سيادة الدولة، أي أن إنشاء قضاء دولي معناه  -
 .5لأن القضاء الدولي يعد وسيلة للهدخل في الشؤون الداخلية للدول، انهااك هذه السيادة

 9192إنشاء هذه المحامة يهعارض مع مبدأ الاخهصاص المااني وفقاً لهصريح موساو  -
إنشاء محامة في ظل هلك أن ، اما ء نورمبرغ، ولا يهوافق مع مبادى9191وهصريح لندن 

                                                 

من نظام روما الأساسي على أنه:" للمحامة أن همارس اخهصاصاا فيما يهعلق بجريمة  57هنص المادة  -1
 وفقا لأحاام هذا النظام الأساسي في الأحوال الهالية:  01مشار إلياا في المادة 

إذا أحال مجلس الأمن، مهصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو 
 فياا أن جريمة أو أاثر من هذه الجرائم قد ارهابت.".

 .88حسين علي حسن وماا محمد أيوب، المرجع السابق، ص  -2
راسم مسير جاسم وأسامة مرهضي باقر، الأبعاد السياسية لإشاالية العلاقة بين المحامة الجنائية الدولية  -3

 .22، ص 8051، جامعة النارين، العراق، 48والقضاء الوطني، مجلة قضايا سياسية، الإصدار 
، ودخل حيز الهنفيذ اعهبارا من الأول 5222من شار هموز/يوليو  53هم هبني "نظام روما الأساسي" في الـ - 4 

دولة طرف  555هناك انحازت، و  85دول صادقت و 3دولة،  580حيث صادقت عليه . 8008من هموز/يوليو 
دولة من أوروبا  53آسيوية، و دولة 51دولة إفريقية و 70هناك 520في "إعلان روما الأساسين بين هذه الدول الـ

دولة من أوروبا الغربية ، إضافة إلى دول أخرى.  81دولة من أمرياا اللاهينية ومنطقة الااريبي، و 84الشرقية، و
إن المحامة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة ومسهقلة وليست جزءا من منظمة الأمم المهحدة وعلى الرغم من 

عظم من الهمويل من الدول الأطراف ، إلا أناا ههلقى اذلك هبرعات طوعية من أن المحامة ههلقى القسم الأ
من بيناا دولة واحدة ليست –دولة  18حاومات ومنظمات دولية وأشخاص وشراات وهيئات أخرى. ولقد قامت 

 بالمصادقة أو الموافقة على الاهفاق بخصوص الامهيازات والحصانات الهي ههمهع باا -من الدول الأطراف
 .المحامة الجنائية الدولية

Robert Badinter, ouverture philippe Kirsch, Tome 1, edition pedone 2012, France, “Statut de Rome de 

la cour pénale internationale commantaire article par article, p174-175. 

  .35علي يوسف الشاري، المرجع السابق، ص  -  5
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قدمت هعهبر ناقصة ولا هحهوي على أية الهزامات ن المشاريع الهي أالظروف غير مجدٍ، اما 
 .1بسبب عدم وجود هقنين واضح للقانون الدولي الجنائي واضحة على الدول

ن اسهمرارها لا مبرر له - أن  اما  ، 2إن وجود هذه المحامة مهعلق بنشوب الحروب، وا 
 .3هذه المحامة هشال خطر على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد

 وله حججه أيضاً: 4هجاه الثاني فقد أيّد مشروع إنشاء محامة جنائية دولية دائمة* أما الا
إن مفاوم السيادة بالمعنى الهقليدي لا معنى له في ظل شباة العلاقات الدولية فالعلاقات  -

بين أعضاء الجماعة الدولية أفرزت ظاور هاهلات إقليمية لاا هأثيرها هي الأخرى على مفاوم 
الجماعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، بل إن انضمام الدول إلى منظمة الأمم  السيادة مثل

المهحدة هو في حدّ ذاهه يعني هنازلًا عن فارة السيادة المطلقة للدولة، بحيث أن عناصر السيادة 
، اما أن إنشاء محامة جنائية دولية دائمة يؤدي إلى هحقيق المصالح المشهراة  ويعمل هقلصت
 .5ثبيت دعائم القانون الدولي الجنائيعلى ه
إن وجود مثل هذه المحامة يسال مامة هسليم مرهابي الجرائم الدولية من رعايا الدول  -

المخهلفة لمحاامهام، اما أن إقامة قضاء دولي دائم سينهاي إلى هوحيد هعريف الجريمة الدولية 
محامة سهضع حدا للهشايك الذي اان وهوحيد الأحاام الصادرة بشأناا، بالإضافة إلى أن هذه ال

 .6مطروحا أمام المحاام المؤقهة

                                                 

الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر بدر  - 1
 .753، ص 8055والآليات النظرية والممارسة العملية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

 .38علي يوسف الشاري، المرجع السابق، ص  -2
 .753ياهه الأساسية، المرجع السابق، صالجنائية لحقوق الإنسان وحر بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية  -3
بهنظيم قضاء  وهو أول من ناد ، Moinier eGustav هرجع فارة إنشاء قضاء دولي جنائي إلى السويسري -4

 ، واقهرح في هقرير قدمه للجنة مساعدة جرحى الحرب سنةيرهاب من جرائم دولي جنائي دائم يعاقب عن ما
أنظر: خدومة عبد  .مواد ماملا لجاود هنري دونان 50دولية دائمة، وجاء مشروعه في ، إنشاء محامة 5238

القادر، ضمانات المحاامة العادلة في ظل النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، مذارة لنيل شاادة 
 8054-8057ية، السنة الجامعية، الماجسهير في القانون العام، جامعة وهران الية الحقوق والعلوم السياس

 .7ص
بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  -  5

 .752والآليات النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص 
 .33علي يوسف الشاري، المرجع السابق، ص  -  6
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قيام جرائم أو الهفاير الو يلولة ن الوجود المسبق للمحامة الجنائية يعهبر عامل ردع للحإ -
في ذلك باعهبار أن المحاامة هصبح أمراً واقعاً بمجرد هوافر عناصر الجريمة وذلك لوجود جااز 

وهو ما هعاسه الشخصية القانونية المحددة في  ،لمباشرة الهحقيق في الجرمقضائي قائم ومسهعد 
 .1من الأساسي 89المادة 
سهجابة لهوصيات عديدة هخللت اهفاقيات هحدثت عن إإنشاء محامة جنائية دولية يعد  -

إنشاء محامة  ( ، اما أنجنائي دولي دائم) ضرورة إنشاء جااز قضائي عالمي من هذا الصنف
دولية هو الطريق إلى إعداد مدوّنة دولية للجزاء، حيث يوجد هلازم بين المحامة والمدونة جنائية 

 .2الجزائية، بدل الاسهناد إلى العرف الدولي أو الاهفاقيات الدولية
عدم الانزياح لالية، اما إن ديمومهاا هضمن والاسهق داضمن الحيهإن إنشاء محامة جنائية دولية 

قاً ويضمن لاا هحقيق العدالة على ضوء ما هو مشرع مسبقاً قبل وقوع عن مسارها المرسوم مسب
، ولقد عملت الدول الهي وضعت النظام الأساسي الجرم مما يعني وجود قانون جنائي دولي موحّد

 ان مع الأنظمة والقوانين الدوليةللمحامة الجنائية الدولية على محاولة هجنب ال هعارض مم
ومن بين ما رعاه النظام هو حقيقة أن بعض الدول ملهزمة باهفاقات سابقة مع دول أخرى هجعل 

 .3هعاوناا المباشر مع المحامة أمرا صعب الهحقيق
ولعل منطقية الحجج الهي قدماا الاهجاه المساند لإنشاء محامة جنائية دولية دائمة جعل 

ة، لان هذا الاهفاق، لم ينقذ المحامة من ينف المعالأطراقابلية هنفيذ المشروع أمراً واقعياً لدى 
غير هلك الهي أنشأهاا ) الاخهلاف حول طريقة إنشائاا، فقررت الجمعية العامة إنشاء لجنة ثانية

دولة عضواً بادف إعداد مشروع إنشاء محامة جنائية دولية  98والماونة من  9119سنة 
( 88-178دولة أيضاً هحت قرار رقم ) 98ممثلي  ( من9119بنظاماا الأساسي والمسماة لجنة 
                                                 

 .8002الفار الجامعي، الإساندرية، منهصر سعيد حمودة، المحامة الجنائية الدولية دراسة هحليلية، دار  -1
 .38ص 

من خلال المقارنة بين الاهجاهين المعارض والمساند لمشروع إنشاء محامة دولية جنائية دائمة نلاحظ أن  - 2
السيادة هي هعليلات غير منطقية باعهبار أن المحامة الهعلّل بمسألة الهدخل في الشؤون الداخلية للدول والمس ب

الجنائية الدولية هي مؤسسة قضائية وليست إدارة سياسية هسعى للضغوط السياسية والاقهصادية، بل إن المحامة 
أنظر: موقع المحامة الجنائية  الجنائية الدولية ههمهع بالاسهقلالية وبعض قوانيناا مسهمدة من القوانين المحلية.

 د.88سا87على الساعة  02/55/8053اطلع عليه يوم  https://www.icc.cpi.int/àbout?/n=Fnلدولية. ا
، جامعة محمد 84فريد علواش، المحامة الجنائية الدولية بين الرفض والقبول، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  - 3

 .522، ص 8058خيضر ، بسارة، 

https://www.icc.cpi.int/àbout?/n=Fn


 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان   ولالفصل الأ                     الباب الثاني

164 

 

وحيث هم هحديد اخهصاصاا باسهاشاف النهائج والاثار المهرهبة على  9115-95-1 بهاريخ
إنشاء محامة جنائية دولية دائمة، ودراسة العلاقة بين هذه المحامة وبين الأمم المهحدة ثم إعادة 

 .1مشروع النظام الأساسي للمحامة
أسفر عن اقهراح أربع طرق  9112اللجنة نفساا اجهماعاً في جنيف سنة وقد عقدت هذه 

 لإنشاء محامة جنائية دولية:
ضافة بند ينص على دائرة جنائية دولية هاب - عة لمحامة العدل الدولية هعديل الميثاق وا 
لعدل ( من ميثاق الأمم المهحدة الخاصة بمحامة ا15ويقصد باذا الاقهراح هعديل المادة ) ،القائمة

الدولية الدائمة في لاهاي، بحيث يلحق باذه المحامة دائرة جنائية اما سبق الذار بدل إنشاء 
وقد أشارت إلى هذه الطريقة  ،2من خلال هجسيد فارة هخصيص المسؤولية محامة جنائية مسهقلة

( ودورهاا 9191لجنةُ القانون الدولي عندما طلبت مناا الجمعية العامة خلال دورهاا الأولى )
( حيث قررت اللجنة "أناا أولت اههماماا لإماانية إنشاء غرفة جنائية في محامة 9119الثانية )

هغيير ذلك عن  (إماان) ه رغمـــوأن ،3ليةلهوفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة الدو  العدل الدولية
ة لجنة ـل نصيحــفإن اللجنة لا هوصي به". ولع (للأمم المهحدة) ق هعديل النظام الأساسيـــطري

 القانون الدولي بعدم الأخذ باذه الطريقة عائد إلى هعقيدها، إضافة إلى اوناا طريقة غير فعّالة.
ويجب أن هحدد  ،شاء قضاء جنائي دولي دائمصدور قرار من الجمعية العامة يوصي بإن -

هفاقات دولية أو هصريحات فردية من قبل الدول. لان مما يؤخذ على إاخهصاصاا من خلال 
هذه الطريقة رغم ساولهاا أناا هجعل المحامة الجنائية هابعة للأمم المهحدة أي هفقدها صفة 

 الاسهقلالية.
، بحيث 4هفاقية دوليةإمحامة الجنائية الدولية من خلال الاقهراح الثالث يرى أن هنشأ ال -

، والهي هبادر الدول هلقائياً إلى عقد مؤهمر دولي ينهاي إلى إعلان إنشاء المحامة المقهرحة
 .5هضمن الأولوية الوطنية وفقا لمبدأ الهاامل

                                                 

، 8051ماا محمد أيوب، علاقات المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية الحقوق، جامعة النارين، العراق، - 1
 .85ص 

2 - Go«ran Sluiter, Shared Responsibility in International Criminal Justice, Journal of International 

Criminal Justice, Volume 10, Issue 3 ,Oxford University Press,2012, p 661. 

3 - Stuart Beresford, Child Witnesses and the International Criminal Justice System, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 3, Issue 3,Oxford University Press, 2005, p 721. 

 .12هفصيلا في ذلك راجع: طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  - 4
5 - Yves Beigbeder , op-cit, p 190. 
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مقهرحة الاقهراح الرابع يرى أن يصدر قرار من الجمعية العامة يوصي بإنشاء المحامة ال -
وهو اقهراح يمزج بين الاقهراحين الثاني  ،مع قيام اهفاقية دولية عملًا بهوصية الجمعية العامة

 والثالث، لان مما يؤخذ على الاقهراح الأخير هذا هو هعقيد الإجراءات وهشابك الصلاحيات.
المقهرحة ولعل أفضل الاقهراحات الهي هم إقرارها هو الاقهراح الثالث أي إنشاء المحامة 

قائمة على أسس الهعاون الدولي لماافحة  من خلال مؤهمر دولي يفضي إلى اهفاقية دولية
، ويهم هحت رعاية منظمة الأمم المهحدة، باعهبار أن هذه الطريقة هضمن للمحامة 1الجريمة

لية ولذلك اههمت الأمم المهحدة بموضوع إنشاء محامة جنائية دو  ،الاسهقلال والاسهمرار والفاعلية
 .2على مدار قرن من الزمان

يرى البعض أن ههمهع المحامة بالاسهقلالية الهامة، حهى بعد إنشائاا، عن الأمم المهحدة 
حهى لا هؤثر المحاامات في العلاقات الدولية وحهى لا ههأثر الإجراءات القضائية في المحامة 

ني، وهو الذي هميل إليه ه الثاأما الاهجا ،بهدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
فيرى أن هاون هناك علاقة بين المحامة الدولية الجنائية ومنظمة الأمم المهحدة وذلك  الأغلبية

حسب زعم هذا الاهجاه لهحقيق الهعاون بين الايئهين الدوليهين، وباعهبار أن هذه المحامة هسهفيد 
نفسه هساعد المحامة الأمم المهحدة في  من الدعم المالي والإداري للأمم المهحدة، وفي الوقت

لان نحسب أن اراء هذا الاهجاه هعد مجرد أماني لأن أي  ،السلام عن طريق العدالة الدولية حفظ
نوع من العلاقات بين المحامة والأمم المهحدة سيعقّد الإجراءات القانونية ويعرقل سير القضاء 
ن اان للمحامة قانوناا الخاص والواضح، لأن الأمم المهحدة في حد ذاهاا لا زالت هعاني  حهى وا 

 صبحت مصداقيهاا مطعونة.العديد من المشاال المعقدة، وأ
 اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -ج

عرف النظام الأساسي المحامة الجنائية الدولية بأناا "هيئة دائمة لاا السلطة لممارسة 
اخهصاصاا على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاههمام الدولي وذلك على النحو 

                                                 

 8005منشورات جامعة دمشق، سوريا، محمد الفاضل، الهعاون الدولي في ماافحة الإجرام، الطبعة الثامنة، -1
 .15ص
 .37المرجع السابق، ص المحامة الجنائية الدولية دراسة هحليلية، منهصر سعيد حمودة،  - 2
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موضوع إنشاء محامة جنائية دولية قد ، ولذلك يعهبر 1نظام الأساسي"المشار إليه في هذا ال
نوقش من قبل لجنة القانون الدولي بطريقة مفصلة وماثفة، حيث ظلت الجمعية العامة هدعو 
اللجنة إلى دراسة مسألة إنشاء محامة جنائية دولية في ال مناسبة وذلك للنظر في جرائم الجناة 

ا  يةالمخلة بأمن وسلام الإنسان ، لان ما يهضح هو أن النظام 2وهقرير عقوبات رادعة لا
يصادر اسهقلالية المحامة لصالح أحد أجازة الأمم المهحدة ألا  ،3الأساسي ذاهه هو معاهدة دولية

وهو مجلس الأمن الدولي فيما يهعلق بممارسة المحامة اخهصاصاا الموضوعي بالنسبة لجميع 
ن وقد أثيرت مسألة إنشاء هذه ، 4الجرائم الواقعة في هذا الاخهصاص لاسيما جريمة العدوا

ههعلق باهفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علياا المحامة في حالات عدة مناا هلك الهي 
، والحالة الأخرى ههعلق بالاهفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة 9197لسنة 

واذلك أثيرت مسألة المحامة  ،وذلك في المادة الخامسة من الاهفاقية المذاورة 9182علياا لسنة 
الجمعية العامة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية لسنة الجنائية الدولية عندما أقرت 

أيضاً، واذلك أثير الموضوع بشال أعمق عندما وجات الجمعية العامة طلباً  9171و 9177
المهعلق بموضوع المسؤولية الدولية للايانات والأفراد المهاجرين  9171في قرارها لسنة 

شطة الجنائية، واذلك أُشير بشال واضح إلى ضرورة إنشاء بالمخدرات عبر الحدود الوطنية والأن
-91 محامة جنائية دولية عندما اهخذت لجنة منع الجريمة وماافحهاا في جلسهاا المنعقدة في

قراراً أوصت فيه بأن يحيل المجلس الاقهصادي والاجهماعي الذي سيعقد في هافانا  5-9118
شطة الإجرامية الإرهابية" حيث جاء في نص مشروع قرار بعنوان "الأن 9118في اوبا سنة 

مشروع القرار: "ينبغي النظر في إماانية إنشاء ولاية قضائية جزائية ضمن محامة العدل الدولية 
 9119أو إنشاء محامة جنائية دولية منفصلة، وينبغي النظر في النصوص مثل مشروعي عام 

م للنظام الأساسي 9178ومشروع  م للنظامين الخاصين بإنشاء محامة جنائية دولية،9112و
                                                 

غالب عواد حوامدة، الضمانات القانونية العامة للمهام الدولي أمام المحامة الجنائية الدولية، مجلة جامعة  -  1
 .122، ص 8052، جامعة هاريت، العراق، 70هاريت للحقوق، العدد 

2 - Manuel Galvis Martinez, Forfeiture of Assets at the International Criminal Court, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 12, Issue 2, Oxford University Press, 2014, p 194. 

عامر عبد الحسين عباس، الأثر القانوني لاخهصاص المحامة الجنائية الدولية على العلاقة مع مجلس  -  3
 .42، ص8053، جامعة الاوفة، العراق، 41الأمن، مجلة مراز دراسات الاوفة، الإصدار 

م القانونية ليلى بن حمودة، الاخهصاص الموضوعي للمحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلو  -  4
 .713، ص 8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04والاقهصادية والسياسية، العدد
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الخاص بإنشاء ولاية قضائية دولية لإنقاذ الاهفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة 
، واذلك ينبغي أن هشجع الأمم المهحدة 1لأناا جرائم هخل بقواعد القانون الدولي الإنساني علياا

حامة دولية ااذه هحت رعاية المنظمة الدول على أن ههحرى بشال جدي عن إماانية إنشاء م
الهي يسهغلاا الجناة في هحقيق مصالحام   المذاورة يمان أن هنظر في الجرائم الخطيرة

ويمان هحقيق هذا الادف بهطبيق مبدأ الاخهصاص الشامل  -الإرهاب بشال خاص- 2الشخصية
العامة السابقة ناقشت لجنة على بعض الجرائم البالغة الضرر والفظاعة" وهنفيذاً لقرارات الجمعية 

القانون الدولي موضوع إنشاء المحامة الجنائية الدولية الدائمة منذ دورهاا الثانية والأربعين 
( وخلال الدورة الأخيرة فرغت اللجنة من 9119( وحهى دورهاا السادسة والأربعين )9118)

 .3دراسة مشروع المحامة ونظاماا الأساسي وقدمهه إلى الجمعية العامة
 خصائص المحكمة الجنائية الدولية  -د

ههميز المحامة الجنائية الدولية بعدة خصائص هميزها عن باقي الجاات القضائية الدولية 
 والوطنية يمان هبياناا االآهي:

وهنعاس من حيث مناجية اللجنة الهحضيرية وجمعية الدول الأطراف، واذلك من  العالمية: -1
، اما هنصرف العالمية في اخهصاص على مزيج الأنظمة القضائيةحيث  الإجراءات المسهندة 

المحامة الجنائية الدولية إلى سلطة المحامة بمخهلف فروعاا وأجازهاا في مهابعة ومعاقبة 
مرهابي الجرائم الهي هشال مساسا وهاديدا للمصالح العليا للجماعة الدولية، بغض النظر عن 

 ، 4الضحيةماان ارهااباا أو جنسية المهام أو 
يعد مبدأ الهاامل أحد المبادئ الأساسية الهي قام علياا نظام روما الأساسي  التكامل: -2

من خلال ، و 5للمحامة الجنائية الدولية، لهحقيق العدالة الجنائية على المسهويين الداخلي والدولي

                                                 

 .43عامر عبد الحسين عباس، المرجع السابق، ص -  1
2 - Manuel Galvis Martinez, op-cit, p 196. 

عبد الرحمان الخليفي، القانون الجنائي الدولي من المحاام المؤقهة إلى المحاام الدائمة، بحث منشور على  - 3
 يوم http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=2975&Type=3الموقع: 

 سا50على  51/58/8053
المجلة  خلفان اريم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر،-4

 .803ص ، 8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر،04الجزائرية للعلوم القانونية والاقهصادية والسياسية، العدد
طلعت جياد لجي الحديدي، أثر مبدأ الهاامل في هحديد مفاوم الجريمة الدولية، مجلة الرافدين للحقوق العدد  -  5
 .841، ص 8002، الية القانون، جامعة اراوك، العراق، 72

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=2975&Type=3
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اخهصاصاا، إلا عندما مبدأ الهاامل أوجد نظام روما هوازنا دقيقا لا يسمح للمحامة بممارسة 
، ويعهبر هذا المبدأ بمثابة الحجر الأساسي في قيام فارة هاون المحامة الوطنية غير فعالة

المحاامات الدولية الجنائية، والمحامة الجنائية الدولية هي مؤسسة مسهقلة قائمة على معاهدة 
مماثل لغيرها من  ، فاي ليست ايان فوق الدول بل هي ايان1ملزمة فقط للدول الأعضاء فياا

الايانات القائمة، فالمحامة الجنائية الدولية ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني أو مساندا 
نما هي ماملة لام ، ويمهد اخهصاص المحامة الجنائية الدولية 2لنظم القضاء الجنائي الوطني وا 

صاص نظم القضاء ليشمل الدول الأعضاء، ويهم ممارسة اخهصاص المحامة بالهاامل مع اخه
 .3الوطني للدول الأعضاء

هذه الإجراءات جاء باا نظام روما للحيلولة دون هسيساا  وههمثل في  الإجراءات الوقائية : -3
 .4واجبات المدعي العام ودور دائرة ما قبل المحاامة، والدفع أمام دائرة الاسهئناف

ههبنى الأطراف، و بموجب معاهدة دولية مبنية على اهفاق الدول  أنشأت هيئة دولية دائمة:-4
الشرعية في الهجريم والعقاب  امبدأهذه المحامة المبادئ المعهرف باا في القانون الجنائي 

، وقاعدة القانون الأصلح للمهام في  9فقرة  59عدم ورجعية القانون في المادة  مبدأو  55/9م
عدم هقادم الجرائم في  مبدأ، و 51/5 ادة، نظام المسؤولية الفردية عن الجريمة م5فقرة  59المادة 

، وقد امهازت المحامة الجنائية الدولية عن غيرها من المحاام 5الأساسيمن النظام  51م 

                                                 

1 - Timothy O’Neill, op-cit, p 69. 

الجنائية الدولية في ضوء نظام هغريد محمد قدوري وهناء إسماعيل إبراهيم، نظرة في اخهصاص المحامة  - 2
 .827،  ص 8001روما الأساسي،  مجلة الية الحقوق، الإصدار الثامن، جامعة النارين، العراق، 

 .821، ص السابق المرجعهغريد محمد قدوري وهناء إسماعيل إبراهيم،  - 3
والهي يحاماا "نظام روما الأساسي" للمحامة الجنائية الدولية هي أول   (ICC)إن المحامة الجنائية الدولية - 4

وضع نااية للإفلات من إيصال العدالة للضحايا و محامة دائمة مبنية على معاهدة هم هأسيساا للمساعدة في 
 العقوبة لمرهابي أاثر الجرائم خطورة على المسهوى العالمي، هفصيلا في ذلك راجع:

Carolyn Hoyle and Leila Ullrich, New Court, New Justice, The Evolution of ‘Justice forVictims’at 

Domestic Courts and at the International Criminal Court, Journal of International Criminal Justice, 

Volume 12, Issue 4, Oxford University Press , 2014, p 681. 

الأساسي للمحامة سار على نفس الناج الذي اهبعهه المحاام الدولية الجنائية الخاصة في مسألة إن النظام  -5
المسؤولية الدولية الجنائية الفردية، وقد أاد مجلس الأمن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لمرهابي الانهاااات 

إنشاء محامة دولية جنائية لرواندا اذلك والخاص ب 5224لسنة  211الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في قراره 
هفصيلا في ذرك راجع: ميثاق محامة   .الفردية الدولية الجنائية سبق أن أادت محامة نورمبرغ مبدأ المسؤولية

 .5242نومبرغ، 
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انوني المسهمر على أساس أناا محامة هسعى لهحقيق مصالح دولية مشهراة في بوجودها الق
 .1إطار هثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي

من  81الجرائم الدولية خطورة حسب المادة  بأشدحيث هخهص هذه المحامة  : الاختصاص-5
الجماعية وجرائم  ةالإبادجرائم  ،الإنسانيةوهي : جرائم الحرب، الجرائم ضد  الأساسيالنظام 

، وياون اخهصاص المحامة الجنائية الدولية على الأشخاص 2العدوان  الهي لم يهم هوضيحاا بعد
الطبيعيين الذين يرهابون جرائم دولية بعد بلوغ سن الثامنة عشر سنة، وبالهالي فإن الشخص 

مسؤولا بصفهه  الطبيعي الذي يرهاب جريمة هدخل في اخهصاص المحامة الجنائية الدولية ياون
 .3الفردية وعرضة للعقاب وفق النظام الأساسي للمحامة

 
 الفرع الثاني: هيئات المحكمة جنائية الدولية الدائمة وآلية عملها

من نظام روما الأساسي أجازة المحامة الجنائية الدولية، والهي ههاون  29حددت المادة 
همايدية، ماهب المدعي العام ، قلم المحامة هيئة الرئاسة، شعبة اسهئناف وشعبة ابهدائية وشعبة 

وههاون هيئة الرئاسة وشعب المحامة الثلاث من قضاة يخهارون بالانهخاب وفق شروط معينة 
ويهاون ماهب المدعي العام من المدعي العام ونوابه ومسهشاريه بإجراءات وشروط معينة 

للذان يهم اخهيارهما بشروط خاصة بالإضافة إلى الموظفين، ويضم قلم المحامة المسجل ونائبه ا
لى جانبام يعين عدد من الموظفين ضافة إلى نظام روما الأساسي هحام نظام 4أيضا، وا  ، وا 

المحامة الجنائية الدولية مجموعة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، الهي هعد وسيلة لهطبيق 
ي جميع الحالات، ويهمثل الادف مناا نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية وهابعة له ف

في هدعيم أحاام النظام، وقد أوليت العناية، لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لهفادي 
إعادة صياغة أحاام النظام الأساسي وعدم القيام قدر المسهطاع بهارارها وضمنت القواعد حسب 

ذلك من أجل هأايد العلاقة القائمة بين القواعد الاقهضاء إشارات مباشرة إلى النظام الأساسي، و 
                                                 

 .42طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -1
 ة مادة ، الجزء الأول ، دار هومهنصر الدين بوسماحة ، المحامة الجنائية الدولية ، شرح اهفاقية روما ماد - 2

 .03، ص8002الجزائر ، 
 .42طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  - 3
ة، المحاام الدولية الجنائية، الطبعة علي عبد القادر القاوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولي -4

 .754، ص 8005الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 9من النظام الأساسي، خاصة الفقرهان  19والنظام، على النحو المنصوص عليه في المادة 
، وهذا بادف هنظيم إجراءات وهقنيات المحامة الجنائية الدولية الهي هادف أساسا إلى 811و

ههارر وههواصل وههخذ أشاالا وأنواعا أاثر  ماافحة الجرائم المرهابة بحق الإنسان والهي لازالت
يلاما ، ولهحقيق العدالة الجنائية، لابد من إجراءات محددة وواضحة وافيلة بالوصول إلى 2عنفا وا 

الحقيقة بعيدا عن الهأثيرات السياسية، الهي غالبا ما ياون لاا آثارها الواضحة في إقصاء 
ق، وقد اشهمل النظام الأساسي للمحامة الجنائية الإجراءات المؤثرة الهي من شأناا اشف الحقائ

الدولية على مراحل عديدة للهقاضي أمام هذه المحامة، فاناك الدائرة الهمايدية، ثم الدائرة 
عادة النظر  .3الابهدائية، ثم مرحلة الاسهئناف، وهاون عن طريق الطعن بالاسهئناف وا 

 أولا: رئاسة المحكمة
قاضيا يهم اخهيارهم من أفضل العناصر  97ة ثمانية عشر هضم المحامة الجنائية الدولي

الهي ههوافر فيام المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة الاامة بشرط ألا هضم المحامة أاثر من 
قضائية في المحامة الجنائية هيئى ، وهعهبر الرئاسة أعلى 4قاضي ينهمون إلى نفس الدولة
اماا الأساسي، من رئيس المحامة ونائبيه الأول من نظ 27الدولية، ههشال بموجب المادة 

والثاني، ويهم انهخابام بالأغلبية المطلقة للقضاة الذين ههألف منام المحامة، ويهم انهخابام لمرة 
، ويعملون على أساس الهفرع بحيث ياونون 275واحدة فقط حسب الفقرة الأولى من المادة 

، اما ينهخب الرئيس ونائباه لمدة ثلاث 6لايهامجاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية و 
سنوات، ويجوز إعادة انهخابام مرة واحدة، والحامة من هحديد مدة الولاية هو انهخاب ثلث قضاة 
المحامة الذي سيجري ال ثلاث سنوات، ويقوم النائب الأول بالعمل بدلا من الرئيس، في حالة 

                                                 

السيد مصطفى أبو الخير، النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  -  1
 . 513، ص 8001وزيع، القاهرة، وأراان الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، إيهراك للطباعة والنشر واله

 .50خليل حسين، المرجع السابق، ص  -  2
جراءاهاا في المحامة الجنائية الدولية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى  -  3 جااد القضاة، درجات الهقاضي وا 

 .52، ص 8050عمان، 
 .22طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  - 4
على أنه: " ينهخب من نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية  72نصت الفقرة الأولى من المادة  -5

سنوات أو لحين انهااء مدة  7الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة لقضاة، ويعمل ال من هؤلاء لمدة 
  خدمهه اقاض، أياما أقرب، ويجوز إعادة انهخابام مرة واحدة."

 .543المرجع السابق، ص المحامة الجنائية الدولية، مقدمات إنشائاا،  عصام عبد الفهاح مطر، -6



 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان   ولالفصل الأ                     الباب الثاني

171 

 

بنفس الدور في حالة غياب الرئيس والنائب  غيابه أو عدم صلاحيهه، ويقوم النائب الثاني
، وهشمل مسؤوليات الايئة الرئاسية ثلاث مجالات: الماام الإدارية، والماام القضائية 1الأول

والعلاقات الخارجية، وهذه الماام موزعة بين أعضاء هيئة الرئاسة، حيث يقوم الرئيس بالإضافة 
مامة هنسيق الشؤون القضائية، وههخذ قرارات إلى اضطلاعه بالمسؤولية العامة عن المحامة، ب

الايئة الرئاسية جماعيا، من جانب جميع أعضائاا الثلاثة، وههمثل الماام الإدارية في أن هيئة 
الرئاسة مسئولة عن الإدارة السليمة للمحامة بهشايلاهاا وأجازهاا القضائية الأخرى اافة، واذلك 

، أما بالنسبة للماام القضائية فإن 2مساعد لعمل المحامةإدارة هشايلاهاا ذات الطابع الإداري ال
 بهسايل الهنظيم المناسب للأعمال. الايئة الرئاسية هضطلع

  قلم المحكمة -أ
هنهخب المحامة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممان المسجل بالأغلبية المطلقة، على 

آخذة في الاعهبار أية هوصيات هقدماا ، 92من المادة  89النحو المنصوص عليه في الفقرة 
جمعية الدول الأطراف، وياون المسجل بمثابة قناة اهصال بالنسبة للمحامة، وذلك دون المساس 
بسلطة ماهب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المهمثلة في هلقي المعلومات والحصول 

قامة قنوات للاهصال، اما ياون الم ضا مسؤولا عن الأمن الداخلي جل أيسعلياا وهقديماا، وا 
م ، ويضع المسجل في إطار الناوض 3للمحامة بالهشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العا

دارهه لوائح هحام سير عمل قلم المحامة، ويهشاور المسجل  بمسؤوليهه في هنظيم قلم المحامة وا 
هؤثر في سير عمل لدى إعداد هذه اللوائح أو هعديلاا مع المدعي العام بشأن أية مسالة قد 

، ويقوم المسجل بإعداد قاعدة للبيانات هحهوي على جميع هفاصيل ال 4ماهب المدعي العام
القضايا المعروضة على المحامة رهنا بأي أمر صادر عن قاض، ورهنا أيضا بحماية البيانات 

بلغات  الشخصية الحساسة، وهاون المعلومات الهي هحهوي علياا قاعدة البيانات مهاحة للجماور
 .5عمل المحامة

                                                 

براء منذر امال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحامة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار حامد، الأردن  -1
 .32، ص 8002

 .32براء منذر امال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -  2
 .5222المهعلقة بنظام روما الأساسي لعام  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 57القاعدة رقم  - 3
 .521السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص  - 4
 .5222المهعلقة لنظام روما الأساسي لعام  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 51القاعدة رقم  - 5
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ههاون المحامة الجنائية الدولية من ثلاث دوائر رئيسية هي الدائرة الهمايدية دوائر المحكمة:  -1
 والدائرة الابهدائية والدائرة الإسهئنافية، وسنهناولاا االهالي:

سهة قضاة من ذوي الخبرة  1وههألف هذه الشعبة من عدد لا يقل عنالدائرة التمهيدية: -
المحاامات الجنائية، ويجوز أن ههشال فياا أاثر من دائرة همايدية إذا اان حسن سير العمل في 

سنوات أو لحين الانهااء من نظر القضية  2بالمحامة يقهضي ذلك، ويهولى القضاة عملام لمدة 
سي من النظام الأسا 18ويمان لقضاة الشعبة الهمايدية العمل بالدائرة الابهدائية، وبموجب المادة 

همارس الدائرة الهمايدية إصدار الأوامر والقرارات حيث هأذن للمدعي العام بإجراء الهحقيقات إذا 
رأت أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء الهحقيق، وأن الدعوى هقع ضمن اخهصاص 

، اما أن لاذه الشعبة إصدار أمر حضور الشخص المهام بناء على طلب المدعي 1المحامة
، وههم الإجراءات أمام 2عن أمر القبض بعد الهأاد من وجود أسباب معقولة لذلك العام عوض

أو الحضور، وبعد هقديم الشخص إلى المحامة أو  3الدائرة الهمايدية بعد صدور الأمر بالقبض
مثوله أماماا ياون على الدائرة الهمايدية أن هقهنع بأن الشخص قد أبلغ بالجرائم المدعى ارهاابه 

، وهعقد الدائرة جلسة 184وقه بموجب النظام الأساسي احق الإفراج المؤقت وفقا للمادة لاا وبحق
خلال فهرة معقولة بعد الانهااء من هقديم الشخص إلى المحاامة، وهقرر الدائرة الهمايدية في 
نااية الجلسة إذا اانت هوجد أدلة اافية لإثبات وجود أسباب جوهرية هدعو للاعهقاد بأن الشخص 

ارهاب الجريمة هقوم بإحالة القرار إلى هيئة الرئاسة مشفوعا بمحضر الجلسات، لهحيل هيئة قد 
 .5الرئاسة الملف إلى الدائرة الابهدائية

                                                 

 .542المرجع السابق، ص المحامة الجنائية الدولية، ح مطر، عصام عبد الفها -1
 .542نفس المرجع، ص عصام عبد الفهاح، المحامة الجناائية الدولية،  -2
أمر القبض هو أمر قضائي هصدره السلطة المالفة بالهحقيق للبحث عن المهام الفار من العدالة وضبطه  -3

ك راجع: عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وسوقه إلى المؤسسة العقابية، هفصيلا في ذل
 .412، ص 8051دار هومه، الجزائر، 

من نظام روما الأساسي على أنه: " للشخص الخاضع لأمر القبض عليه أن  08فقرة  20هنص المادة  - 4
نعت الدائرة الهمايدية بأن الشروط يلهمس الإفراج عنه مؤقها انهظارا للمحاامة، ويسهمر احهجاز الشخص إذا اقه

ذا لم هقهنع الدائرة الهمايدية بذلك هفرج عن  12من المادة  05المنصوص علياا في الفقرة  قد اسهوفيت، وا 
 الشخص بشروط أو بدون شروط.".

بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  - 5
 .428والآليات النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص 
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ويعمل القضاة في  1سهة قضاة على الأقل 1ههاون هذه الدائرة من الدائرة الابتدائية: -
ن سير الإجراءات اللاحقة لاعهماد ولة ع، وهي الشعبة المسؤ 2سنوات 2الشعبة الابهدائية لمدة 

لائحة الهام من قبل الدائرة الهمايدية، وهشال من قبل هيئة الرئاسة، وهبدأ الإجراءات أمام الدائرة 
الابهدائية  بهلاوة لائحة الاهاام الهي اعهمدهاا الدائرة الهمايدية، وههأاد الدائرة من أن المهام يفام 

ذا3طبيعة الهام الموجاة إليه اقهنعت  الدائرة بثبوت هذه المسائل اعهبرت الاعهراف من قبل  ، وا 
، وعند إحالة 4المهام هقريرا لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المهعلقة بالاعهراف

القضية للمحامة هعقد الدائرة الابهدائية جلسة هحضيرية إذا اقهضت ذلك مهطلبات هسايل سير 
قد أاثر من جلسة هحضيرية إذا اقهضت ذلك مهطلبات سير هدابير هدابير المحاامة وقد هع

المحاامة بصورة عادلة وسريعة، وههمهع الدائرة الابهدائية وفق النظام الأساسي بمجموعة من 
السلطات وردت في النظام الأساسي أهماا هو حق الدائرة الابهدائية الهداول مع الأطراف في 

من  19/2ر سريعة وعادلة نحو إهمام المحاامة وفقا للمادة القضية واهخاذ ما يلزم من هدابي
 .5النظام الأساسي 

يعهبر الحق في الاسهئناف عنصرا أساسيا في الدعوى القانونية أمام دائرة الاستئناف: -
المحامة الجنائية الدولية باعهبار أن الإجراءات الجنائية هرهبط أساسا بمبدأ الهقاضي على 

، وههألف من 6الجنائية المخهصة وفقا لما هقرره قواعد نظام روما الأساسي درجهين أمام الدائرة
أربع قضاة آخرين، ويعمل هؤلاء القضاة في هلك  89غرفة للاسهئناف يشغلاا رئيس المحامة مع 

الغرفة طوال مدة ولايهام، ولا يعملون في غيرها، وقد نص النظام على أن هعيين القضاة في 
الهنوع في ال غرفة من الغرف، بحيث ياون هناك هنوعا ملائما من  المحامة يجب أن يراعي

الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الدولي، مع الهأايد على أن القضاة 

                                                 

 .505طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -  1
 .21رجع السابق، ص براء منذر امال عبد اللطيف، الم -  2
 .515نفس المرجع، ص براءة منذر امال عبد اللطيف،  - 3
 .518المرجع السابق ، ص المحامة الجنائية الدولية مقدمات إنشاها، عصام عبد الفهاح مطر،  - 4
بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  -  5

 .427والآليات النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص 
6 - Hanna Kuczyn´ska, The Accusation Model Before the International Criminal Court , Springer 

International Publishing , Switzerland , 2015, p362. 
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ولاذه  1المعنيين في الدائرة الهمايدية والابهدائية هم أساسا من ذوي الخبرة في المحاامات الجنائية
الدائرة إذا هبين أن الإجراءات المسهأنفة اانت مجحفة على نحو يمس بموثوقية القرار أو حام 
العقوبة أو اان مشوبا جوهريا بغلط في الوقائع أو القانون أو الإجراءات، جاز لاا أن هلغي أو 

اما هفصل شعبة هعدل القرار أو الحام، أو أن هأمر بمحاامة جديدة أمام دائرة ابهدائية مخهلفة، 
 .2الاسهئناف في أي هساؤل يهعلق بهنحية المدعي العام أو نوابه

 
  كمة الجنائية الدوليةالجهاز الإدعائي في المح-ب

يعمل ماهب المدعي العام بصفة مسهقلة، بوصفه جاازا منفصلا عن أجازة المحامة 
على الإدارة والإشراف على  الجنائية الدولية، ويهرأسه المدعي العام، وياون له السلطة الااملة

، ويعهبر ماهب 3الماهب، ويساعد المدعي العام ووالائه وياونون جميعا من جنسيات مخهلفة
المدعي العام هو الماهب الذي يهولى الاهاام طبقا للنظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية 

ية، ويعهبر هذا الماهب ويعمل بصفة مسهقلة واجااز منفصل عن أجازة المحامة الجنائية الدول
، وياون نوابه من جنسيات مخهلفة، وهاون مامة هذا الجااز هلقي الإحالات 4أهم أجازة المحامة

أو أية معلومات موثقة عن جرائم هدخل في اخهصاص المحامة لدراسهاا ومن ثم القيام بماام 
وليهه في هنظيم ، يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤ 5الهحقيق والمقاضاة أمام المحامة

دارة ماهب المدعي العام لوائح هنظيم عمل الماهب، ويسهشير المدعي العام المسجل، عند  وا 
إعداده اللوائح أو هعديلاا، في أية موضوعات يمان أن هؤثر على عمل قلم المحامة حسب 

الفقرة  ، ويمان للمدعي العام أو نائبه أن يأذن للموظفين غير المشار إليام في81القاعدة رقم 

                                                 

علي وهبي ديب، المحاام الجنائية الدولية، هطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات  -  1
 .587-588، ص 8051الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .518المرجع السابق، ص المحامة الجنائية الدولية مقدمات إنشائاا، عصام عبد الفهاح مطر،  -  2
 .508وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  طلال ياسين العيسى -  3
 07ية، مجلة جامعة اربلاء، العدد هاني عبد الله عمران، دور الإدعاء العام أمام المحامة الجنائية الدول  -  4

 .52، ص 8057جامعة اربلاء، العراق، 
إيناس حمزة سلمان، هنظيم جااز الإدعاء العام في المحامة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة الاوفة للعلوم  -  5

 .821، ص 8051القانونية والسياسية، جامعة الاوفة، العراق، 
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أن يمثلوه في أداء ماامه، وياون المدعي العام مسؤولا عن الاحهفاظ  991من المادة  89
بالمعلومات والأدلة المادية الهي يهم الحصول علياا أثناء الهحقيقات الهي يجرياا ماهبه، وعن 

 هخزيناا وهأميناا.
لشروع في إجراءات الهحقيق عندما يعزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة الهمايدية با

، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفام أو هعرفام وحدة 91من المادة  82عملا بالفقرة 
الضحايا والشاود أو ممثليام القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك هعريض سير 

أيضا للمدعي العام أن يسهعين  الهحقيق أو حياة الضحايا والشاود أو راحهام للخطر، ويجوز
بالطرق العامة في الإخطار حهى يمانه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا، إذا ما قرر أن 
هذا الإخطار لا يمان في سياق الملابسات المعنية للقضية أن يعرض للخطر سلامة سير 

ه باذه الماام الهحقيق وفعاليهه، أو أمن وراحة الضحايا، اما يجوز للمدعي العام لدى قيام
 . 2الاسهعانة بوحدة الضحايا والشاود حسب الاقهضاء

يقع على المدعي العام خلال مباشرهه للهحقيق قرار المدعي العام بشأن بدأ إجراء تحقيق:  -1
من النظام الأساسي وحهى يصل إلى إثبات الحقيقة أن يقوم بهوسيع نطاق  19وفقا للمادة 

لأدلة المهصلة بهقدير ما إذا اانت هوجد مسؤولية جنائية دولية الهحقيق ليشمل جميع الوثائق وا
بموجب النظام الأساسي، وعليه في هذا السياق أن يحقق في ظروف الهجريم إثباها للهامة من 

لمعلومات المقدمة ا دم لههقما ، يقوم المدعي العام ل4 12من المادة  89لفقرة هطبيقا ل، و 3عدماا
إليه بهحليل مدى جدية هذه المعلومات، ويجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من الدول 
أو من الايئات الهابعة للأمم لمهحدة أو المنظمات غير الحاومية، أو من مصادر موثوقة أخرى 

                                                 

ن نه:" يجوز للمحامة في الظروف الاسهثنائية أأعلى من نظام روما الأساسي  44من المادة  04هنص الفقرة  - 1
هسهعين بخبرات موظفين هقدمام دون مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات الحاومية الدولية، أو المنظمات غير 
الحاومية، للمساعدة في أعمال أي جااز من أجازة المحامة، ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل 

مقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ هوجياية هقررها جمعية نيابة عن ماهب المدعي العام، ويسهخدم هؤلاء الموظفون ال
 الدول الأطراف.".

 . لنظام روما الأساسي من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 10القاعدة رقم  - 2
بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  -  3

 .442النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص والآليات 
 من نظام روما الأساسي. 17هفصيلا في ذلك راجع المادة  - 4
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، وعندما 1امةيراها مناسبة، اما يجوز له الحصول على شاادات اهابية أو شفاية في مقر المح
من نظام روما  12من المادة  89يقرر المدعي العام عدم الشروع في الهحقيق حسب الفقرة 

الأساسي يخطر بذلك اهابيا وفي أقرب وقت ممان الدولة أو الدول الهي أحالت إليه الحالة 
 .292، أو مجلس الأمن إذا اانت المادة مشمولة بأحاام الفقرة ب من المادة 99بموجب المادة 

والإجراءات الهي يقوم باا المدعي العام عند البدء في الهحقيق هسمى بالإجراءات الهمايدية اوناا 
قد هؤدي إلى الاسهمرار أو عدم الاسهمرار في الهحقيق حيث يباشرها المدعي العام من خلال 

مل هلقيه للمعلومات المهعلقة بالجرائم عن طريق شاادات شفوية أو إفادات خطية والهي يع
المدعي العام على سريهاا وهحليل مدى جديهاا وما إذا اانت هرقى إلى الشروع في إجراء هحقيق 

 .3أم لا
يمارس المدعي العام دوره في هحريك الدعوى إما سلطة المدعي العام في إحالة الدعوى:  -2

ن دولة بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، فيشرع بإجراء الهحقيق بعد إحالات يهلقاها إما م
طرف في نظام روما أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة في 
حالة يبدو فياا أن جريمة أو أاثر من الجرائم الهي هدخل في اخهصاص المحامة قد ارهابت اما 
وأجاز النظام الأساسي للمدعي العام هحريك الدعوى من هلقاء نفسه على أساس المعلومات 

لقة بهلك الجرائم، سواء أاانت هلك المعلومات شاادات شفاية أو معلومات خطية، وبذلك فقد المهع
ضمن له النظام الأساسي رخصة الإدعاء الدولي نيابة عن الجماعة الدولية في مفاوماا القانوني 

 .4الدقيق وليس نيابة عن إحدى الدول
 

                                                 

 .نظام روما الأساسي من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 504القاعدة رقم  -  1
فيما يهعلق بجريمة  على أنه: " للمحامة أن همارس اخهصاصاامن نظام روما الأساسي  57نصت المادة  -  2

)ب( إذا أحالت دولة طرف إلى  وفقا لأحاام هذا النظام الأساسي في الأحوال الهالية: 01مشار إلياا في المادة 
 حالة يبدو فياا أن جريمة أو أاثر من هذه الجرائم قد ارهابت." 54المدعي العام وفقا للمادة 

لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية - 3
 .442والآليات النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص 

عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، دور المدعي العام في هقرير مسؤولية القادة والرؤساء الجنائية أمام المحامة - 4
، ص 8055، جامعة بغداد، العراق، 82، المجلد 05نية، الإصدار الجنائية الدولية الدائمة، مجلة العلوم القانو 

538. 
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الأساسي للمحامة الجنائية الدولية  إن دور المدعي العام في مرحلة المحاامة، بموجب النظام
يهمثل في هوجيه الاهاام، إذ يهلو وثيقة الاهاام، ويمان هوجيه الأسئلة في المحاامة، اما يبين 

، ومن حق المدعي العام هطبيقااالأدلة الهي هدين المهامين، ويقدم طلبات بشأن العقوبة الواجب 
امة، اما يبين الأدلة الهي هدين المهامين، ويقدم أيضا أن يطلب من الدائرة الهمايدية إرجاء المحا

، ومن حق المدعي العام أيضا أن يطلب من الدائرة الهمايدية هطبيقااا بشأن العقوبة الواجب لبط
إرجاء المحاامة للبت في أية مسألة ههعلق بسير الإجراءات، أما عند بدء المحاامة فللدائرة 

عهراضات أو مناسبة لاحقة أثناء إجراء المحاامة للبت في الهمايدية أن هسأله إذا اان لديه أي ا
أية مسألة ههعلق بسير الإجراءات منذ عقد إقرار الهام، إذ لا يجوز إثارة هلك الدائرة، قبل 
ملاحظات ههعلق بسير الإجراءات منذ إقرار الهام، إذا لا يجوز إثارة هلك الاعهراضات أو 

ناسبة لاحقة أثناء إجراءات المحاامة، دون إذن من الملاحظات أو هقديماا مرة أخرى، في م
الدائرة الهي هقوم بالإجراءات، اما يجوز للدائرة الابهدائية، أن هبت بناء على طلب المدعي العام 

 .1في المسائل الهي قد هنشأ خلال المحاامة
الضمانات الهي يهم هوفيرها  إنضمانات المتهمين أمام أجهزة المحكمة الجنائية الدولية: -3

، لاسيما أن مقررة قانوناالأهم الموضوعات عهبر من هللمهام أمام المحامة الجنائية الدولية 
ن ، ويهضمن النظام 2الإجراءات الهي ههم أمام المحامة الجنائية الدولية همس حقوق الإنسا

ه بشأن ارهاابه الأساسي على الحقوق الهي هادف إلى حماية أي شخص يجري الهحقيق مع
، ومن هذه الحقوق نجد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 81لجريمة من الجرائم الواردة في المادة 

، ومبدأ عدم رجعية أثر قواعد القانون الجنائي ومبدأ القانون الأصلح 553المارس في المادة 
وغيره من ضروب  وحظر الهعذيب 5 11المادة  أحاامالبراءة قرينة ، 594لمادة طبقا لللمهام 

                                                 

نغم عبد الحسين خليل، سلطة هحريك الدعوى أمام المحامة الجنائية الدولية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  -  1
 .572، ص 8054بابل، العراق، 

جنائية الدولية، مجلة جامعة هاريت  غالب عواد الحوامدة، الضمانات القانونية للمهام أمام المحامة -  2
 .132، ص  8052، جامعة هاريت، العراق، 02، المجلد70للحقوق، الإصدار 

 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 88راجع المادة  -  3
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 84راجع المادة  -  4
 الأساسي للمحامة الجنائية الدولية.من النظام  22راجع المادة  - 5
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، وحظر الإرغام على الاعهراف بالذنب 111المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الماينة في المادة 
 122لمادة طبقا لأو الشاادة على النفس، والحق في الهزام الصمت، والحق في الاسهعانة بمحام 

وهناك ضمانات أخرى إضافية أثناء الهحقيق، أهماا حضور محام في أثناء الاسهجواب، وينص 
 ههمثلالنظام على معايير وضمانات المحاامة العادلة الهي يهعين على قضاة المحامة هطبيقاا، 

في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والمساواة بين المهامين والشاود والمجني عليام، وافهراض 
، واسهنادا لذلك جاء الباب الثالث من النظام 3رينة البراءة ، وعدم جواز محاامة الشخص مرهينق

ن اان  22إلى  55الأساسي ليشير إلى أهم مبادئ القانون الدولي الجنائي في المواد من  وا 
 . 4النظام الأساسي قد هضمن في أبواب أخرى نصوصا ذات صلة وثيقة

هقهصر العضوية في المحامة الجنائية محكمة الجنائية الدولية: جمعية الدول الأطراف في ال-4
القانون الدولي العام، ورغم الارهباط الوثيق بين جمعية الدول هيئات الدولية على الدول دون 

الأطراف والمحامة الجنائية الدولية، إلا أن النظام الأساسي للمحامة لا يعهبرها من ضمن أجازة 
ما والمواثيق ذات الصلة بالمحامة أعطت للجمعية العامة صلاحيات المحامة، ولان ميثاق رو 

واخهصاصات وامهيازات مما يهيح لاا حق الإشراف الإداري والفني والمالي على جميع أجازة 
عدا صلاحياهاا في هعديل أحاام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ماالمحامة 

جريمة بما في ذلك القواعد المهصلة بالآليات الإدارية والمالية لعمل وأراان الجرائم أو عناصر ال
القانون الدولي، وهقوم  هيئاتالمحامة، وههألف جمعية الدول الأطراف من الدول فقط دون بقية 

عداد النصوص المهعلقة بقواعد الإثبات والقواعد  الجمعية  باعهماد هوصيات اللجنة الهحضيرية وا 
هص بهوفير الرقابة على هيئة الرئاسة والمدعي العام من خلال النظر حسن الإجرائية، اما هخ

الإدارة واعهماد ميزانية المحامة، إضافة إلى هقرير زيادة عدد القضاة ومسائل الهعاون الدولي مع 
 5منه 955و 959المحامة في إطار قواعد هعديل النظام الأساسي المهضمنة في المادهين 

مي للجمعية من الأمانة العامة  الهي هقوم بخدامات السارهارية، وماهب ويهاون الجااز الهنظي
الجمعية  الذي يقوم بإدارة المناقشات في الجلسات العامة وهرشيح القضاة في إطار هنظيم سير 

                                                 

 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية.11راجع المادة  -  1
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 27راجع المادة  -  2
 .522طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -  3
 .433المرجع السابق، ص  الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية،، بدر الدين محمد شبل -  4
 .712، ص المرجعالحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، نفس بدر الدين محمد شبل،  -  5
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إجراءات المحامة، ويحق لاذين الجاازين إنشاء أجازة فرعية أخرى الما اقهضت الحاجة إلى 
ل الأطراف اجهماعات عادية واجهماعية اسهثنائية، حيث هعقد اجهماعات ، وهعقد جمعية الدو 1ذلك

اسهثنائية الما دعت الحاجة وهعقد الجمعية اجهماعاهاا في مقر المحامة أو في مقر الأمم 
المهحدة، اما يجوز لرئيس المحامة والمدعي العام والمسجل أن يشاراوا في اجهماعات الجمعية 

 .2ن مسؤولية إدارة المحامةوالماهب، ذلك أنام يهقاسمو 
 

 المسؤولية الدولية الجنائية بعد تعديل نظام روما الأساسي قيامالمبحث الثاني: 
لقد أصبحت المسؤولية عن الجرائم الدولية أحد أهم راائز هشايل القانون الدولي الجنائي 
المعاصر، وقد هجسدت هذه المسؤولية عبر عدة هطورات مهعاقبة جعلهاا ههاامل وههجسد اقاعدة 
قانونية لا خلاف حولاا، وبذلك ااهسبت المحامة الدولية الجنائية عدة قواعد جديدة هشالت حلهاا 

، فقد هم عقد عدة مشاورات جوهرية هعلق معظماا 5898لناائية مع انعقاد مؤهمر امبالا لسنة ا
بخصوصيات جريمة العدوان الهي شغلت الرأي العام الدولي منذ عقود من الزمن، وهم الاهفاق في 
آخر المطاف على ضبط المفاوم الاامل لاذه الجريمة وهو ما سنعالجه من خلال المطلب الأول 

هذا المبحث، لنهطرق بعدها إلى دراسة موضوع المسؤولية الجنائية الدولية، سواء هعلق الأمر في 
بمهابعة الأفراد الذين يرهابون أشد الجرائم خطورة على المجهمع الدولي، أو الدول الهي يمان أن 

الجرائم  هلحقاا المساءلة الدولية الجنائية في حالة مساهمهاا في أي فعل أو امهناع يدعم ارهااب
الدولية المحددة في نظام روما الأساسي، وهو الأمر الذي سنعالجه في المطلب الثاني من هذا 

 المبحث. 
 2010إلى  2002د الدولية من سنة المطلب الأول: الجهو 

إن إنشاء محامة جنائية دولية دائمة لمحاامة مرهابي الجرائم الدولية ساهم بإحداث 
هضمن عدم  3ي الجنائي، فقد أوجدت المحامة سلطة قضائية دوليةهطور ابير في القانون الدول

أن العدوان هو أخطر أشاال الاسهخدام غير  ومن المهفق عليه دولياالإفلات من العقاب، 

                                                 

 .554طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -  1
 .714المرجع السابق، ص  الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، بدر الدين محمد شبل، -  2
زياد عيهاني، المحامة الجنائية الدولية وهطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -  3

 .02، ص 8002الحقوقية، بيروت، 
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اان قد ارهاب عمل عدواني يهطلب أن هؤخذ في الاعهبار جميع  المشروع للقوة، وأن هحديد ما إذا
 951بموجب المادة فذلك خطورة الأعمال المعنية وعواقباا،  الظروف الخاصة بال حالة، بما في

فهح باب الهوقيع  على النظام أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة الأغذية هم من النظام 
هم قد ، و 5885لهدخل حيز الهنفيذ سنة  9117 جولية 98والزراعة الهابعة للأمم المهحدة في 

من جانب الدول الموقعة لدى الأمين العام لأساسي روما اإيداع  صاوك الهصديق على نظام 
قدم المندوبون عن مخهلف الدول الأعضاء بإحياء  5898زران يح 99، وفي 1للأمم المهحدة

فعاليات المؤهمر الاسهعراضي الأول في امبالا الذي يعهبر بمثابة المعلم الهاريخي في هطوير 
مر عدة جاود الحثيثة همخض عناا هعديل نظام القانون الدولي الجنائي، وقد بذلت في هذا المؤه

، اما أن مصادقة عدد ابير من 2روما الأساسي ليشمل أحاام جديدة ههعلق  بجريمة العدوان
الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، أدخل هذه المحامة حيز النفاذ، فيما هأخر البعض على 

ما بسبب هضارب المصادقة إما لعدم إدرااه فعليا حقيقة مفاوم المحا مة ونظاماا الأساسي، وا 
انضمت  5891، فعلى سبيل المثال ومع مطلع عام 3مبادئ المحامة مع الأنظمة الداخلية للدول

حراة الهحرير الفلسطينية إلى نظام روما الأساسي فيما انسحبت روسيا وغامبيا من النظام 
 .4لاعهبارات هحفظية يهعلق جلاا بموضوع السيادة الوطنية

 إجراءات تعديل قانون روما الأساسيفرع الأول: ال
، ساد الاعهقاد بأن القانون 5885يوليو  89بدخول النظام الأساسي حيز النفاذ في       

جااز قضائي يافل محاسبة اثير ممن يرهابون بعض الجرائم الخطيرة أصبح يعهمد على الدولي 
، لذلك اهفقت 5القانون الدولي منذ أمد بعيدفي حق الجنس البشري بالمخالفة لما هقضي به قواعد 

جل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي على هجسيد مهطلبات العدالة الدولية في إطار 
                                                 

الشاذلي ، أوليات القانون الدولي الجنائي ، النظرية العامة للجريمة الدولية ، دار المطبوعات فهوح عبد الله  -1
 .515، ص 8008الجامعية  الإساندرية ،

2 - Leonie von Braun and Annelen Micus, Judicial Independence at Risk Critical Issues regarding the 

Crime of Aggression Raised by Selected Human Rights Organizations, Journal of International 

Criminal Justice,  Oxford University Press,   Volume 10, Issue 1, 2012, p 111. 

 .50زياد عيهاني، المرجع السابق، ص  -  3
أمحمدي بوزينة آمنة، انضمام فلسطين إلى المحامة الجنائية الدولية، بحث في إطار المؤهمر الدولي الثالث  - 4

على  85/55/8053 يوم .http://jilrc.com، منشور على الموقع: 8052عشر فلسطين قضية وحق، لبنان، 
 سا50
 .55ص  المرجع السابقمجلس الأمن في عمل المحامة الجنائية الدولية،  الأزهر لعبيدي، حدود سلطات - 5

http://jilrc.com/
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، وذلك من خلال ممارسة اخهصاص المحامة الجنائية 5898المؤهمر الاسهعراضي بامبالا سنة 
 يزال لاأ عدم الإفلات من العقاب، فالدولية وهفعيل بوادر الهعاون الدولي الاادف لهحقيق مبد

ة النجاح لهقييم الأساسيان المعياران هما والنزاهة الاسهقلال ولذلك  ،1داخل المحامة الجنائي
عرض أهم الجاود الإجرائية الدولية المهعلقة بهعديل نظام روما سنحاول من خلال هذا الفرع 

 الأساسي.
 جهود تتعلق بممارسة الاختصاص :لاأو 

حالة في  هلاخهصاصاا اهفق المؤهمر على أنالجنائية الدولية ممارسة المحامة إطار  في
المحامة، مجلس الأمن مهصرفا في ذلك بموجب إعلان إلى ال عمل عدواني يمان أن يحوقوع 

دولا أطرافا أو دولا غير  هام ميثاق الأمم المهحدة، بغض النظر عما إذا اانت الفصل السابع من
ذلك وفي الوقت الذي يسلم فيه بدور مجلس الأمن في هقرير وجود عمل  أطراف، بالإضافة إلى

يفوض للمدعي العام في غياب ذلك القرار أمر مباشرة هحقيق  عدواني اهفق المؤهمر على أن
بعمل ااذا، يهعين دولة طرف من ناحية ثانية وللقيام  بمبادرة منه أو بناء على طلب وارد من

اذلك  من الشعبة الهمايدية الهابعة للمحامة، على المدعي العام أن يحصل على هفويض مسبق
لاا اخهصاص على جرائم العدوان الهي  وفي مثل هذه الظروف، لا يمان للمحامة أن ياون

ي يخص الدول الأطراف اله هرهاب على إقليم دول غير أطراف أو يقهرفاا مواطنوها أو فيما
 عن الوفود معظم أعربتاما ، 2لا هقبل باخهصاص المحامة على جريمة العدوان نااأعلنت أ
 الأساسي النظام عن الانحرافات معظم الإماان قدر العدوان جريمة هعريف يهفادى أن في رغبهاا

 مارر 91وقد هضمنت الفقرة الثالثة من المادة ، 3بالفعل عليه المهفق الدولية الجنائية للمحامة
ثالثا على أن هباشر وهمارس المحامة الجنائية الدولية اخهصاصاا فيما يهعلق بجريمة العدوان 

فقد هضمن القرار  ممارسة المحامة اخهصاصاا،بوفيما يهعلق  ،58984بعد أول يناير

                                                 
1 - Leonie von Braun and Annelen Micus, op-cit, p 117. 

 حيزران 55مايو إلى  75، امبالا، المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية - 2
 . 58، ص 8050

3 - Claus Kreb and Leonie von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, 

Journal of International Criminal Justice, , Volume 8, Issue 5, 2010, Oxford University Press, p 1188. 

المحامة اخهصاصاا فيما يهعلق بجريمة  مارر ثالثا على أنه:" همارس 51نصت الفقرة الثالثة من المادة  - 4
العدوان رهنا بأحاام هذه المادة، وبموجب قرار يهخذ بأغلبية دول أطراف هساوي الأغلبية المطلوبة لاعهماد 

 ".8053هعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من اانون الثاني/ يناير 
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RC/RES.6  وهضمن القرار اذلك النص 1من النظام الأساسي 81من المادة  85حذف الفقرة ،
وافق المؤهمر على أن  ، اما2من النظام الأساسي 87مارر بعد المادة  87 على إدراج المادة

 القضية إلىيمان أن هحال قد وقع، فإنه الحالة الهي ياون فياا عمل من أعمال العدوان 
لفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة، بغض المهصرف بموجب االمحامة من قبل مجلس الأمن 

وعلاوة على ، الدول الأطراف أو الدول غير الأطرافالمعنية من ت الدولة النظر عن ما إذا اان
وافق فقد الاعهراف بدور مجلس الأمن في هحديد وجود عمل من أعمال العدوان، وخلال  ذلك،

الشروع في الهحقيق من بغياب مثل هذا القرار، حال أذن للمدعي العام في يالمؤهمر على أن 
لمدعي العام لا بد لمن أجل القيام بذلك و  ،طرف هلقاء نفسه أو بناء على طلب من دولة

فإن الحالة ظل هذه وفي أيضا و  ،للمحامةالدائرة الابهدائية الحصول على إذن مسبق من 
جرائم العدوان الهي ارهابت في أراضي دول غير أطراف أو من يشمل المحامة لا اخهصاص 

خهصاص المحامة على جريمة لا عدم قبولااالدول الأطراف الهي أعلنت من جانب رعاياها أو 
الحالي، ووافق  افي شالا 5843الإبقاء على المادة فقد هبنى المؤهمر وعلاوة على ذلك، ، العدوان

 . 8051لجمعية الدول الأطراف في عام  54ـمرة أخرى خلال الدورة الأحااماا  على اسهعراض
من ثنائاا في اخهيار اسهة الجديدسمح للدول الأطراف ه 584المادة وفي هذا المجال نجد أن 
ة مواطنياا أو على أراضياا لمدة سبعقبل من المرهابة حرب الجرائم اخهصاص المحامة على 

المهضمن هعديلات على نظام روما الأساسي  RC/RES6، إلا أنه  بعد صدور القرار 4أعوام
دائمة العضوية  للمحامة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان فإن بعض الدول وبالأخص الدول

في مجلس الأمن جادلت بأناا هفام الهعديلات المقررة في امبالا على أناا هعطي دورا حصريا 

                                                 

مارس المحامة الاخهصاص على جريمة العدوان مهى من النظام الأساسي: " ه 01من المادة  08الفقرة  -1
يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط الهي بموجباا همارس  587و 585اعهمد حام باذا الشأن وفقا للمادهين 

المحامة اخهصاصاا فيما يهعلق باذه الجريمة، ويجب أن ياون هذا الحام مهسقا مع الأحاام ذات الصلة من 
 .8050 حيزرانالمؤرخ في   RC/RES.6د هم حذفاا وفقا للقرار ميثاق الأمم المهحدة"، ق

بدر الدين، أراان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من خلال المؤهمر الاسهعراضي شبل  -2
 .570ص  ،8051، الية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسارة، 58، مجلة المفار، العدد8050بامبالا في جوان 

 . 8050/يونيو حيزران 54الذي هم هبنيه في الـ RC/Res.4القرار  - 3
رزال مارغ، المحامة الجنائية الدولية آخر الهطورات، الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاسهشارية لآسيا - 4

فريقيا، نيودلاي، الاند،   .44، ص 8050وا 
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لمجلس الأمن في هحديد جريمة العدوان، ولو فسرت هذه الهعديلات بعاس ذلك لاانت مخالفة 
 .1لمقهضيات ميثاق الأمم المهحدة

  الإحالة في جرائم العدوان-أ
مارر من نظام روما الأساسي المعدل عبر فعاليات المؤهمر الاسهعراضي  51هضمنت المادة 

على أنه يجوز للمحامة أن همارس اخهصاصاا بشأن جريمة العدوان وفقا   8050امبالا سنة 
، ولا يجوز في ذات الإطار للمحامة أن همارس اخهصاصاا إلا فيما يهعلق 2)أ( و)ج( 57للمادة 

دولة  70عد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول الهعديلات من بجرائم العدوان الهي هرهاب ب
أن همارس اخهصاصاا بشأن عمل عدواني هرهابه  58، اما يجوز للمحامة وفقا للمادة 3طرف

، وعندما يخلص 4دولة طرف ما لم هان هلك الدولة قد أعلنت سابقا أناا لا هقبل الاخهصاص
في جرائم العدوان، يهأاد أولا من وجود قرار  المدعي العام من وجود أساس معقول للهحقيق

مجلس الأمن الذي يفيد بوقوع العمل العدواني الذي هرهابه الدولة، ويبلغ الأمين العام للأمم 
، وبالنسبة للإحالة الخاصة بمجلس الأمن فيما  5المهحدة بال الوثائق والمعلومات ذات الصلة

ر ثالثا من نظام روما الأساسي المعدل بموجب مار  51يهعلق بجريمة العدوان نجد أن المادة 
قد ارست العديد من الهفاهمات الهي يان هبياناا  8050مؤهمر امبالا الاسهعراضي لسنة 

 االآهي: 
 نه يجوز للمحامة أن همارس اخهصاصاا بشأن جريمة عدوان بناء على إحالة منأمن المفاوم *

بعد مرور خمس سنوات على  ،النظام الأساسيمن  92مجلس الأمن وفقاً للفقرة )ب( من المادة 
الهعديلات على جريمة العدوان ومرور سنة واحدة على الهصديق أو القبول بالهعديلات  اعهماد

 .دولة طرف من ثلاثين

                                                 

مصطفى عماد محمد وسرمد عامر عباس، علاقة المحامة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وآليات النفاذ  -  1
 ، جامعة الاوفة73ت الاوفة، العددالوطني لجريمة العدوان طبقا لهعديلات مؤهمر امبالا، مجلة مراز دراسا

 .528، ص 8051العراق، 
 .8050سنة  RC/RES.6الأساسي المعدل بموجب القرار  مارر من نظام روما 51من المادة  05الفقرة  -  2
 .8050سنة  RC/RES.6مارر من نظام روما الأساسي المعدل بموجب القرار  51من المادة  08الفقرة  -  3
 .8050سنة  RC/RES.6مارر من نظام روما الأساسي المعدل بموجب القرار  51من المادة  04الفقرة  -  4
 .8050سنة  RC/RES.6مارر من نظام روما الأساسي المعدل بموجب القرار  51من المادة  02الفقرة  - 5
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 من المفاوم أن همارس المحامة اخهصاصاا بشأن جريمة العدوان بناءً على إحالة من مجلس *
من النظام الأساسي بغض النظر عماّ إذا اانت الدولة  92المادة الأمن وفقاً للفقرة )ب( من 

 .1قبلت اخهصاص المحامة في هذا الصدد المعنية
  لاختصاص المحلي في جريمة العدوانا -ب

 عدة هفاهمات ههعلق بما يلي: 8050انبثقت عن المؤهمر الاسهعراضي بامبالا 
 .من المفاوم أن الهعديلات الهي ههناول العمل العدواني وجريمة العدوان هنطبق فقط لأغراض *

 ناامن نظام روما الأساسي، لا هفسر هذه الهعديلات على أ 98هذا النظام الأساسي وفقاً للمادة 
عد أو هخلّ، بأي شال من الأشاال، بقواعد القانون الدولي القائمة أو الهي ههطور فيما ب هحد

، على أساس أناا قواعد معدلة هبسط الفام الاامل لأغراض غير أغراض هذا النظام الأساسي
 .2لقواعد القانون الدولي الجنائي

هنشئ الحق في ممارسة  ناامن المفاوم أن هذه الهعديلات لا يجب أن هفسر على أ *
 .3الاخهصاص المحلي، أو الالهزام به، فيما يهعلق بعمل عدواني هرهابه دولة أخرى

 الاختصاص الزمني في جريمة العدوان -ج
عدم هفاهمات ههعلق بالنطاق  5898أدرج الدول الأعضاء خلال فعاليات مؤهمر امبالا لسنة 

 الدولية بجريمة العدوان والهي يمان هبياناا االآهي:الزمني لممارسة اخهصاص المحامة الجنائية 
من النظام الأساسي، أنّ اخهصاص المحامة  99من المادة  89من المفاوم، وفقاً للفقرة  *

ينحصر فقط في جرائم العدوان المرهابة بعد مرور خمس سنوات على اعهماد الهعديلات على 
 .القبول بالهعديلات من ثلاثين دولة طرفجريمة العدوان ومرور سنة واحدة على الهصديق أو 

 من النظام الأساسي، أنه يجوز للمحامة، في حالة 99من المادة  85من المفاوم، وفقاً للفقرة  *
أن همارس اخهصاصاا فقط فيما يهعلق بجرائم العدوان  92الفقرة ) أ( أو الفقرة )ج( من المادة 

ة إلى هلك الدولة، ما لم هان هلك الدولة قد أصدرت المرهابة بعد دخول الهعديل حيز النفاذ بالنسب
 .95من المادة  82إعلاناً بموجب الفقرة 

                                                 

 حيزران 55مايو إلى  75، امبالا، المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية - 1
 .12، ص 8050

2 - Mary Ellen’Connell and Mirakmal Niyazmatov, What is Aggression? Comparing theJus ad Bellum 

and the ICC Statute, Journal of International Criminal Justice,  Volume 10, Issue 1, Oxford University 

Press, 2012, p 190. 

 .12للمحامة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي  - 3
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 إعادة تفعيل إجراءات التعاون الجنائي الدولي في مادة العدوان :ثانيا
اجهماعه الثامن يوم الاسهعراضي في سياق هقييم العدالة الجنائية الدولية، عقد المؤهمر       

عي خمسة ودُ  الدولي، مناقشة طاولة مسهديرة عن موضوع الهعاونل 5898 زران/يونيهيح2
هشريعات الهطبيق، والاهفاقات الهاميلية، والهحديات الهي  :مشاراين لهناول المواضيع الهالية

 الأمم المهحدة ، والهعاون معبين الدول الهعاون هواجااا الدول الأطراف فيما يهعلق بطلبات
ناشد المؤهمر الدول بأن هبدي للمحامة  ، اما1ية فيما يهعلق بالمحامةوهحسين المعرفة والهوع

وأاد أن الحام بالسجن يمان قضاؤه في  نااالأشخاص المحاوم عليام في سجو  اسهعدادها لقبول
، وأحاط المؤهمر علماً في 2خلال منظمة أو آلية أو واالة دولية أو إقليمية السجون الهي ههاح من

وفضلًا  ، 3المائدة المسهديرة بملخص لمناقشة5898زران/يونيه يح 7عقدة يوم نجلسهه الهاسعة الم
أاد فيه أن جميع الدول الملهزمة بالهعاون مع ، 4عن هذا، اعهمد المؤهمر إعلاناً بشأن الهعاون

هناك إشارة خاصة إلى الدور الحاسم الذي يقوم به هنفيذ  واانت ،المحامة يجب أن هفعل ذلك
المحامة، وعلاوة على ذلك، شجع المؤهمر  بض في ضمان فعالية اخهصاصأوامر إلقاء الق

الطوعي وهقديم المساعدة للدول الهي  نااالدول الأطراف على مواصلة العمل سعياً لهحسين هعاو 
 .5مع المحامة نااهسعى لهحسين هعاو 

 اهفقت الدول الأطراف على أنّ الهعاون الفعال سيحدد مدى نجاح المحامة في محاربة
وبناءً على ذلك، جرى الهشديد على أنّ الدول الأطراف ينبغي أن هسهادف  ،من العقوبة الإفلات
الاامل للالهزامات الإلزامية الواردة في نظام روما الأساسي، لاسيما بشأن هنفيذ أوامر  الامهثال
ى اهفاق الإشارة أيضاً إلى أنّ إعمال قرارات المحامة والمصادقة دون إبطاء عل ووردت ،القبض

علان الإفي ، و 6ياهسي أهمية بالغة ما هنفك هزداد بالنسبة للدول الأطراف الامهيازات والحصانات

                                                 

 حيزران 55مايو إلى  75، امبالا، المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية -  1
 .03، ص 8050

 .02المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 2
 .8050المرفق الخامس )د( من المؤهمر الاسهعراضي امبالا، انظر  - 3
 .8050انظر المرفق الثاني من المؤهمر الاسهعراضي امبالا،  - 4
 .03المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 5
 .528نفس المرجع، ص  ائية الدولية،المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجن - 6
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يجب أن هقوم ملزمة بالهعاون مع المحامة الأاد المؤهمر على أن جميع الدول ، 1المهعلق بالهعاون
عهقال في ضمان الاهنفيذ أوامر يلعبه الدور الحاسم الذي جه خاص إلى بو بذلك، وهمت الإشارة 

لدول الأطراف اشجع المؤهمر الاسهعراضي فقد وعلاوة على ذلك،  ،فعالية اخهصاص المحامة
على مواصلة هعزيز هعاوناا الطوعي وهقديم المساعدة إلى الدول الأخرى الهي هسعى إلى هعزيز 

مائدة الجهماع إات مناقش موجزبلمؤهمر طلع اأفقد  وبالإضافة إلى ذلك ،هعاوناا مع المحامة
ضرورة هوسيع نطاق مشاراة  سهعراضي على، اما أاد المؤهمر الإ2الهعاونمسألة مسهديرة حول 

هذا الهنفيذ مماناً في جميع المناطق الإقليمية ودون  الدول في هنفيذ الأحاام من أجل جعل
ذ يحيط علماً بالرأي الذي أجمعت ذ يؤاد ، الشأنباذا  عليه الدول الأطراف الإقليمية المعنية، وا  وا 

الأشخاص  هماين المزيد من الدول من أن هقبل طوعياً بادف  ضرورة هعزيز الهعاون الدولي
 المحاوم عليام، اسهناداً إلى المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية

ام من النظ 81يصبح أي هعديل على المادة  959وبمقهضى المادة  ،3مقبولة على نطاق واسع
الأساسي للمحامة الجنائية الدولية نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف الهي هقبل الهعديل، وذلك بعد 
سنة واحدة من إيداع صاوك الهصديق، أو القبول الخاصة باا، وفي حالة الدولة الطرف الهي لا 

بالهعديل  هقبل الهعديل، ياون على المحامة ألا همارس اخهصاصاا في ما يهعلق بجريمة مشمولة
 .4عندما يرهاب هذه الجريمة مواطنون من هلك الدولة، أو هرهاب الجريمة على إقليماا

 
 تعزيز مبدأ التكامل وسد فجوة عدم الإفلات من العقاب: ثالثا

حلقة نقاش عن الهاامل  5898زران/يونيه يح 2عقد المؤهمر في جلسهه السابعة يوم 
سد فجوة الإفلات من العقاب". و  "هقييم مبدأ الهاامل فياا سهة مشاراين للهحدث في موضوع دعي
أعضاء حلقة النقاش آراءهم بشأن مبدأ الهاامل، وأشير إلى الحاجة إلى المساعدة في  وأبدى

                                                 

 .8050/يونيو حيزران 55الذي هم هبنيه في الـ RC/Res.1.2القرار  -  1
 .41رزال مارغ، المرجع السابق، ص  - 2
 .05، ص 8050 حيزران 2عقدة في ناعهمد بهوافق الآراء في الجلسة العامة الهاسعة الم .7RS/RESالقرار - 3
 ة العدوان في ضوء هعديلات امبالاالمحامة الجنائية الدولية في العقاب على جريمشمامة خير الدين، دور  - 4

 .522ص   ،8054، المراز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 02مجلة سياسات عربية، العدد 
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من أجل  1من نظام روما الأساسي 98على هنفيذ هعاداهاا بموجب المادة  هعزيز قدرات الدول
لمحامة وهقديماا إلى المحامة، وهو ما سوف ضمن اخهصاص ا الهحقيق في الجرائم الهي هدخل

قام المؤهمر الاسهعراضي، في جلسهه العامة السابعة و ، 2يسام في سد فجوة الإفلات من العقاب
بإجراء عملية هقييم لمسألة الهاامل بالاسهناد إلى النموذج  5898زران/يونيه يح 2عقدة في نالم

لى نسخهه المحدثة  هاادور  اعهمدهه في الذي اانت جمعية الدول الأطراف قد الثامنة المسهأنفة وا 
لى هقرير الماهب عن الهقييم الهاامل وهجميع جاهي الهنسيق للمشاريع الاادفة إلى هعزيز قدرة  وا 

اما هم  ،3الجرائم المنصوص علياا في نظام روما الأساسي المحاام المحلية على الهعامل مع
ام الأساسي اما يلي: "....ماررا فيما يهعلق من النظ 51من المادة  82هعديل نص الفقرة 

بجريمة العدوان، لا هطبق أحاام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين ياونون في وضع يمانام 
أضاف القرار من الهحام فعلا في العمل السياسي أو العساري للدولة أو من هوجياه"، و 

RC/RES.6  من  58من  58من المادة  82بأنه يسهخلص عن العبارة الاسهالالية للفقرة
النظام الأساسي بالفقرة الهالية، وهبقى بقية الفقرة بدون هغيير" الشخص الذي ياون قد حوام أمام 

مارر لا يجوز  7أو 7أو  8أو 1محامة أخرى عن سلوك ياون محظورا أيضا بموجب المواد 
 .4فيما يهعلق بنفس السلوك إلا إذا اانت الإجراءات في المحامة الأخرى" محاامهه أمام المحامة

                                                 

ديباجة من ال 50على أنه: " مع مراعاة الفقرة من نظام روما الأساسي  53هنص الفقرة الأولى من المادة  - 1
 ، هقرر المحامة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:05والمادة 

)أ( إذا اانت هُجري الهحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لاا ولاية علياا، ما لم هان الدولة حقا راغبة في 
 الإطلاع بالهحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

ما  الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني دولة لاا ولاية علياا وقررت)ب( إذا اانت قد أجرت الهحقيق في الدعوى 
 لم يان القرار ناهجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرهاا حقا على المقاضاة.

)ج( إذا اان الشخص المعني قد سبق أن حوام على السلوك موضوع الشاوى، ولا ياون من الجائز للمحامة 
 .80لمادة من ا 07إجراء محاامة طبقا للفقرة 

 )د( إذا لم هان الدعوى على درجة اافية من الخطورة هبرر اهخاذ المحامة إجراء آخر.".
 .02المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 2
 هفصيلا في ذلك راجع وثائق المحامة الجنائية الدولية: - 3

 RC/ST/CM/INF.2.الوثيقة  ICC-ASP/8/51. الوثيقة RC/ST/CM/INF.1.الوثيقة 
أراان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من خلال المؤههمر شبل بدر الدين،  -  4

 .577المرجع السابق، ص الاسهعراضي، 



 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان   ولالفصل الأ                     الباب الثاني

188 

 

رك وجنوب أفريقيا في ا، ألا وهما الدانمفي المؤهمر الاسهعراضي وأشارت جاها الهنسيق
إلى أن المحامة هامل المحاام الوطنية ولن هعمل إلا عندما لا ياون في  ملاحظاهاما الافههاحية،

الهحقيق والمقاضاة أو لا ياون لدياا الاسهعداد للقيام بذلك، وأبدت  بعملياتمقدور الدولة القيام 
الهحدي العالمي الماثل هو أن هساعد الدول بعضاا بعضاً لماافحة  الجاهان ملاحظة مفادها أن

وعلى الرغم من أن الدول لدياا  ،على الصعيد الوطني الإفلات من العقاب حيث يبدأ، أي
فإن  ئم الهي هدخل ضمن اخهصاص المحامةالجرا الاخهصاص الرئيسي للهحقيق والمقاضاة بشأن

يؤدي إلى نشوء فجوة من حيث الإفلات من  بعض الدول ليس لدياا القدرة على القيام بذلك مما
هؤديه في مجال الهاامل  أنإلى أن الدور الذي يمان للمحامة  الجاات المنسقة العقاب، وأشارت

أجل سد  الإيجابي محدود بحام طبيعة هذه المؤسسة ومواردها، وينبغي القيام بال جاد من
 .1الفجوة المهعلقة بالإفلات من العقاب مع مراعاة الحساسية إزاء البيئة والسياق القائمين

 
 لثاني: الجهود الدولية الموضوعيةالفرع ا

من النظام الأساسي هم اعهماد الهعديلات الواردة في المرفق  85فقرة  81اسهنادا للمادة 
من النظام  959من المادة  81، والهي هدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة RC/RES 6الأول للقرار 

الأساسي، اما هقرر أيضا اعهماد الهفاهمات المهعلقة بهفسير الهعديلات الخاصة بجريمة العدوان 
د مرور سبع سنوات على ممارسة المحامة اخهصاصاا، ومن ثم دعوة جميع الدول الأطراف بع

ونظام ، 2إلى أن هصادق أو هقبل الهعديلات الواردة في المرفق الأول من المؤهمر الاسهعراضي
وفي ذات الإطار روما الأساسي، الذي يوفر الأساس الذي بنيت عليه المحامة الجنائية الدولية، 

لضحايا دوراً مبهاراً باعهبارهم شاوداً ومشاراين ومسهفيدين من نظام الأساسي لال يمنح
الدولية هسلّم، على هذا النحو، بأن "الوظيفة الهي هؤدياا ليست  والمحامة الجنائية ،الهعويضات

                                                 

 .542السايق، ص  المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع - 1
أراان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من خلال المؤههمر شبل بدر الدين،  -  2

 .584، ص المرجع السابقالاسهعراضي، 
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نما وظيفة مسخرة لاسهعادة الحقوق" وهي هعاس "هوافق الآراء الدولي المهزايد  عقابية فحسب وا 
 .1"ماماً في إحقاق حق الضحايا شاراة والهعويضات هؤدي دوراً بأن الم

 ود الدولية لتعريف جريمة العدوانالجه :أولا
لقد ظارت الحاجة إلى هعريف العدوان منذ عشرينات القرن الماضي، إذ حاولت بعض 

، وميثاق بريان 9159، بروهواول جنيف 9152الاهفاقيات على غرار مشروع المعونة المهبادلة 
المعقود في امبالا واسهند المؤهمر ، 2إيجاد الهعريف المنشود ولان دون جدوى 9157اليوج 
 54المؤرخ في 7754لأمم المهحدة قرار الجمعية العامة لفي هعريف جريمة العدوان على  8050

الجريمة الهي على أناا عدوان ال ، وفي هذا السياق اهفق على وصف5234ديسمبر اانون الاول/
انهاااا اا هشال وحجمهاا خطور ا و بحام خصائصاوالهي ارهاباا زعيم سياسي أو عساري 

: هـى أنـدوان علــهالع 2299وقد عرفت المادة الأولى من القرار ، 3واضحا لميثاق الأمم المهحدة
ل السياسي اسهخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاسهقلا"

،  والملاحظ أن هذا 4لدولة أخرى أو بأي طريقة اانت ههعارض مع ميثاق الأمم المهحدة."
، ولم 5من ميثاق الأمم المهحدة 89فقرة  85الهعريف قد أهى مشاباا إلى حد ابير مع نص المادة 

 في مؤهمر امبالا 5898يهم الاهفاق على هعريف محدد لجريمة العدوان إلا بعد حلول عام 
، اما 6باعهبار جريمة العدوان هشال أفعالا إجرامية غير مشروعة بموجب أحاام القانون الدولي

دولة عضو  28أن الصلاحية القضائية على جريمة العدوان لن همنح إلا بعد إبرام أو موافقة 
يناير  89على الأقل في هذا الهعديل، وبعد موافقة الدول الأعضاء على هفعيل هذه السلطة بعد 

، وهجدر الإشارة إلى أن هذه القيود نشأت جزئيا نهيجة للنقاش الحاد حول الصلاحية 5898
                                                 

المرفق الخامس )أ( من المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، الضحايا  -1
 .581، ص 8050، حيزران 55مايو إلى  75والمجهمعات المهأثرة، امبالا، 

 .520شمامة خير الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 44رزال مارغ، المرجع السابق، ص  - 3
هير النقوزي، المفاوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الطبعة الأولى، منشورات عبد القادر ز  - 4

 .22، ص8002، بيروت، 8002الحلبي الحقوقية، 
من ميثاق الأمم المهحدة على أنه: " يمهنع أعضاء الايئة جميعا في علاقاهام  04فقرة  08هنص المادة   -5

أو اسهخداماا ضد سلامة الأراضي أو الاسهقلال السياسي لأية دولة  أو على  الدولية عن الهاديد باسهعمال القوة
 أي وجه آخر لا يهفق ومقاصد الأمم المهحدة.".

6 - Sergey Sayapin, The Crime of Aggression in International Criminal Law, Published by t.m.c.asser 

press, The Netherlands, 2013, p 239. 
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الحصرية لمجلس الأمن الهابع للأمم المهحدة في إحالة قضايا العدوان إلى المحامة الجنائية 
 اار القرار فيما يهعلق بالإحالاتالدولية، وفي النااية لم همنح الهعديلات مجلس الأمن سلطة احه

وبسبب الجدل حول المسألة، هم هأجيل مسألة منح الصلاحية القضائية ريثما يهم الهصويت 
 7،  وقد هم هعريف جريمة العدوان بموجب المادة 1والمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء

مارر من نظام روما الأساسي المعدل على أناا لأغراض هذا النظام الأساسي هعني جريمة 
خص ما في وضع يهيح له الهحام بالفعل في العمل السياسي أو العساري للدولة العدوان" قيام ش

أو هوجياه بهخطيط أو إعداد أو شن أو هنفيذ عمل عدواني من شأنه، بحام خصائصه وخطورهه 
 جريمة ونطاقه، أن يعد انهاااا واضحا لميثاق الأمم المهحدة"، وباسهقراء هذا الهعديل نجد أن

 الفردية والجريمة الالي المسهوى على للعدوان الجماعي العمل يشمل زدوجم طابع لاا العدوان
مارر من هعديل نظام  7وقد هضمنت الفقرة الثانية من المادة  ،2الجزئي المسهوى على يةالعدوان

"اسهعمال القوة  89الفقرةعلى أن العمل العدواني يشمل حسب أغراض  5898روما الجديد لسنة 
 3سيادة دولة أخرى أو سلامهاا الإقليمية أو اسهقلالاا السياسي دولة ما ضدالمسلحة من جانب 

وهنطبق صفة العمل العدواني على أي  ،الأمم المهحدة أو بأي طريقة أخرى ههعارض مع ميثاق
بدونه، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم  عمل من الأعمال الهالية، سواء بإعلان حرب أو

  :9189ديسمبر  99( المؤرخ في 51-)د 2299المهحدة 
 أي قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الاجوم عليه، أو* 

 احهلال عساري، ولو اان مؤقها، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الاجوم، أو أي ضم لإقليم دولة
 أو لجزء منه باسهعمال القوة؛ أخرى

ما أية أسلحة  إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو اسهعمال دولة قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف *
  ضد إقليم دولة أخرى؛

 لدولة أخرى؛ ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلاا من جانب القوات المسلحة *

                                                 

1 أنطونيو ااسيزي، هرجمة ماهبة صادر ناشرون، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، المنشورات  - 
 .823، ص 8051الحقوقية صادر، لبنان، 

2 - Kai ambos, Treatise on International Criminal Law, Volume II, The Crimes and Sentencing, First 

Edition published , Oxford University Press, 2014, p 198. 

3 - Claus Kreb and Leonie von Holtzendorff, op-cit, p 1190. 
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أو  قيام القوات المسلحة لدولة ما بمااجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية *
  البحري والجوي لدولة أخرى؛الأسطولين 

الدولة المضيفة  ا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقةهاقيام دولة ما باسهعمال قوا *
الإقليم  على وجه يهعارض مع الشروط الهي ينص علياا الاهفاق، أو أي همديد لوجودها في

 اية الاهفاق؛ هاالمذاور إلى ما بعد
 سماح دولة ما وضعت إقليماا هحت هصرف دولة أخرى بأن هسهخدمه هذه الدولة *

 الأخرى لارهااب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛
 إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرهزقة من جانب *

ورة دولة ما أو باسماا هقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة هاون من الخط
 .1هعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشهراك الدولة بدور ملموس في ذلك بحيث

 يؤاد الدولية الجنائية المحامة اسهعراض مؤهمر في اعهمد الذي الهعريف فإن ذلك، ومع
الب الشعوب والأفراد في هاريس نظام مهوازن لهحقيق العدالة الدولية مطهمثل  الهي النقطة

وفق أحاام القانون  طريق إعادة هاريس المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساءالجنائية، وذلك عن 
 وضع مع يصاغ لم  2299 القرار أن هي الهعريف هذا في الواضحة المشالة، اما أن 2الدولي
 الأمم ميثاقودعم  الأمن مجلس لمساعدة فقط ولان الاعهبار، في مسهقبلي جنائي يقانون

شرعهه مخهلف المعايير الدولية المهعلقة بحظر اسهخدام القوة ، مؤادا في ذلك ما المهحدة
الدولي   القانون مع يهنافى خاصا وضعا الأمن مجلسل عطيالمسلحة، وهذا الهعريف بدوره ي

بأنه يسهخلص عن الجملة الأولى من  6RC/RES.اما أضاف القرار ، 3"المسهقل" الجنائي
من النظام الأساسي بالجملة الهالية:" هساعد أراان الجرائم المحامة في  81من المادة  89الفقرة 

 .4ماررا وهطبيقاا" 7و8و1هفسير المواد 
 
 

                                                 

 RS/RES.6مارر من نظام روما الأساسي المعدل بموجب القرار  02المادة  -  1
2 - Terje Einarsen , The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic 

EPublisher, 2012, p 216. 

3 - Kai ambos, op-cit, p 202. 

أراان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من خلال المؤههمر شبل بدر الدين،  -  4
 .577المرجع السابق، ص الاسهعراضي، 
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 قوق الضحايا والمجتمعات المتأثرةتعزيز ح :ثانيا
الأساسي من أهمية بالنسبة  من جديد على ما لنظام روما RS/RES.2القرار يؤاد   

قد العزم على وضع حد لإفلات مرهابي جرائم الإبادة حيث عُ  ،المهأثرة لمجهمعاتللضحايا وا
الإنسانية، وجرائم الحرب من العقاب، وعلى الإساام بالهالي في منع هذه  الجماعية، والجرائم ضد

الهوعية على خير وجه وهاييفاا، في الحاجة إلى مواصلة هنفيذ أنشطة ، اما يبرز القرار 1الجرائم
المخهلفة للدورة القضائية، والهشجيع على مواصلة الجاود الرامية إلى ضمان  ضوء المراحل

وصول الضحايا والمجهمعات المهأثرة إلى معلومات دقيقة عن المحامة وولايهاا وأنشطهاا، واذلك 
، بما في ذلك 2الأساسي بموجب نظام رومافي الانهصاف وجبر الضرر عن حقوق الضحايا 

الحاومات اذلك يشجع القرار حقام في المشاراة في الإجراءات القضائية والمطالبة بالهعويض، 
والمجهمعات والمنظمات المدنية على أن هؤدي دوراً فعالًا، على الصعيدين الوطني والمحلي، في 

ي وضحايا العنف الجنسي هوعية المجهمعات بحقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما الأساس
 ووصمام لمساعدهام في عملية إعادة الاندماج الاجهماعي منع هاميشامبوجه خاص؛ وعلى 

يناشد الدول و ، 3ومشاراهام في المشاورات وماافحة ثقافة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم
الهبرع للصندوق الأطراف، والمنظمات الدولية، والأفراد، والشراات وغيرها من الايانات على 

سهئماني للضحايا لضمان هقديم المساعدة والهعويضات الملائمة للضحايا في الوقت المناسب الإ
واان الادف من عملية الهقييم ، 4وفقاً لنظام روما الأساسي، ويعرب عن امهنانه لمن قام بذلك

شامل في ناج  المهأثرة من خلال لمجهمعاتالموضوع هو مشاراة الضحايا واباذا  المهعلقة
الأساسي والمحامة للضحايا  الوارد في نظام روما الهعديلالمؤهمر الاسهعراضي، والهذاير بأهمية 

الهأثير الإيجابي  والمجهمعات المهأثرة، والإساام أيضا في هحديد المجهمعات الهي يمان هعزيز
للدول  علة الهابعةللمحامة فياا، بما في ذلك أي إجراء من الإجراءات الهي يمان للجاات الفا

                                                 

 .08، ص 8050 حيزران 2عقدة في ن، اعهمد بهوافق الآراء في الجلسة العامة الهاسعة المRS/RES.2القرار- 1
2 -Friedrich Rosenfeld, Individual Civil Responsibility for the Crime of Aggression, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 10, Issue 1, Journal of International Criminal Justice, 2012,  p 

250. 

 .08، ص8050 حيزران 2عقدة في ناعهمد بهوافق الآراء في الجلسة العامة الهاسعة الم، RS/RES.2القرار - 3
 .08، ص نفس المرجعشبل بدر الدينن  - 4
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، وهناول 1وغير الهابعة لاا أن ههخذها لمواصلة هعزيز هذه الإجراءات على الصعيد الوطني
والقضايا  والدور الرئيسي للهوعية المهحدثون أهمية مشاراة الضحايا في إجراءات المحامة

 سهئمانيودور الصندوق الا لشاود والوسطاء، وقضية الهعويضاتالمرهبطة بحماية الضحايا وا
 2الجنائية الدولية ليس على الهقدم الذي أحرزهه المحامة وجرى الهأايد بوجه خاص للضحايا

وأبرز بعض المشاراين من المناطق قيد الهحليل أو الفحص الهمايدي مثل فلسطين واولومبيا 
ولان عقدة عليه نوأفغانسهان الأثر الإيجابي لنظام روما الأساسي على هلك المناطق والآمال الم

، وقد أشار 3أيضا الإحباط والهأثير السلبي الناهج عن عدم إحراز أي هقدم حهى الآن أبرزت
المشاراون في المؤهمر الاسهعراضي إلى أهمية الإسهراهيجية الدولية الجنائية في حماية الضحايا 

على  أهمية الدور الذي هقوم به المحامة  خلال فعاليات المؤهمرأادوا ، فقد 4والمجهمعات المهأثرة
قرار مسؤولية الأفراد والدول عنالجنائية الدولية في اسر حاجز صمت الضحايا  العدوان  وا 

اذلك أن اسر حاجز الصمت اان بمثابة أولى عمل على وا وأاد ،5الخطيرةالدولية الجرائم و 
الأساسي لخلقه وضوحاً مفاهيمياً  ماالهزاماا بنظام رو الدول المشاراة أبدت اما  ،طريق العلاج

وأبرز  6جنود أطفالبوصفام  عن طريق هحديد هفاصيل جرائم الحرب، اهجنيد أو هسجيل الأطفال
حقيقة أن نقل نظام روما الأساسي للضحايا من هامش الدعاوى إلى قلباا يعهبر  7"هولبيرت"السيد 

                                                 

المرفق الخامس )أ( من المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع  -1
 .507السابق، ص 

الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع  المرفق الخامس )أ( من المؤهمر - 2
 .501السابق، ص 

المرفق الخامس )أ( من المؤهمر الاسهعراضي لنظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع  - 3
 .550السابق، ص 

فة في نظام روما الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات و المهأثرة" ليست معر لمجهمعات عبارة "ا -  4
هعريفاً صريحاً فالمفاوم أن هذه المجهمعات هشمل الضحايا المباشرين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

ائم بالإضافة إلى الساان أو المجموعات الأعراض الهي همثل هدفاً جماعياً لاجوم اما هو محدد في هعريف الجر 
فيه، هفصيلا في ذلك راجع: الهذيل  بامالداخلة في اخهصاص المحامة، والممان أن يشهراوا فيما هم الإيقاع 

 .582، ص 8050الثالث من وثائق المناقشة الرسمية للمؤهمر الاسهعراضي، امبالا، 
5 - Friedrich Rosenfeld, op-cit, p 254. 

 الجنائية الدولية، المرجع السابقلنظام روما الأساسي للمحامة  المرفق الخامس)أ( من المؤهمر الاسهعراضي-6
 .552ص

 .8050ممثل عن جاات الهنسيق بين فنلندا وشيلي، فعاليات المؤهمر الاسهعراضي، امبالا السيد "هولبيرت" -7
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 أن هحهفي به، بيد أنه يطرح في نفس الوقت هطوراً ثورياً في العدالة الجنائية الدولية ينبغي لاا
وأاد بالمثل على أهمية  ،عدداً من الهحديات الهي يهعين معالجهاا أثناء مناقشات حلقة المناقشة

الضحايا صوهاً في الإجراءات الجنائية، مشدداً على أن مشاراة الضحايا مسألة لاا  إعطاء
نما  ، ليس فقطنااشأ خلال هقييم الضرر بالنسبة لما للمحامة من بالنسبة للضحايا أنفسام، وا 

ة أهمي ، علاوة على1المهرهب عن الجريمة الدولية باعهباره انهااك خطير لقواعد القانون الدولي
ولوحدة الضحايا والشاود عدة  ، 2لنظام العدالة الجنائية الدولية بصفة عامة مشاراة الضحايا

الميدان لهوفير الحماية والدعم للضحايا  المحامة وفيمسهويات للحماية هقوم بهنفيذها في قاعات 
الوقائية في الميدان والهدابير الهي  وهشمل هذه الهرهيبات الهدابير ،باعهبارهم شاوداً ومشاراين

وهقوم الوحدة أيضاً بوضع نظام من الهدابير  اسهخدام أسماء مسهعارة االمحامة  بااهأمر 
البلد أو إعادة الهوطين دولياً في الأوقات  قصيرة الأجل داخل"الوسيطة" مثل إعادة الهوطين لمدة 

 إلى جانب هدابير اسهباقية في سبيل مساعدة المحامة على هوفير "الهي هسود فياا مخاطر ابيرة
هاحة الهدابير الوقائية للضحايا وللشاود نظام روما الأساسي ينص ، اما أن  3إعادة الهوطين وا 

لجبر الأضرار يسمح بمقهضاه  على نظام 814المادة  نههضمحيث  ،على جبر الأضرار
ملائمة من أشاال جبر  للمحامة بأن هصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان هحدد فيه أشاالاً 

وقبل أن  ،الاعهبار لحقوق والهعويض وردلا أو فيما يخصام، بما في ذلك رد أضرار الضحاي
بهنفيذ  حاميصدر ذلك الأمر، يمان للضحايا هقديم عرائض إلى المحامة، بحيث يماناا أن ه

 . 5قرار الجبر عن طريق الصندوق الاسهئماني للضحايا
 
 

                                                 
1 - Friedrich Rosenfeld, op-cit, p 255. 

روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المرجع المرفق الخامس )أ( من المؤهمر الاسهعراضي لنظام  -2
 .552السابق، ص

 .570الهذيل الثالث من وثائق المناقشة الرسمية للمؤهمر الاسهعراضي، المرجع السابق، ص  -  3
من نظام روما الأساسي على أنه:" هضع المحامة مبادئ فيما يهعلق بجبر الأضرار الهي  05نصت الفقرة  -  4

 ض ورد الاعهبار، وعلى هذا الأساسهلحق بالمجني عليام أو فيما يخصام، بما في ذلك رد الحقوق والهعوي
الاسهثنائية، نطاق ومدى أي ضرر يجوز للمحامة أن هحدد في حاماا، عند الطلب أو بمبادرة مناا في الظروف 

 أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليام أو فيما يخصام، وأن هبين المبادئ الهي هصرفت على أساساا".
 .575الهذيل الثالث من وثائق المناقشة الرسمية للمؤهمر الاسهعراضي، المرجع السابق، ص  - 5
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 إن المحامة، حين هشرك الضحايا في إجراءات المحاامة وفي برامج الهعويضات وأنشطة الهوعية
بل هساعد على جعل الإجراءات الهي  ،ابدوه من خسائر وحسبوبما ه هاملا هعهرف وهسلم بمعانا

والاعهراف الرسمي  ،في لاهاي أاثر صلة بالمجهمعات الهي هأثرت بالعنف الجماعي ههم
ذا ما رافقهه برامج هوعية فعالة يمان أن يساعد على  إن هم على بالضحايا نحو هادف وبناء، وا 

الجنائية الدولية ويرسي الأساس لهقبل أابر للحقائق الهي المحامة  باا  هبني الإجراءات الهي هقوم
الجاود أن هساعد أيضاً على الحد من احهمال حدوث  ويمان لاذه ،أقرهاا أحاام المحامة.

وهناك هأثير إضافي غير مباشر ألا وهو هماين ، الصراعات في المسهقبل وهعزيز السلام الاش
 الهي مزقهاا الحروب والاعهراف بناء المجهمعات الضحايا باعهبارهم أعضاء فاعلين في إعادة

وبما أن إطار مبادئ ومعايير العدالة الدولية الجنائية، في  بوصفام رعايا وليس مجرد أشياء بام
لعدل، يمان للمحامة أيضاً أن هسهفيد هي الأخرى بالهعويض وذلك هحقيقا لن يالضحايا المسهفيد
الجنائية هطوير السياسات و اءات القضاء الضحايا في مجال سير إجر  من وجاات نظر

 .1المؤسسية
 

 دولية عن ارتكاب الجرائم الدوليةالمطلب الثاني: المسؤولية الجنائية ال
حماية  بناء على العديد من المبادرات الفردية والجماعية إنشاء جااز قضاء يهولى ماام 

، هبلورت 2جرائماا الطابع الدوليحقوق الإنسان من خلال الفصل في النزاعات الهي يضفي على 
على الساحة الدولية ما يسمى بفارة القضاء الدولي الجنائي على شال محاامات أو ربما الأجدر 
أن نقول أناا اانت عبارة عن محاولات خاصة في بدايهاا، ولقد همخضت عن هذه المحاامات 

 سؤولية الجنائية الدولية للفردلمالعديد من المبادئ الدولية الجديدة، اان أهماا هطبيق مبدأ ا
ضفاء الطابع الجرم والهي  ي على مجموعة من الجرائم الدوليةواسهبعاد مسألة الحصانة في ذلك وا 

 .3أثارت خلافا شديدا

                                                 

 .572نفس المرجع، ص همر الاسهعراضين الهذيل الثالث من وثائق المنافسة الرسمية للمؤ  -  1
2 - KIRSTEN AINLEY, The Responsibility to Protect and the International Criminal Court: 

counteracting the crisis, International Affairs, Volume 91, Issue 1,  Oxford University Press, 2015, p 

37.  

 .58ص  المرجع السابق،وردة الطيب، مقهضيات العدالة أمام المحامة الجنائية الدولية الدائمة،  -  3
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المسؤولية الجنائية من إن بشاعة الجرائم المرهابة بحق المجهمع الدولي قد جعلت معرفة 
حاجة ملحة وضرورية لأحاام قيام مسؤولية الأفراد والدول  الجرائم الدوليةهذه اقهراف  دالدولية عن

، مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي 1عند اقهراف أشد الأفعال خطورة على المجهمع الدولي
يناض على أساس حماية الحقوق الفردية هحقيقا للعدالة،ويهرهب على ذلك منطقيا وجوب احهرام 

الطبيعة العرفية للقانون الدولي الجنائي، وبعبارة أخرى فإنه لا يجوز أن مبدأ الشرعية مع مراعاة 
وهعهبر قاعدة  ،2يحاام شخص على فعل لا يعهبره هذا الأخير جريمة في الوقت الذي ارهاب فيه

عدم الرجعية نهيجة منطقية  للأخذ بمبدأ الشرعية نصا أو روحا، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز 
لهجريبية الدولية ذات أثر رجعي بحيث هحام وقائع سابقة على العمل باا أن هاون القاعدة ا

ويسهوي بعد ذلك أن هاون نابعة عن العرف مباشرة، أو منصوص علياا في معاهدة  أو اهفاقية 
 .3دولية

 سؤولية الجنائية الدولية للأفرادالفرع الأول: الم
ية الدولية للأفراد، فال شخص رسخت المحامة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية الجنائ

جريمة هدخل  فيارهااب أو الاشهراك أو المساهمة وز الثامنة عشرة من العمر يقوم بطبيعي هجا
ولا هحول  سة اخهصاصاا في ملاحقهه ومحاامههياون لاا ممار وبالهالي في اخهصاص المحامة، 

دون  4أو قائدا عساريا الصفة الرسمية للشخص، سواء اان رئيسا لدولة أو حاومة أو مسئولا فياا
، وبشال عام لا 5قيام مسؤوليهه الجنائية، ولا هشال هذه الصفة في حد ذاهاا سببا لهخفيف العقوبة

دون  لدوليهحول الحصانات الهي يهمهع باا الأشخاص سواء في إطار القانون الوطني أو ا
والحقيقة أن عدم الاعهداد  6باعهبارها هيئة دولية دائمة ممارسة المحامة اخهصاصاا عليام

                                                 

حيدر غازي فيصل الربيعي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، الطبعة الأولى، مراز  -  1
 .52، ص 8051الدراسات العربية للنشر والهوزيع، مصر، 

 5224ر الناضة العربية، القاهرة، اهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة هحليلية هطبيقية، داحسنين إبر  -2
 .88ص
 .87حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  -  3

4 - Chia Lehnardt, Individual Liability of Private Military Personnel under International Criminal Law, 

European Journal of International Law, Volume 19, Issue 5, Oxford University Press,  2008, p 1015. 

 .554علي وهبي ديب، المرجع السابق، ص  -  5
إيمان عبد السهار محمد أبو زيد، ضمانات المهام أمام المحامة الجنائية الدولية، مراز الدراسات العربية  -  6

 .72، ص 8054للنشر والهوزيع، مصر، 
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النص على احهرام مبدأ الشرعية من جاة أخرى يشير وجود بالصفة الرسمية للمرهابين من جاة و 
ين، من دون إلى احهرام المبادئ القانونية الجنائية الاادفة إلى هحقيق العدالة ومعاقبة المرهاب

الهذرع بالحصانات الممنوحة لام للإفلات من الملاحقة والعقوبة، ودون هرك علامات اسهفاام 
 .1حول الانهقائية في إسناد الجرائم والمعاقبة علياا 

يعد هقرير المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية  من أابر الهطورات الهي عرفهاا       
عموما، والقانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص، بعدما اانت الدولة  قواعد القانون الدولي

ههحمل هبعات ارهااب أحد أفرادها لانهاااات جسيمة لحقوق الإنسان، ولقد هأسس هذا الهقرير 
ه، بحيث أصبح على اعهبار أن الفرد أصبح من المواضيع المامة للقانون الدولي، وأحد أشخاص

، ولم يسهقر الفقه الدولي على رأي واحد في مجال 2والسلم الدوليين الأمنانهااك حقوقه يادد 
عدة  تظار و واضح في  هذا الأمر،  هباينمحاسبة ومساءلة الأفراد، بل اان هنالك اخهلاف و 

عارض إيقاع المسؤولية على الأفراد  نمناا مف ،المنطق والرأي والحجةمن حيث مذاهب مخهلفة 
في ال ما يخص المسؤولية الفردية  اتمراحل هطور وملازما  ماقائالجدل وبقي ، أيد نومناا م
في ظل القانون الدولي، وقد اان الفرد محل نزاع من ناحية الشخصية القانونية الدولية جوانباا 

، هجسيدا في ذلك لمبادئ العدالة الجنائية الدولية الهي لم هأت 3ومدى ولائه مباشرة للقانون الدولي
نما اانت  المساعي الرامية إلى هجسيدها هي هدف العديد من الأفراد والدول، نظرا هاذا، وا 

لفظاعة الجرائم الدولية المرهابة، وهذا ما نسهشفه من مؤلفات الفقااء الداعية لهطبيق فارة 
 4القضاء الدولي الجنائي إلى جانب العديد من لجان الهحقيق الدولية والمطالب الدولية المهاررة

المعاصر يعهرف بفارة مسؤولية الفرد الجنائية عن اقهرافه الجرائم الدولية ويعهبرها  فالقانون الدولي
من ضمن مبادئه العامة ويسوي في ذلك الجرائم الهي بصفهه عضو دولة، أو هلك الهي يرهاباا 
بصفهه الشخصية ولاذا فإن وجود الجرائم الدولية والاعهراف بالمسؤولية الجنائية الفردية يسهلزم 

قيا وجود قضاء دولي، فوجود محامة جنائية دولية ههولى هطبيق قواعد القانون الدولي لا يقل منط
                                                 

 .551علي وهبي ديب، المرجع السابق، ص  -  1
المسهقبل العربي، العدد محمد الراجي،  المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، مجلة  -  2

 .541، ص 8051، مردز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 472
منصور باسل، المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة العساريين، مجلة المنارة للدراسات القانونية  -  3

 .810، ص 8052، دار السلام للنشر، المغرب، 51والإدارية، العدد 
 .52المرجع السابق، ص وردة الطيب،  -  4
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في حالة المصادقة  أهمية عن وجود محاام وطنية ههولى هطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي
 .1علياا

 
  القانون الدوليتطور مركز الفرد في  أولا:

القانون الدولي أثارت جدلا واسعا، ففي الوقت الذي إن مسألة اعهبار الفرد شخصا من أشخاص 
لى  هذهب بعض المدارس الحديثة وخاصة المدرسة الاجهماعية إلى اناار شخصية الدولة، وا 

 الوحيد من أشخاص القانون الدولي رفض نظرية السيادة الوطنية معهبرة أن الفرد هو الشخص
لح الاجهماعية للأفراد، هذهب مدارس أخرى إلى وأن الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لإدارة المصا

، وهي الهي هقرر الالهزام باا 2عاس ذلك، ويرون أن الدولة هي الهي هخلق قواعد القانون الدولي
وبالهالي، فالدول وحدها يمان اعهبارها أشخاص القانون الدولي، ولم يان الفرد بموجب مبادئ 

ن، فلم يهناول ذلك القانون نشاطاهه ولم ينظماا، اما القانون الدولي الهقليدي سوى موضوع للقانو 
لم يوفر له حماية قانونية مباشرة وبالنهيجة لم يمنحه حقوقا ولم يفرض عليه الهزامات، بل اانت 
هلك الأمور مهرواة لسلطان الدولة وسيادهاا، إلا أن القانون الدولي بعد الحربين العالميهين، أخذ 

قدرا من الحماية القانونية، وبالمقابل أخذ يفرض عليه الهزامات دولية ياهم بالفرد ويوفر لحقوقه 
،  ولذلك نجد أن همهع الفرد بمجموعة من الحقوق الهي 3حماية لمصلحة وأمن الجماعة الدولية

هضمناا له قواعد القانون الدولي ذات الصفة الآمرة، وهحمل الفرد للمسؤولية الدولية جراء انهاااه 
جل المجهمع الدولي فالدولي لحقوق الإنسان أو قواعد القانون الدولي الإنساني،  لقواعد القانون

يقر بالشخصية القانونية الدولية للفرد، على أساس أن غاية القانون الدولي ههعلق بمصالح 
الأفراد، وأن أصل ال شخصية قانونية دولية اانت أم وطنية هو الفرد، ولولاه لما اانت الدول ولا 

 .4الدولية المنظمات

                                                 

إياد خلف محمد جويعد وحسان صادق حاجم، المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول، المجلة السياسية  -  1
 .827، ص 8050، الجامعة المسهنصرية، العراق، 53والدولية، الإصدار 

 قانونية والسياسية، العدد الثانيباسم غناوي علوان، مراز الفرد في القانون الدولي العام، مجلة العلوم ال -  2
 .773، ص 8054جامعة ديالي، العراق، 

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإساندرية  -  3
 .01، ص 8008

 .727باسم غناوي علوان، المرجع السابق، ص  -  4
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  سؤولية الدولية الجنائية للأفرادالمبادئ العامة لإثارة المثانيا: 
من المقرر أن القانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي العام، ومن ثم وجب أن هاون 
له خصائص من بيناا الشرعية، وبناء عليه فإن الصفة الشرعية هقهضي الخضوع للنص الجزائي 

القانون الدولي الجنائي إلى أن يهم هدوينه على نحو يافل هجريم الأفعال بنصوص في مجال 
 1صريحة، فيهحقق بذلك الاحهرام الاامل لاذا المبدأ على نحو ما هو قائم في القانون الداخلي

هعهبر قاعدة عدم الرجعية نهيجة منطقية للأخذ بمبدأ الشرعية، وبناء على ذلك لا يجوز أن هاون 
العقابية الدولية ذات أثر رجعي بحيث هحام وقائع سابقة على العمل باا، ويسهوي بعد القاعدة 

، اما 2ذلك أن هاون نابعة عن العرف مباشرة، ومنصوص علياا في معاهدة أو اهفاقية دولية
يعهبر اخهصاص المحامة الجنائية الدولية المامل لاخهصاص المحاام الوطنية من أهم الراائز 

اا فارة المحامة، وقد برز هذا المبدأ بداية في مشروع لجنة القانون الدولي وقد الهي قامت علي
 مة مقبولة لدى أابر عدد من الدولاان من أهم الدوافع للأخذ به واعهماده هو جعل المحا

لههمان من القيام بواجباهاا وذلك بإعطاء القضاء الوطني للدول الأطراف الولاية المبدئية من 
 .3ة للجرائم الواردة في النظام الأساسي والهأاد من عدم المساس بمفاوم السيادةالدعوى بالنسب

  فردية في مكافحة الجرائم الدوليةدور نظام المسؤولية الجنائية الثالثا: 
من المعلوم أن المسؤولية الدولية لم هعد علاقة بين الدول وحدها، إذ ظارت صور أخرى 

ية الفردية على المسهوى الدولي عن الجرائم الدولية المرهبطة للمسؤولية، مناا المسؤولية الجنائ
 ية في هعزيز احهرام حقوق الإنسانبحقوق الإنسان ومن هنا يساهم نظام المسؤولية الجنائية الدول

وهنفيذ أحاام القانون الدولي الإنساني، من خلال قمع ومنع الانهاااات الخطيرة الموجاة ضد 
يجاد حقوق الأفراد، وقد ساهم ا لهرابط بين الجاود الدولية الساعية إلى هدويل المسؤولية الجنائية وا 

منهااي حقوق الإنسان من نوع من الحماية لحقوق الإنسان على المسهوى الدولي، وعدم إفلات 
 .4المسؤولية والعقاب

                                                 

 .88المرجع السابق، ص حسنين إبراهيم صالح عبيد،  -  1
 .87حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص  -  2
بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في المصادر  -  3

 .125والآليات النظرية والممارسة العملية، المرجع السابق، ص 
 ب الجرائم الدولية، مجلة المنصورراهيم، طبيعة مسؤولية الفرد الجنائية عن ارهااعبد الأمير عبد الحسن إب - 4

 .581، ص 8051، الية المنصور الأهلية، العراق، 84العدد 
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  المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية القادة والرؤساء أمام -أ
نظام روما الأساسي فإن القائد الحربي لا يمانه هجنب المسؤولية من  57وفقا لنص المادة 

الجنائية عن الجرائم الهي يهم ارهااباا هحت رئاسهه إذا علم الحدث أو اان يجب عليه أن يعلم أو 
من النظام  57، اما هضمنت المادة 1ياون قد أخفق في منع حدوث هلك الجرائم بصورة ملائمة

ائد العساري أو القادة العساريين الذين يرهابون جرائم خطيرة، أو من على مسؤولية الق 2الأساسي
يقوم مقامام عن الجرائم الهي هدخل في اخهصاص هذه المحامة، والمرهابة بواسطة قوات هخضع 
لإمرهه وسيطرهه الفعلية، أو هخضع لسلطهه حسب الحالة نهيجة لعدم ممارسة السيطرة السليمة 

 حالهين:على هذه القوات  وذلك في 
* إذا اان القائد العساري أو الشخص قد علم، أو يفهرض أن ياون قد علم، بسبب الظروف 

 السائدة في ذلك الحين، بأن القوات هرهاب أو على وشك أن هرهاب هذه الجرائم.
والمعقولة في حدود  3* إذا لم يهخذ ذلك القائد العساري أو الشخص جميع الهدابير اللازمة

قمع ارهااب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المخهصة للهحقيق سلطهه لمنع أو 
والمقاضاة وبذلك هاون هذه المسؤولية الجنائية للقائد العساري أو لمن يقوم مقامه عن الجرائم 

إذا لم يقم بمنع قواهه  -أي أنه مسؤول -الدولية الهي هخهص هذه المحامة بنظرها هقوم في حقه
شرافه بارهااب هذه الجرائم، وهذا يفهرض علمه المسبق بذلك وهذا العلم  الخاضعة لسلطهه وا 

مفهرض في حقه اونه قائد لاذه القوات، وهقوم أيضا هذه المسؤولية في حقه إذا لم يهخذ الهدابير 
اللازمة والمعقولة المخولة إليه بحام منصبه لمنع أو قمع ارهااب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك 

عند سلطة هعبيرية حالة هؤلاء المجرمين إلى سلطات الهحقيق أو المحاامة، وللمحامة هقاعسه بإ
هقرير مسؤوليهام الجنائية حسب وذلك لهذه القضية ضد هؤلاء القادة العساريين في نظر ال

، وقد هضمنت المادة 4ظروف ال جريمة، ومدى الصلاحيات والسلطات الممنوحة لاؤلاء القادة
من نظام المحامة الجنائية الدولية صراحة على أن أوامر الرؤساء أو القادة العساريين ليست  22

                                                 

 .517ص  المرجع السابقعبد الفهاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محامة الجزاء الدولية،  - 1
2 - Iryna Marchuk , The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law, Springer-

Verlag, Berlin,  2014 ,p238. 
 .800المرجع السابق، ص المحامة الجنائية  الدولية دراسة هحليلية، منهصر سعيد حمودة،  - 3
 .805نفس المرجع، ص المحامة الجنائية الدولية دراسة هحليلية،  منهصر سعيد حمودة، - 4
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، فلا يجوز لأحدهم الاعهذار بأنه اان ينفذ 1سببا لإباحة الجريمة الهي يرهاباا أحد الأشخاص
ق على ألا هاون أوامر أمر رئيسه أو أمر قائده العساري، والعلة من هذا النص هو قطع الطري

 .   2الرؤساء وسيلة لارهااب الجرائم الدولية الهي ههسم بالفظاعة
  الحصانة الرسمية للقادة والرؤساءعدم الاعتداد ب -ب

من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية على أناا يجب أن  89فقرة  58هضمنت المادة 
نطبق على جميع الأشخاص بدون أي همييز على أساس الصفة الرسمية، والصفة الرسمية الهي ي

يهمهع باا الشخص على وجه الخصوص ارئيس لدولة أو لحاومة أو اعضو في حاومة أو 
برلمان أو اممثل منهخب أو مسؤول حاومي لا هعفيه في أي الأحوال من المسؤولية الجنائية 

اسي، اما لا يجوز لاذه الصفة أن هشال بحد ذاهاا سببا لهخفيف بموجب هذا النظام الأس
ثبت قيام المسؤولية يالعقوبة، وبذلك هشال هذه المادة هارارا للقاعدة العرفية الهي بموجباا، لغرض 

 .3الجنائية عن الجرائم الدولية عملا بالقانون الدولي، وياون الهحجج بصفة رسمية دون جدوى
 المحكمة الجنائية الدولية ضمانات المتهم في  -ج

ينص النظام الأساسي على الحقوق الهي هادف إلى حماية أي شخص يجري الهحقيق معه بشأن 
، ومن هذه الحقوق نجد افهراض البراءة وحظر 81ارهاابه لجريمة من الجرائم الواردة في المادة 

بالنسبة لجميع المهامين  الهعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الماينة
 راف بالذنب أو الشاادة على النفس، وحظر الإرغام على الاعه4بالمشاراة في الجرائم الدولية

والحق في الهزام الصمت، والحق في الاسهعانة بمحام، وهناك ضمانات أخرى إضافية في أثناء 
معايير وضمانات الهحقيق، من أهماا حضور محام في أثناء الاسهجواب، وينص النظام على 

المحاامة العادلة الهي يهعين على قضاة المحامة هطبيقاا، وهي مهمثلة في مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات، والمساواة بين المهامين والشاود والمجني عليام، وافهراض قرينة البراءة ، وعدم جواز 

 . 5محاامة الشخص مرهين

                                                 

 .513عبد الفهاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  -  1
 ينصرف مدلول الجرائم الدولية الخطيرة إلى مخهلف الأفعال المحظورة بموجب نظام روما الأساسي. - 2
 .414أنطونيو ااسيزي، المرجع السابق، ص  -  3

4 - Go«ran Sluiter, Shared Responsibility in International Criminal Justice, Journal of International 

Criminal Justice, Volume 10, Issue 3, 1 July 2012, p 662. 

 .522طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -  5
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  نائية الدوليةوانع المسؤولية الجأسباب الإباحة ومرابعا: 
 ية يسهلزم منطقيا وجود قضاء دوليإن وجود الجرائم الدولية والاعهراف بالمسؤولية الجنائية الفرد

إذ أن ضرورة وجود محامة جنائية دولية ههولى هطبيق قواعد القانون الدولي لا يقل أهمية عن 
ذا اان الهضامن بين أعضاء  وجود محاام وطنية ههولى هطبيق قواعد القانون الجنائي، وا 
الجماعة الدولية في الوقت الحاضر أضعف من أن يؤدي إلى خلق ذلك الجااز، فإن الضرورات 

الملحة الهي يواجااا المجهمع الدولي لابد وأن هقضي يوما إلى إنشاء محامة جنائية  الاجهماعية
علاء المة الحق على الأفراد ، إلا أن نظام المسؤولية الجنائية 1دولية لغرض سيادة القانون وا 

 الفردية قد هحد من فاعليهه بعض القيود والاسهثناءات، والهي يمان هبياناا على النحو الآهي:
  سباب الإباحةأ -أ

 أسباب الإباحةبيعهرض نظام المسؤولية الجنائية الدولية مجموعة من الاسهثناءات المعروفة 
 والهي سنهناولاا االآهي:

إن اعهراف القانون الدولي الجنائي بمسؤولية الأفراد عن الجرائم الدولية  الدفاع الشرعي: -1
يقهضي حهما أن يسهفيد الفرد من أسباب الإباحة المعهرف باا دوليا ومن ضمناا الدفاع الشرعي 

 يعهبرفيجب إذن أن يقرر بأن الفعل الذي يرهابه الفرد ياون من حيث الأصل غير مشروع 
، أما أساس الدفاع الشرعي 2يمان أن يهجرد عن صفة اللامشروعية نونااا قاذاهقائمة بجريمة 

يثار مصلحة أولى بالرعاية هحقيقا  فيرجع إلى فارة الموازنة بين المصالح المهعارضة للأفراد وا 
 ، ويشهرط في فعل الاعهداء أن ياون:3للمصالح العامة، وهو هدف ال نظام قانوني

 الاعهداء على حق يحميه القانون الداخلي أو الدولي.أن ياون غير مشروع أي ينصب خطر  -
أن ياون خطر الاعهداء غير مشروع ومعنى هذا الشرط هو أن لا ياون الدافع قد عرض  -

 نفسه  للخطر بنفسه.
 أن ياون الخطر ماددا بجريمة على النفس أو على المال. -
 أن ياون الخطر وشك الوقوع. -

                                                 

 .823عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  -  1
، جامعة 05علي زعلان نعمة، انهفاء المسؤولية في القضاء الدولي الجنائي، مجلة الية اليرموك، العدد   -  2

 .52، ص 8055اليرموك، العراق، 
 .548، ص 8002ر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائ -  3
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 وعددت شروطه االآهي: 1عية فعل الدفاع الشرعيوقد هناولت معظم الهشريعات الوض
 أنه الوسيلة الوحيدة لصد العدوانأن ياون الفعل لازما أي  -
 292أن ياون الفعل مهناسبا مع جسامة الخطر، وقد أاد نظام روما هذا الشرط في المادة  -
الغلط  هضمن نظام روما على أن الأصل هو أن الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون: -2

في القانون أو الوقائع لا يشال سببا لامهناع المسؤولية الجنائية الدولية، والاسهثناء هو انهفاء 
الران المعنوي لارهااب الجريمة والذي لا ههرهب عنه المسؤولية الجنائية على النحو المنصوص 

ة إذا لم يان ، ولا يسأل الشخص بموجب هذه الماد3من نظام روما الأساسي 25عليه في المادة 
على علم بأن الفعل غير مشروع، ويمان للمهام أن يدفع بالجال بالقانون عدا الجرائم ضد 
الإنسانية وجريمة الإبادة فلا يمان أن يهمسك المهام بالجال بالقانون إزاء هذين الصنفين من 

نظرة إلى الجرائم، وباذا ياون نظام روما الأساسي قد سلك مسلك لجنة القانون الدولي في ال
 .4الجرائم

يعهبر أمر الرئيس في القانون الجنائي سببا من أسباب إباحة الفعل تنفيذ أوامر الرؤساء:  -3
الذي يعد جريمة، والحامة في ذلك هنجر عن اعهبار الأمر الأعلى الذي يصدر عن الرئيس 

قد  22 المادة، وبالرجوع إلى مقهضيات نظام روما الأساسي نجد أن 5يمثل ضغطا على إرادهه
عليه القضاء الدولي الجنائي في محاام نورمبورغ ويوغسلافيا   سلات سلواا مغايرا لما عمل

على أنه في حالة ارهااب أي شخص لجريمة من الجرائم الهي هدخل في  22وهضمنت المادة 

                                                 

لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة الوطنية، مرااش، المغرب  -  1
 .513، ص 8003

من نظام روما الأساسي: " يهصرف على نحو معقول في الدفاع عن  75/ج من المادة 5ورد في الفقرة  -  2
نفسه أو عن شخص آخر.....وذلك بطريقة ههناسب مع درجة الخطر الذي يادد هذا الشخص أو الشخص 

 الآخر أو الممهلاات المقصود حمايهاا...."
/ لا يشال الغلط في الوقائع سببا لامهناع المسؤولية 5على أنه:" من نظام روما الأساسي  78نصت المادة  -  3

 الجنائية إلا إذا نجم عنه انهفاء الران المعنوي المطلوب لارهااب الجريمة.
/ لا يشال الغلط في القانون من حيث ما إذا اان نوع معين من أنواع السلوك يشال جريمة هدخل في 8

لية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انهفاء الران المعنوي المطلوب اخهصاص المحامة سببا لامهناع المسؤو 
 ."من نظام روما الأساسي 77النحو المنصوص عليه في المادة لارهااب هلك الجريمة، أو اان الوضع على 

 .88علي زعلان نعمة، المرجع السابق، ص  - 4
 .58نفس المرجع، ص علي زعلان نعمة،  -  5
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د اخهصاص المحامة، لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا اان ارهاابه لهلك الجريمة ق
هم امهثالا لأمر حاومهه ماما اانت صفهه سواء اان عساريا أو مدنيا، ما عدا في حالات معينة 

 االآهي:
 أوامر الحاومة أو الرئيس المعني إذا اان على الشخص الهزام قانوني بطاعة -أ

 شخص على علم بأن الأمر غير مشروعإذا لم يان ال -ب
 1إذا لم هان مشروعية الأمر ظاهرة  -ت

  المسؤوليةموانع  -ب
 والهي يمان هبياناا على النحو الآهي: عقليههضمن الإاراه والسار والمرض ال

يعهبر الإاراه أحد أسباب امهناع المسؤولية الجنائية الدولية، ويشمل الإاراه المادي الإكراه:  -1
، أو 2اأن يعهرض المرء لقوى مادية خارجية هعدم إرادهه وهحمله على القيام بالواقعة الإجرامية

 3الإاراه المعنوي الذي يهميز بالقوة المعنوية الهي هضعف إرادة الماره على نحو يفقدها الاخهيار
وعلى صعيد الفقه الدولي الجنائي يرى الفقيه "بيلا" أن الإاراه المادي يمنع المسؤولية في القانون 

من نظام  29من المادة ، وقد هضمنت الفقرة د 4الدولي الجنائي سواء بالنسبة للدول أو الأفراد
روما الأساسي على أن الإاراه يعد سببا لمنع المسؤولية الجنائية الدولية إذا اان سلوك الفاعل 
هحت هأثير إاراه ناهج عن الهاديد بالموت الوشيك أو حدوث ضرر بدني معين، بشرط ألا يقصد 

 .5الشخص إصابة الضحايا بضرر أابر من الضرر المراد هجنبه
إن السار والمرض العقلي يعهبران من أهم موانع المسؤولية والمرض العقلي: السكر  -2

الجنائية، والمقصود بالمواد المسارة والمخدرة هي هلك المواد الهي يؤدي هعاطياا إلى فقدان الوعي 
والهخدير، ولا عبرة في نوعاا االمواد الاحولية  والخمور بأنواعاا، ويعد السار نافيا للمسؤولية 

على أن همهنع  29لمقهضيات نظام روما الأساسي، فقد هضمنت الفقرة )ب( من المادة  وفقا
على الهحام في سلواه بما قدرهه المهابعة الجزائية الدولية في حالة السار الذي يعدم الشخص 

                                                 

 .553اجع: عبد الأمير عبد الحسن إبراهيم، المرجع السابق، ص هفصيلا في ذلك ر  -  1
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،  الجريمة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات -  2

 .752،  ص 5221الجامعية، الجزائر، 
 .785نفس المرجع، ص عبد الله سلطان،  -  3
 .84المرجع السابق، ص علي زعلان نعمة،  - 4
 فقرة )د( من نظام روما الأساسي. 75راجع المادة  - 5
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يهماشى مع مقهضيات القانون، ما لم يان الشخص قد أسار نفسه باخهياره، واان يعلم أيضا أو 
بنهيجة السار وهي أداء الجريمة الهي هشال سلواا محظورا بموجب قواعد نظام روما  يحهمل علمه

، أما بالنسبة للمرض العقلي فاو ال اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على 1الأساسي
نجدها قد أشارت  29، وبالرجوع إلى الفقرة )أ( من المادة 2الهمييز أو على السيطرة على أعماله

 اءلة الأفراد عن الجرائم الدوليةح إلى اعهبار حالة المرض العقلي امانع لمهابعة ومسبوضو 
باعهبار المرض العقلي مؤثر في سلوايات وقدرات الأفراد العقلية وفقا لما هضمنهه مخهلف 

 .3المعايير القانونية الدولية والوطنية
اص الذين لم يهخطوا عمرا الأشخ هعهبرأنظمة قانونية وطنية عديدة،  هناكصغر السن:  -3

معينا أنام لا يهمهعون بالاسهقلالية الفردية، وبالعادة لا هقع المسؤولية الجنائية على عاهقام إذا 
مي، غير أن هذا العمر يخهلف من بلد إلى آخر، ففي بريطانيا يجوز اجر إهورطوا في سلوك 

المسائل، اما أنه يجوز مساءلة الأطفال الذين عمرهم عشر سنوات وما فوق، وذلك في بعض 
هعريضام للإدانة، وهجد الإشارة إلى أنه لا يمان إيجاد قاعدة دولية هعنى باذه المسألة، ويبدو أن 

أي من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية هشير إلى أنه لا ياون للمحامة  51المادة 
أي المنسوبة إليه، عاما وقت ارهااب الجريمة  97اخهصاص على أي شخص يقل عمره عن 

 .4هشال بالااد قيود قانونية على إثارة المسؤولية الدولية الجنائيةهااد 
 

 لمسؤولية الجنائية الدولية للدولالفرع الثاني: ا
إن مسألة مسؤولية الدولة بآثارها السياسية والقانونية مسألة ذات أهمية قصوى لأناا هااد 

وههلخص أهمية هذه المسؤولية باعهبارها وسيلة قانونية هشهمل على اافة جوانب القانون الدولي، 
، وقد أثارت المسؤولية الجنائية للدولة خلافا ابيرا في 5ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي

الرأي بين فقااء القانون الدولي الجنائي، فالبعض أيد هذا النوع من المسؤولية، بينما عارضاا 
                                                 

 فقرة )ب( من نظام روما الأساسي. 75راجع المادة  -  1
 .524أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -  2
 فقرة )أ( من نظام روما الأساسي. 75راجع المادة  -  3
 .480أنطونيو ااسيزي، المرجع السابق، ص  -  4
بن عامر هونسي، المسؤولية الدولية، العمل الدولي غير المشروع اأساس لمسؤولية الدولة الدولية،  -  5

 .07، ص 5221منشورات دحلب، الجزائر، 



 دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان   ولالفصل الأ                     الباب الثاني

206 

 

فائدة مناا، طالما أقرت المسؤولية المدنية للدولة، وهعني الجرائم الهي  البعض الآخر، باعهبارها لا
نما بصفهام الرسمية، أو  هرهاباا الدولة، بالجرائم الهي يرهاباا أفراد ليس بصفهام الفردية، وا 

، ذلك لأن الجرائم الهي هرهاب باسم الدولة هنسب 1بهعبير أدق بصفهام أعضاء أو موظفي دولة
لي هوصف بأناا جرائم ارهابهاا الدولة، مما يؤدي إلى إثارة مسؤولية الدولة بالإضافة للدولة، وبالها

إلى المسؤولية الجنائية لحااماا،  وقد نوقشت هذه المسألة أمام الجمعية العامة للأمم المهحدة، 
لهابعة وأمام لجنة القانون الدولي، وأحرزت نصيبا وافرا من البحث أمام اللجنة السادسة القانونية ا

 98ة المهحدة حول هعديل المواد للأمم المهحدة، وذلك بمناسبة الاقهراح الذي هقدمت به المملا
، فقد آثرت المملاة المهحدة إقحام مسؤولية 2من  مشروع اهفاقية إبادة الجنس البشري 1و 8و

عديل نص الدولة الجنائية عن جرائم إبادة الأجناس الهي هرهاباا أو هسمح بارهااباا، وذلك به
 . 3من مشروع الاهفاقية الهي هنص على مسؤولية الأفراد فقط 81المادة 

إن المسؤولية الدولية هي الجزاء القانوني الذي يرهبه القانون الدولي على عدم احهرام أحد 
أشخاص هذا القانون لالهزاماهه الدولية، وهذا الهعريف يشمل إلى جانب الدولة الهي هي شخص 

الرئيسي في حدود نطاق الأهداف والمبادئ الهي أنشئ من أجلاا من حيث الهمهع  القانون الدولي
بالحق في أن هاون مدعية أو مدعى علياا، بسبب الأضرار الهي قد هلحقاا بالأشخاص الدولية 

 . 4الأخرى أو هلحق بمصالحاا
                                                 

الموظف الدولي هو ال شخص يولي وظيفة عامة بصفة مسهمرة ومنهظمة، وفقا لنظام قانوني خاص  - 1
اماهان هفصيلا في ذلك راجع: محمد المجذوب، الهنظيم الدولي، النظرية هضعه المنظمة الدولية، يحدد حقوقه والهز 

 8002ات الحلبي الحقوقية، بيروت، العامة والمنظمات العالمية والإقليمية المهخصصة، الطبعة الثامنة، منشور 
 العامرسالة ماجسهير في القانون  و هبة جمال ناصر عبد الله علي، المراز القانوني للموظف الدولي، 23ص 

 .40، ص 8055جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
ديسمبر  2في  هحدةالجمعية العامة للأمم الم اعهمدت من قبل اهفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية - 2 

. هعرف الإبادة الجماعية من 5215يناير  58ضمن قرار الجمعية العامة دخلت الاهفاقية حيز الهنفيذ في  5242
الناحية القانونية ههويجا لسنوات من الحملات الهي اهباا المحامي "رافائيل ليماين"، وهي هنصح جميع البلدان 

ماعية في الحرب وفي السلم، واان عدد الدول الهي صدقت على الاهفاقية المشاراة منع ومعاقبة أفعال الإبادة الج
دولة. هفصيلا في ذلك راجع: حيدر غازي فيصل الربيعي المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة  587 حاليا

 .85الإبادة الجماعية، المرجع السابق، ص
 .512عبد القادر زهير النقوزي، المرجع السابق، ص  -  3
دل حمزة عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية، دراسة في حالة الموقف الأمرياي، مجلة عا - 4

 .24، ص 8055اد، العراق، د، مراز الدراسات الإسهراهيجية، جامعة بغ42دراسات دولية، العدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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  لمسؤولية الجنائية الدولية للدولتقرير اأولا: 
الفقه الدولي حول مفاوم مسؤولية الدولة الجنائية بين مؤيد ظار نقاش واسع بين أوساط 

 ومعارض، وقد بنو آراءهم على حجج مخهلفة  عبر اهجاهين أساسيين:
  الاتجاه الأول -أ

 الدولي والجزاء الموجه ضد الدولةيقيم مسؤولية الدولة الجنائية على أساس درجة مخالفة القانون 
ا الصدد للقول بأن الأعمال الدولية غير المشروعة ههدرج وقد ذهب الأسهاذ "أويناايم" في هذ

من الإخلال الاعهيادي بالالهزامات الهعاقدية، والذي يهرهب عليه هعويض مالي فقط، ويضيف ض
خرقاا لقواعد القانون الدولي العام، والهي  دإلى ذلك بأن الدولة ههحمل المسؤولية الجنائية عن

امية وفق ما هي محددة في القوانين الجنائية للدول هندرج ضمن مفاوم الهصرفات الإجر 
قدام الدولة على مذابح  المهحضرة، ويضرب أمثلة على ذلك في مجال شن الحرب العدوانية وا 

 .1ضد الأجانب المقيمين على إقليماا
  الاتجاه الثاني -ب

يقيم مسؤولية الدولة الجنائية على اعهبار أناا شخص ذو وجود حقيقي، ويعهبر الأسهاذ" بيلا 
Pellaذلك  لدولة ايانا عضويا ووجودا حقيقيا" من أشد المدافعين عن هذه النظرية، ففي رأيه أن ل

 لأن الجماعات ههمهع بإرادة وشعور وشخصية مهميزة عن هلك الخاصة بأفرادها، وبالهالي فإن
 .2للدولة ايانا عضويا ووجودا حقيقيا

من المسلم به أن المسؤولية الدولية مسؤولية مدنية قواماا الهعويض، وليست مسؤولية 
جنائية عمادها العقاب الجزائي المهعارف عليه في القوانين العقابية الداخلية، وذلك يرجع لغياب 

 3ة على الدولي في علاقاهاا الخارجيةالسلطة المرازية في المجهمع الدولي وسيطرة فارة السياد
ولان قد ههقرر المسؤولية الجنائية للدولة في حالات معينة ههعلق بالدول الهي هصاعد أو هحرض 
على ارهااب إحدى الجرائم الدولية ضد دول أخرى، وبذلك هثور في مواجاهاا أحاام المسؤولية 

 ي هقوم باا الدولة ومن قبيل ذلك:الدولية وفقا لبعض الهصرفات والانهاااات الخطيرة اله

                                                 

 .875عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .872، ص نفس المرجععباس هاشم السعدي،  - 2
وسائل ماافحهه في القانون الدولي العام والفقه  -منهصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونية  - 3

 .538، ص8002الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفار الجامعي، الإساندرية، 
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إخلالاا بالهزاماا في المنع: حيث ينسب للدولة هقصير أو إهمال في منع هذه الجرائم  -
الإرهابية، لأناا هسهطيع بما لاا من سلطات واسعة أن هلعب دورا حيويا، عن طريق المنع بهقليل 

ام بحسب طبيعة الجريمة ومااناا نسبة حدوث الجرائم الدولية، ويقدر مدى الإخلال باذا الإلهز 
 .1وزماناا ومحل وقوعاا

إخلالاا بالهزاماا في القمع: وذلك عندما هقع الجريمة الدولية هامة وينسب للدولة هقصير أو  -
نزال العقاب المناسب عليام في هاهين  هقاعس في هعقب الجناة، والقبض عليام ومحاامهام وا 

م الدولية الواقعة من أحد رعاياها وهاون مسؤوليهاا الدولية الحالهين فقط هسأل الدولة عن الجرائ
 .2مباشرة وليست مسؤولية المهبوع عن عمل الهابع

  لمسؤولية الجنائية الدولية للدولشروط اثانيا: 
من الأمور المسلم باا هو أن الدولة هعد من أشخاص القانون الدولي الرئيسية، وما هي إلا 

اعهبارات منح الحقوق وفرض الالهزامات على ذلك الايان طبقا للقانون افهراض قانوني بررهه 
الدولي، وعليه فاي هظار اشخص من أشخاص القانون الدولي لذلك الغرض، ولو نظرنا إلى 
الدولة من وجاة نظر واقعية لهجلى لنا أن المحهوى الحقيقي لاا هو أفرادها أو شعباا الذي يعد 

لك فعند الحديث عن مسؤولية الدولة في القانون الدولي فإن الأمر إحدى المقومات الرئيسية، لذ
 العمل غير المشروع هوافر عنصرين ، ويشهرط لوجود3ينصرف إلى المسؤولية الجماعية لشعباا

عنصر شخصي وهو إماانية نسبة الفعل أو الامهناع الذي هقوم به الدولة إلياا بصفهاا شخصا 
وعنصر موضوعي، وهو أن ياون الفعل أو الامهناع الذي  من أشخاص القانون الدولي العام،

في هقريره الثالث أن العمل  Ago، ولقد أوضح الأسهاذ 4ينسب للدولة منافيا لالهزاماهاا الدولية
 الدولي غير المشروع يهطلب وجوده:

                                                 

 Acts ifلدولة لقد أصبحت مسؤولية الفرد عن الأعمال الهي ينفذها باسم الدولة والهي هعرف بأعمال ا - 1

State  من مبادئ القانون الدولي المعاصر، فبعدما اانت الحرب العدوانية هحرك المسؤولية الجماعية، أصبحت
في الوقت الحاضر هحرك المسؤولية الشخصية بالإضافة إلى المسؤولية الجماعية، هفصيلا في ذلك راجع: عباس 

 .854هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 
وسائل ماافحهه في القانون الدولي العام والفقه  ،د حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونيةمنهصر سعي -2

 .534الإسلامي، المرجع السابق، ص
 .857عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  - 3
 .84بن عامر هونسي، المرجع السابق، ص -  4
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 أ/ هصرفا سواء اان فعلا أو امهناعا منسوبا للدولة طبقا لقواعد القانون الدولي العام.
أن يخالف هذا الهصرف أحد الالهزامات الدولية، وقد هبنت لجنة القانون الدولي هذين ب/ 

، وهناك جانب لا بأس به من الفقه يحاول 1المشروع المعمول به حاليا 82النصين في المادة 
إضافة شرط ثالث والمهمثل في عنصر الضرر، وبدون هوفر عنصر الضرر فإن المسؤولية هاون 

يلزم هوافره لقياماا، وعليه فإنه يجب أن يثبت أن الإخلال بالالهزام الدولي  قد فقدت أهم ران
والضرر  آخر حهى هقوم المسؤولية الدولية المنسوب لشخص دولي قد سبب ضررا لشخص دولي

هو الران الاام الذي هقوم المسؤولية الدولية  من أجل هعويض ما يهرهب عليه أو إزالة آثاره 
 .2دوى نظام المسؤولية الدولية بدونهالضارة بحيث هنعدم ج

                                                 

من مشروع المواد المهعلق بمسؤولية الدول على أنه: هرهاب الدولة فعلا غير مشروع  07نصت المادة  -  1
 ( يمان أن هحمل الدولة بمقهضى القانون الدولي هصرفا يهمثل في عمل أو إغفال.5) دوليا حين:

 ( وياون هذا الهصرف مشالا انهاااا لالهزام دولي على الدولة. 8)            
 .83بن عامر هونسي، المرجع السابق، ص  -  2



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 حقوق الإنسان في ظل نظام روماالحماية الدولية ل

 
، والذي والجرائم ضد الإنسانيةالجماعية المبحث الأول جرائم الإبادة تناولت في 

، وهذا المطلب بدوره الجماعية المطلب الأول جرائم الإبادةقسمته إلى مطلبين:
الفرع الثاني: . و الجماعية يمةجر مفهوم وخصائص الفرع الأول: قسمته إلى فرعين: 

 .أركان جريمة الإبادة الجماعية
الفرع وقسمته إلى فرعين:  جرائم ضد الإنسانيةال فبحثت في المطلب الثانيأما 

. مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وتقرير المساءلة الجنائية الدولية عن ارتكابهاالأول: 
 .الفرع الثاني: أركان الجريمة ضد الإنسانيةو 

 المطلب الأول؛ فسمته إلى مطلبين لمبحث الثاني جرائم الحرب وجرائم العدوانأما ا
. جرائم الحربالتقنين الدولي لالفرع الأول: تطور : ينوقسمته إلى فرع جرائم الحرب

 .جرائم الحرب أركانالفرع الثاني: و 
الفرع الأول: التطور التاريخي فقسمته إلى فرعين،  المطلب الثاني جرائم العدوانأما 

 .الفرع الثاني: مفهوم جرائم العدوان. و لجرائم العدوان
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 حقوق الإنسان في ظل نظام روماالحماية الدولية لالفصل الثاني: 
 

أاد نظام روما الخاص بإنشاء المحامة الجنائية الدولية في ديباجهه على أن أخطر 
لا همر دون عقاب، ولقد هحددت أنواع ن الجرائم الهي هثير قلق المجهمع الدولي بأسره يجب أ

من النظام الأساسي  81الجرائم الدولية الهي هخهص باا المحامة الجنائية الدولية في المادة 
والهي هنحصر في أربعة جرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم 

، فبالرجوع إلى أحاام القانون الدولي الجنائي نجد أن المجهمع الدولي 1الحرب، جريمة العدوان
سهلزم لشيوع الأمن والطمأنينة في ربوعه ضرورة الحفاظ على عدد من المصالح ذات الأهمية ي

الملحوظة لافالة اسهمرار الحياة فيه على نحو مسهقر، ويعهبر السلام من أهم المصالح اللازمة 
فساح المجال للعقل البشري بغية الإنهاج والإبداع في ظل الهطور العل مي لاسهمرار هلك الحياة، وا 

الاائل الذي هشاده البشرية في العصر الحديث، ومن هنا اانت المصلحة جديرة بالحماية 
الجنائية، بحيث يعهبر المساس باا جريمة هنال من أحد الأعمدة الرئيسية الهي ناض علياا بناء 
ذا فرض واعهدى على السلام  المجهمع الدولي أيا اانت الصورة الهي يهخذها هذا المساس، وا 

ذلك جريمة ضد الإنسانية، بحيث دارت بين دولهين أو أاثر فإن ثمة مصلحة هبرز في يشال 
ذلك جرائم الحرب والعدوان المسهلامة من قوانين الحروب وقواعد القانون الدولي الإنساني وهي 
هفرض على المهحاربين خمسة الهزامات ههحصل في عدم إهيان بعض الأفعال المعينة بحيث يعد 

الالهزامات جريمة من جرائم الحرب، ويعهبر الحفاظ على الجنس البشري من أهم  الإخلال بهلك
المصالح الجديرة بالحماية الجنائية في المجهمع الدولي أيضا، ويعد ذلك من أهم الأراان الهي 

، ولذلك سنحاول من خلال هذا الفصل معالجة أهم الجرائم الدولية الهي هنهاك حقوق 2علياا قومي
 لمحددة بموجب مقهضيات نظام روما الأساسي.الإنسان وا

 
 
 

                                                 

ليلى بن حمودة، الاخهصاص الموضوعي للمحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانية  -1
 .781، ص 8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04الاقهصادية والسياسية، العدد 

 .02، ص المرجع السابقليلية هطبيقية، حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة هح -2
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 الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المبحث الأول: جرائم الإبادة
هعهبر جريمة الإبادة الجماعية من أخطر وأقدم الجرائم الدولية الهي بدأت مع بداية الحياة 

بحريهام أو حقوقام الإنسانية والهي هنطوي على المساس بحياة مجموعة من الأفراد أو المساس 
قد هذه الجرائم  الدولي منذ الأزل على أن قد أجمع الفقه ، و1باعهبارها جريمة همس الإنسان

 هطورت مع هطور الإنسانية في معظم بقاع العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبداية
 آلياتعن  للبحثذلك انطلق المجهمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المهحدة بالقرن العشرين، و 

انطلاقا من بعض المبادئ الأساسية في القضاء  ، وذلكلحماية البشرية من الفناءمسهحدثة 
، والذي هوج بإبرام اهفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علياا لعام 2الجنائي الدولي

الجرائم ضد  ومن جاة أخرى نجد أن، 3مناا هو الوقاية أولا والعقاب ثانيالياون الادف  9197
لمصطلح حيث ورد أول اسهخدام بالقانون الدولي الجنائي،  قد ظارت مع هطور بوادرالإنسانية 

، وهحديدا  غر بعد الحرب العالمية الثانية في لائحة إنشاء محامة نورمب الجرائم ضد الإنسانية
على أن الجرائم ضد الإنسانية هي أفعال القهل المقصود  هضمنتالهي  81المادة  مقهضيات

المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية  عديد لهظار بعد ذلك ،والإبادة والاسهرقاق والإبعاد وغيرها
دانهاا والمعاقبة علياا ، ومن خلال هذا المبحث سنقوم بهحليل 4الهي هدعو إلى نبذ هذه الأعمال وا 

 مهي الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية.ال من جري
 ب الأول: جرائم الإبادة الجماعيةالمطل
هعد جرائم الإبادة الجماعية من الجرائم الهي اسهعملهاا الحروب لإبادة الأجناس البشرية      

وذلك من خلال القهل الجماعي والقمع وهدمير الممهلاات للخصم للقضاء عليه  اليا، ولقد شاد 
الهاريخ العديد من هذه الانهاااات الهي أهلات الحرث والنسل، وقد شادت الإنسانية عدة 

انعقاد العديد من  ، وذلك على خلفية5في الحروب  محاامات لقادة حملات الإبادة الجماعية
                                                 

 .911، صمرجع السابقعبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، ال -1
2 - Isabelle Xavier, The Incongruity of the Rome Statute Insanity Defence and International Crime, 

Journal of International Criminal Justice, Volume 14, Issue 4, oxford university press, 2016, p 793. 

زياني نوال وشاربي عائشة، جريمة الإبادة الجماعية المرهابة ضد الأقليات المسلمة في بورما، مجلة الندوة  -3
 .11، ص5891، الجزائر، 89للدراسات القانونية، العدد

ئي، أهم الجرائم الدولية، المحاام الدولية الجنائية، الطبعة القانون الدولي الجناعلي عبد القادر القاوجي،  -4
 .991، ص 5889الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

5-  Vladimir Idelson, Aggressive War an International Crime, International Affairs, Volume 29, Issue 

4, Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs,  1953, p 482. 

https://academic.oup.com/journals/search-results?f_Authors=Vladimir+Idelson
https://academic.oup.com/ia/article/29/4/482/2703445?searchresult=1
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وصولا للوقت الحاضر مع المرور بالحربين  9188المعاهدات الدولية بدءاً بمعاهدة لاهاي عام 
وهذا خير دليل على همجية النظام الغربي وعدم ااهراثه ولامبالاهه  ،ين الأولى والثانيةالعالميه

، وقد نالت الدول العربية هادد الإنسانية حيث لم هزل الحروب منذ فجر الهاريخ ،بالإنسانية جمعاء
ة الإبادة الروماني هشاده ونجد ذلك ظاهرا من خلال ما ،نصيباا من هذه الانهاااات الجماعية

ي ـــالأراضعلى  وذحوالفارسية والمغولية والصليبية إضافة إلى الاسهعمار الغربي الذي اسه
اسهعملت مخهلف الوسائل لقهل وهعذيب البشر، ولا هزال العديد من المناطق العربية  اماالعربية، 

مخهلف  إثر هذه الحروب الحد منعلى ولقد حاول المجهمع الدولي ، 1هعاني من الإبادة الجماعية
وضع قواعد لمنع الإبادة الجماعية بعد هأسيس الأمم ذلك بواسطة  والانهاااات والهجاوزات، 

هلهاا اهفاقيات قد و ، 9197جريمة الإبادة الجماعية عام ، وانعقاد اهفاقية منع 9191المهحدة سنة 
طلاقا من ، ان2، حيث أثبهت هذه الاهفاقيات فعاليهاا في عدة مناسبات9191جنيف الأربع عام 

فارة البحث في مفاوم الجريمة الدولية باهخاذ الخطوات الإجرائية المحددة في نظام روما 
، ومن خلال هذا 3الأساسي، وذلك بالموازاة مع مبادئ انعقاد الاخهصاص الوطني والهااملي

الموضوع سنحاول الهعرف على مفاوم وخصائص جريمة الإبادة الجماعية "الفرع الأول" وما 
 باا من أراان هفيد مساءلة مرهابياا أمام القضاء الدولي الجنائي "الفرع الثاني".يصاح

 لإبادة الجماعيةالفرع الأول: مفهوم وخصائص جريمة ا
لقد شادت البشرية أحداثا مروعة من خلال جريمة إبادة الأجناس، فللجريمة جذور هضرب      

ة عهبر إبادة ، ولذلك ه4في الماضي السحيق، حيث مارساا الإنسان منذ بزوغ فجر الإنساني
مصطلح مشهق من الالمة  جريمة خطيرة هعود أصولاا إلىالأجناس أو الإبادة الجماعية 

زالهاا، ويامن مبدأ الإبادة ومن ه ،اليونانية نا يعني المصطلح قهل الجماعة أو هدميرها وا 

                                                 

سايل حسين الفهلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، دار الثقافية للنشر والهوزيع، الطبعة  -  1
 .  997-998، ص 5899الأولى، عمان الأردن، 

، المراز 87فريد عوادي، أحاام ومضمون اهفاقية الإبادة الجماعية  والمعاقبة علياا، مجلة معارف، العدد -2
 .59، ص 5898رة، الجزائر، الجامعي، البوي

3  -Olympia Bekou, Crimes at Crossroads Incorporating International Crimes at the National Level, 

Journal of International Criminal Justice, Volume 10, Issue 3, oxford university press, 2012, p 677. 

4 ليلى بن حمودة، الاخهصاص الموضوعي للمحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانية  - 
 .251ص  المرجع السابق،الاقهصادية والسياسية، 
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ة ولذلك سنحاول من خلال هذا المطلب في إناار حق البقاء لمجموعات بشرية،  1الجماعي
معالجة أهم محددات جريمة الإبادة الجريمة من خلفية هاريخية لاا، هعريفاا، ثم خصائصاا واذا 

 المسؤولية عن ارهااباا. مجموعة الأراان الهي هحدد
 لا: تطور مفهوم الإبادة الجماعيةأو 

سنحاول من خلال هذه النقطة الهطرق إلى أهم المحطات الهاريخية الهي ساهمت في نشوء 
 جريمة الإبادة الجماعية وهطورها، لنهناول بعدها هعريف هذه الجريمة الدولية الخطيرة.

  الخلفية التاريخية لجرائم الإبادة الجماعية -أ
اانت الحرب العالمية الثانية مسرحا لأبشع سلسلة من الجرائم الهي ارهابت ضد الجنس      

البشري في جميع العصور، وقد ارهابت هذه الجرائم إشباعا لنزعة إجرامية جامحة، ودون أن 
نسان، وأهدرت الحياة البشرية بشال لم ياون لاا مبرر من مبررات الحرب، فانهاات حقوق الإ

يسبق له مثيل في مخهلف البلاد الهي وطئهاا أقدام النازية الألمانية، واسهعمل في هنفيذ هذه 
الجرائم مخهلف الوسائل الوحشية من قهل بالجملة رميا بالرصاص أو بالغاز الخانق، أو عن 

جدل قائم حول العلاقة الموجودة بين ، ومنذ قيام الحرب العالمية الثانية وال2طريق المجاعة
، فمن القائل أناا جريمة واحدة، إلى القائل بأناما جريمهان 3الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة

مسهقلهان، وذهب رأي آخر إلى اعهبارهما بأناما مرهبطهان في بعض النقاط ومنفصلهان في نقاط 
ة الهي هضاربت من أجل إيجاد العلاقة بين أخرى، إلى غير ذلك من الآراء الفقاية والقضائي

                                                 

هعهبر جريمة الإبادة الجماعية في مضموناا نوع من الجرائم ضد الإنسانية، ولاذا فمنطقيا هعبر الإبادة عن  - 1
جرائم ضد الإنسانية، وهذه الخطورة أو هذا الهاييف يفسر بصفة خاصة بالمقصد الذي يميز حالة خطيرة من ال

، هفصيلا في ذلك راجع: روان محمد صالح، الجريمة الدولية في القانون والقضاء الدولي الجنائي إبادة الجنس
 .512ص  المرجع السابق،

ة الجزاء الدولية، الطبعة الأولى، دار الفار عبد الفهاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محام -  2
 .99، ص 5881الجامعي، الإساندرية، 

هسهند اهفاقية الإبادة الجماعية في هجريماا لأفعال الإبادة إلى القواعد الدولية العرفية، وليس إلى القواعد  -  3
ردة في الاهفاقية  هي الهزامات هقع على الاهفاقية المهمثلة في الاهفاقية ذاهاا، ويهرهب على ذلك أن الالهزامات الوا

، هفصيلا في ذلك راجع: حيدر غازي فيصل عاهق جميع الدول بما فياا الدول غير الأطراف في الاهفاقية
الربيعي، المسؤولية جنائية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية، الطبعة الأولى، مراز الدراسات العربية، مصر 

 .58، ص 5891
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، وقد هطور مفاوم الإبادة الجماعية وبدأ يأخذ طابعا قانونيا عالميا منذ أن قررت 1الجريمهين
أن إبادة الجنس البشري جريمة دولية ضد  9197الجمعية العامة للأمم المهحدة في ديسمبر سنة 
نع جريمة الإبادة الجماعية سواء ارهابت في أيام الإنسانية، وذلك في المادة الأولى من اهفاقية م

أن  ، اما2السلم أو أثناء الحرب هي جريمة بمقهضى القانون الدولي ههعاد بمنعاا والمعاقبة علياا
لاذه الجريمة الاثير من الأوصاف الهي يقع فياا السلوك الإجرامي لذلك هعددت الهسميات الهي 

أناا هخهلط مع الاثير من الجرائم الهي يظن البعض  إلىإضافة هحدد مفاوماا بهعدد صورها، 
أناا مشاباة لاا ولاناا هخهلف اخهلافا ابيرا عناا، إذ أن أولى المسائل الهي هثيرها عبارة "الإبادة 

فالمفاوم  ،الجماعية" ههعلق باسهخداماا في خضم نقاشات الاوية والسياسة والعمل الإنساني
أولا بالذاارة، أي بالإقرار العام بهعرض شعب ما في الماضي المعني يواجه هحديات مرهبطة 

ولعل المثل الأرميني والياودي والفلسطيني والعراقي والسود في جنوب إفريقيا  ،للإبادة الجماعية
ومع ذلك فلقد شاد العالم حروب إقليمية بعد انعقاد ، 3والبوسني وهي الأاثر دلالة في هذا السياق

لى قهل ملايين من البشر، وبعد عسر طويل همان المجهمع الدولي من حل هذه الاهفاقيات أدت إ
المنازعات الدولية وأقام محامة دولية دائمة ههولى محاامة الأشخاص الذين يرهابون جرائم الإبادة 

 .91174الجماعية وهمان من عقد نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية لعام 
 ةتعريف الإبادة الجماعي -ب

"، وهذه الالمة ينحدر أصلاا Génocide إن مصطلح الإبادة الجماعية يعد هرجمة لالمة "      
من اللغة الإغريقية اللاهينية، وهذا الاصطلاح صاغه البروفيسور "رفائيل لماين" منذ سنة 

، وبالهالي هعني المة 9197إلى غاية انعقاد اهفاقية ماافحة إبادة الجنس البشري لعام  9199
الإبادة الجماعية أيا من الأعمال الهي هرهاب بادف هدمير جزئيا أو اليا، مجموعة قومية أو 

، وجريمة الإبادة الجماعية اغيرها من الجرائم الدولية والوطنية هعهبر 5عرقية أو عنصرية أو دينية

                                                 

 .81، ص 5888، المرجع السابقضيل، المحامة الجنائية الدولية لرواندا، اوسة ف -  1
محمد نصر محمد، أحاام المسؤولية الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والهوزيع، الأردن  -  2

 .99، ص 5895
انون الجزائي، مجلة الية أدهم سميان ذياب الغريري، الأوصاف الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية في الق -  3

 .598، ص 5887، جامعة النارين، العراق، 99الحقوق، الإصدار 
 .997المرجع السابق، ص جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، سايل حسين الفهلاوي،  -  4
 .91، ص المرجع السابقحيدر غازي فيصل الربيعي،  -  5
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من ثلاثة في نظر النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من أشد الجرائم خطورة، وهي ههاون 
، والجدير بالذار أن 1أراان هي الصفة الغير مشروعة للسلوك، والران المادي، والران المعنوي

، حيث للمحامة الجنائية الدولية إشاالية عند إدراجاا في النظام الأساسيأي هذه الجريمة لم هثر 
دولية ابدت ، فاي جريمة 2أيدت أاثر الدول على أناا هفي بالمعايير المبينة في الديباجة

الإنسانية على مر العصور خسائر فادحة، مما يهطلب هعاون الدول اافة لهخليص الإنسانية 
، فبالرجوع إلى أحاام القانون الدولي الجنائي نجد أن المجهمع الدولي يسهلزم لشيوع الأمن 3مناا

افالة والطمأنينة في ربوعه ضرورة الحفاظ على عدد من المصالح ذات الأهمية الملحوظة ل
اسهمرار الحياة فيه على نحو مسهقر، ويعهبر السلام من أهم المصالح اللازمة لاسهمرار هلك 
فساح المجال للعقل البشري بغية الإنهاج والإبداع في ظل الهطور العلمي الاائل الذي  الحياة، وا 

عوب هشاده البشرية في العصر الحديث، وهعد جريمة الإبادة الجماعية جريمة ضد قانون الش
، ومن هنا اانت المصلحة 4حيث أناا هرهاب في وقت السلم اما هرهاب أيضا في وقت الحرب

جديرة بالحماية الجنائية، بحيث يعهبر المساس باا جريمة هنال من أحد الأعمدة الرئيسية الهي 
ذا فرض واعهدى  ناض علياا بناء المجهمع الدولي أيا اانت الصورة الهي يهخذها هذا المساس، وا 

بين دولهين أو أاثر فإن ثمة  ااريمة ضد الإنسانية، بحيث دارت رحعلى السلام يشال ذلك ج
مصلحة هبرز في ذلك جرائم الحرب والعدوان المسهلامة من قوانين الحروب وقواعد القانون 

في عدم إهيان بعض  ههلخصعلى المهحاربين خمسة الهزامات  الدولي الإنساني، وهي هفرض
، بحيث يعد الإخلال بهلك الالهزامات جريمة من جرائم الحرب، ويعهبر الحفاظ الأفعال المعينة

على الجنس البشري من أهم المصالح الجديرة بالحماية الجنائية في المجهمع الدولي أيضا، ويعد 
 .5عليااقوم ذلك من أهم الأراان الهي ي

 
 

                                                 

 .915ص، 5898أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر،  -1
 .9117ديباجة النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية وفق اهفاقية روما المنعقدة سنة  -  2
 .582ص  المرجع السابق، براء منذر امال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحامة الجنائية الدولية، - 3

4- Joshna M.Kagran, the obligation to use force to stop Acts of genocide Deigo international law 

journal vol7. Spring 2006, p464.  

 .81، ص المرجع السابقحسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة هحليلية هطبيقية، -5
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 خصائص جريمة الإبادة الجماعية :ثانيا
أطلق الفقه الدولي على جرائم الإبادة الجماعية عدة هسميات من بيناا جرائم إبادة الجنس 

قديمة قدم نفس المعنى، وجريمة الإبادة الجماعية  نصب علىهسميات أخرى الاا هو البشري، 
البشرية ذاهاا ،اما حمل الهاريخ الاثير من المآسي والمشاال الهي اان هدفاا إبادة الأجناس 

اانت هحمل في طياهاا إبادة  ، بحيث" للشرق الإسلامي، ولعل أهماا غزو " المغولالبشرية
 غير أنه بمن هو مؤيد له أو معارض لهالمغول لساان المدن والدول الهي اسهولى علياا 
الاجمات الصليبية وما حدث فياا من مآس إن ، ثم 1باعهبارها جريمة هقوم على العنف المنظم

ة للعرب المسلمين في الشرق المسلم، وأخيرا نجد أن أوروبا قد عانت ويلات هذه همثلت في إباد
حيث اانت المجازر البشرية  ،الجريمة وما هخلفه من آثار وخيمة على الأمن والسلم في العالم

 .2في الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية

 في جريمة الإبادة الجماعية الخاصية الدولية  -أ

وذلك حسب لائحة ، هعهبر جريمة الإبادة الجماعية بطبعاا جريمة دولية بطبيعهاا
المسؤولية المهرهبة علياا مسؤولية من درجة هقع هبعهاا على الدولة من جاة  ، اما هعهبرغنورمبر 

جرائم دولية مؤثمة في  اما هشالوعلى الأشخاص الطبيعيين مرهابي الجريمة من جاة أخرى، ، 
فجريمة ، ا ارهابت هبعا للجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو اانت ذات صلة بااحالة ما إذ

اء ارهابت في أثناء و إبادة الجنس معاقب علياا بصرف النظر عن علاقهاا بالجرائم الأخرى وس
جريمة إبادة الجنس لا هقع على جماعات ذات عقيدة  أنالحرب أو في وقت السلم، فضلا عن 

وحسب المادة الأولى  3يمة ضد الإنسانية هقع على أحد هذه الجماعاتمعينة على خلاف الجر 
وقد الإبادة من دولة ضد رعاياها الوطنيين،  أفعالاهفاقية خطر إبادة الجنس فإن هوجيه  نم

اذلك الحال ، و 4المجهمع الدولي أماملة دولية هحهمل الدولة هبعة المسؤولية عناا أأصبحت مس
 ، حيثللمحامة الأساسيمن النظام  1-1بالنسبة لنظام المحامة الجنائية الدولية فإن المادهين 

جريمة الإبادة الجماعية جريمة دولية همثل خطورة على الأسرة الدولية حهى أن  ت المادهانبر هاع
                                                 

1  - J. Lindert, Indicators of Genocide, International Journal of Epidemiology, Volume 44, Issue 

suppl_1, oxford university press, 2015, p 177. 

 .292، ص5889ار الجامعي، الإساندرية، عبد الفهاح بيومي حجازي، المحامة الجنائية الدولية، دار الف -  2
 . 251، ص  نفسهالمرجع  ،المحامة الجنائية الدوليةبيومي حجازي ،  عبد الفهاح  – 2
 راجع: المادة الاولى من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية .- 9
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الدولة من جناة  هقع هذه أنولو وقعت في داخل الدولة نفساا من سلطات ذات الدولة فلا يشهرط 
من نظام المحامة  1من المادة  9وفقا لنص الفقرة أخرى، و  في دولة على مواطني ذات الدولة

صفة الجريمة الدولية على أفعال الإبادة الجماعية مسهمدة من  إضفاء، فإن حقيقة 1المذاورة
لجريمة  الطبيعة الدولية أنونسهخلص مما سبق ، 2طبيعة المصلحة الجوهرية المعهدى علياا
مواطني دولة ضد دولة أخرى، بل مجرد أن  ن طرفالإبادة الجماعية لا هغني ضرورة ارهااباا م

وصفت الجريمة بالإبادة الجماعية   ، وقد3أفعالااههحقق في  أنهقع داخل الدولة الواحدة شرط 
وهي بمقهضي نص  ،نص مضموناا علي ذلكفي بحام ما أوردهه الأمم المهحدة من قرارات 

هفاقية جريمة دولية، ويسهوي في ذلك اون من ارهاباا دولة أو شخص وبصرف النظر عن الا
الدوافع أو الظروف االحرب أو السلم  فاي مجرمة مهى وأين حدثت ولاناا اسهمدت صفة 

نما هامن صفة الدولية في أمرين ، يشهمل الدولية ليس من أن مرهاباا يجب أن ياون دولة وا 
حة المعهدي علياا، حيث أن الحفاظ علي الجنس البشري والإبقاء علي نوع المصلأولاما على 

مصالحة وحقه في اسهمراره في الحياة والبقاء بلا همييز ديني أو عنصري أو غير ذلك هو من 
وأما الأمر الثاني  ،الأمور الهي هام المصلحة الدولية وبالهالي هسهمد حمايهاا من المجهمع الدولي

يمة هي مجرمه في ال قوانين الشعوب وبالهالي الأحرى باا أن هخضع في أن هذه الجر ب فيهعلق
الأفعال الماونة لجريمة  ، وفي هذا المجال حدد نظام روما الأساسيأحااماا للقانون الدولي العام

إنما ينصرف إلي أي من هذه الأفعال الهي هرهاب الإبادة علي أن لفظ  صالإبادة الجماعية ، ون
وعلي  ،ادة الالية أو الجزئية لجماعة وطنية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينيةعن عمد بقصد الإب

لحاق الأضرار الجسمانية أو الذهنية بأعضاء الجماعة المقصودة  رأس هذه الأفعال القهل وا 
وهو ما يسهفاد منه أن هذه الجريمة عمديه لا مجال للخطأ فياا ولا هرهاب بطريق  ،4بالفعل

 . طبيعيالخطأ، وهو أمر 

                                                 

 .من المادة المادة الخامسة من نظام روما الأساسي  89الفقرة  راجع-  1
 النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية .من  81و  81المادهين  راجع– 5
 هعهبر أفعال الإبادة الجماعية من ضمن الجرائم الخطيرة الهي هادد أمن واسهقرار المجهمع الدولي. -  3
 .9117علق بالمحامة الجنائية الدولية لسنة المه نظام روما الأساسي -  4
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وأصبحت  ،1إذ لا يمان هخيل إبادة مجموعة من الأشخاص ينهمون لجماعة واحدة أياً اان نوعاا
إذ أن السلالة الهي خرجت هقوم على انهااك مخهلف القوانين والأعراف الدولية،  جريمة مسهمرة 

حة لم هان بالخطأ فاي مذب اما أن مذبحة صبرا وشاهيلا ،2من أصلاب من نجوا اانت مشوهة
وما ورد بأقوال الشاود من الضباط الألمان في الحرب العالمية  ،عمديه وهذا واقع يعلمه الجميع

الثانية وفقاً لما ورد أثناء الهحقيق معام في محاامة نورمبرغ يؤاد أن ال منام اان لديه النية في 
ن بالقيام بمخهلف ينفذها الجنود أو المالفو  إزهاق الأرواح ومسهوحاة من القيادة في صورة أوامر

الانهاااات الجسيمة الهي هضر بمخهلف حقوق الإنسان االحق في الحياة والحق في السلامة 
الجسدية والنفسية وهو الأمر الذي نلمسه في الإبادة النازية لمعهقلي القوات الألمانية إبان الحرب 

لي فعل يشال مسئولية ومعني أن جريمة الإبادة الجماعية إذا ما انطوت ع ،3العالمية الثانية
دولية لدولة ما اأن هاون قد حرضت علي الفعل أو أمرت بارهاابه أو سالت له فإن أمر هذه 

 .الدولة وهحديد مسئوليهاا يقع في اخهصاص محامة العدل الدولية

أما مرهابي الجريمة من الأفراد فيمان محاامهام أمام المحامة الدولية الجنائية الهي  
، مع الإشارة في ذات الإطار إلى صرامة وردعية القوانين الجنائية الدولية يخهارها الأطراف

  بمخهلف فئاهاا، فقد درج المشرع الجنائي الدولي على انهااج سبل جديدة في الهجريم والعقاب
اللجوء إلي القضاء الدولي الجنائي للمحاامة عن هذه الجرائم قد جاء بصفة اخهيارية   أناما 

ولا نري هذا قصوراً إذ انه ، فضلًا عن خلو الاهفاقية من نصوص عملية هنظم إنشاء هذا النوع
والواقع يقول أناا وبإيجاز جريمة قهل عمد مع  ،من المفهرض علي الدول أن ههعامل مع الواقع

                                                 

م والهي أبادت 9191فمثلًا  القنابل النووية لم هسقط ساواً أو خطأً علي جزيرهي هيروشيما وناغازااي عام  -  1
، هفصيلا في ذلك راجع: الاجوم النووي على هيروشيما ساان المناطق بالاامل ولمجرد إنام مواطنون لدولة العدو

 95/99/5898يوم  .https://ar.wikipedia.org، على الموقع: 89وناازااي، الموسوعة الحرة، ويبيايديا، ص
 د.28سا91على 

جريمة الإبادة الجماعية وما هو ابعد مناا هشال  9191أغسطس /  1القنبلة الذرية علي جزر اليابان في   -2
أيضا اجريمة الهلوث الهعمدي للبيئة حيث أفسدت الإشعاعات الهي انبعثت مناا أجواء اليابان وما حولاا لسنوات 

 .85، هفصيلا في ذلك راجع، الاجوم النووي على هيروشيما وناازااي، نفس المرجع: ص طويلة
3 - E. Fuller Torrey& Robert H. Yolken, Psychiatric Genocide: Nazi Attempts to Eradicate 

Schizophrenia, Schizophrenia Bulletin, Volume 36, Issue 1, oxford university press, 2010, p 26. 

https://ar.wikipedia.org/
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، وبالهالي فال دولة علياا أن لإعدام اما هو مهعارف عليهعقوبهاا ا ، الإصرار والهرصدسبق 
 . 1هطبق العقوبة هبعاً لذلك

 

  دة الجماعية عن الجريمة السياسيةاختلاف الإبا -ب

جريمة الإبادة الجماعية من دائرة الجرائم السياسية ما المحامة الجنائية الدولية  نظاماسهبعد 
وأن السبب في  ،الموضوعية المهبلورة في الجرائم أشد خطورة اااهاخهصاصجعلاا هدخل ضمن 

محاامة الجناة  لإماانيةالمجال  إفساحاسهبعاد هذه الجريمة من دائرة الجرائم السياسية هو 
هعد الحصانة مانعا من ممارسة المحامة الجنائية  ، ولاأي اانت صفاهام هذه الجريمةمرهابي 

قية منع نصت المادة السابعة صراحة من اهفاوفي هذا الإطار  ،2دورها لمحاامة مرهابي الجرائم
نه " لا هعهبر جريمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص عياا في المادة أإبادة الجنس البشري على 

وههعاد الدول المهعاقدة في هذه الحالة ، ليم المجرمينمن الجرائم السياسية فيما يهعلق بهس 2
وقد عرفت الجماعة الدولية ، 3بإجراء والهسليم وفقا لهشريعاهاا والمعاهدات القائمة في هذا الشأن"

نظامين يمان من خلالاا هفعيل الهعاون الدولي لماافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية الأول هو 
النظام الثاني، فاو نظام هسليم المجرمين يعني هخلي الدولة  أما، 4عالمية العقاب مبدأ أونظام 

وقد درج العرق الدولي على عدم جواز الهسليم ، إلى دولة أخرىلدياا  إقليمياعن شخص موجود 

                                                 

نما هو شخص طبيعي وفرد عادي ، ولذا   -1 هذه الجريمة فاعلاا الأصلي لا ياون شخصاً اعهبارياً االدولة وا 
خاصة وان القانون الدولي الجنائي لم يدخل ،يجب أن لا ينال من الاهفاقية أناا لم هحدد العقوبة الواجبة الهطبيق 

لهاون العقوبة  ،العمد مع سبق الإصرار والهرصد صور القياس علي عقوبات القهلهـ إذ من الم،طور الهدوين بعد
هي الحد الاقصي وهي الإعدام وصولًا بذلك للعقاب المناسب للفاعل الأصلي أو الشريك بهدرج العقوبة إذ لا 
يوجد اشد منه عقوبة مطلقاً ، وعلي الدول الهي ألغت العمل باذه العقوبة أن هسهبدلاا بالحد الاقصي الوارد 

 فصيلا في ذلك راجع: أحسن بوسقيعة، هات الخاص باا وهو مثلًا الوضع في السجن مدي الحياةبقانون العقوب
 .521-529، ص 5882الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، 

2 - Mark Alan Levis, international l egal movements against war crimes terrorism and genocide 1919-

1948, proquest, 2008, p13-14. 

 .9117من نظام روما الأساسي  88المادة -  3
إن الادف الأساسي من إنشاء المحامة الجنائية الدولية هو منع إفلات أي مجرم من العقاب ماما اانت  -  4

 .حصانهه وماما اان وضعه السياسي
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ونخلص مما  ،1في الجرائم السياسية بالرغم من عدم الهواصل لهحديد ماهية الجريمة السياسية 
ن اانت قد ابدت الإنسانية خسائر فادحة إإجريمة  أنسبق إلى  أن  لىبادة الجنس البشري وا 
أي فعل من الأفعال الهي حددهاا المادة  أوعدم اعهبار جريمة الإبادة الجماعية  قررتالدول قد 

نظام المحامة الجنائية الدولية لم ف ولذلك، 2قبيل الجرائم السياسية نالثالثة من ذات الاهفاقية م
بحيث لا هعهد بالحصانة سواء اان رئيسا لدولة أو قائدا  يعهبر هذه الجريمة من الجرائم السياسية

للقوات المسلحة، فإن ثبت اقهرافه لاذه الجريمة فلن يفلت مرهابياا من العقاب، وهقوم مسؤوليهام 
على أنه "لا قد نصت المادة السابعة من اهفاقية منع إبادة الجنس البشري ، و 3الجنائية الفردية

وبما أن جرائم الإبادة ليست من الجرائم  ،هعهبر جريمة إبادة الجنس البشري من الجرائم السياسية"
على أن ياون للمحاامة الجنائية،  مالسياسية وبالهالي يمان هقديم المجرمين أيا اانت صفها

الحصانة مانعا من  لا هعدو  عضوا في جماعة عرقية أو إثنية أو دينية اشرط لهقديمام للمحاامة،
 .4ممارسة المحامة الجنائية دورها لمحاامة مرهابي الجرائم

 
 ي: أركان جريمة الإبادة الجماعيةالفرع الثان

هشهمل جريمة الإبادة الجماعية على ثلاثة أراان أساسية هميزها في ذلك عن غيرها من الجرائم 
هذه النقطة يضم الران المادي بشقه الدولية والداخلية، ومجمل القول الذي سنهطرق إليه في 

المهعلق بمخهلف الأعمال والسلوايات الإجرامية الخطيرة، ثم نهناول موضوعي الران المادي 
 والران المعنوي الخاص باذه الجريمة الدولية الخطيرة على مصالح المجهمع الدولي.

 
 
 

                                                 

يعهبر مفاوم "الجريمة السياسية" من أاثر المفاهيم القانونية غموضا وهعقيداً، الهي اسهعصى على الفقه  - 1 
وعزفت جل الدول عن وضع هعريف لاا في هشريعاهاا الوطنية رغم المبادرات  والقضاء إيجاد هعريف محدد لاا،

، هفصيلا في ذلك راجع: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع المهعددة للمنهظم الدولي
 .21السابق، ص 

 . 222-225سابق ، ص المرجع ، ال المحامة الجنائية الدولية بيومي حجازي ، عبد الفهاح -2
3 - Karine Leseure, le tribunale pénale internationale, l’ex Yogoslavie Mont chrestier, Paris, 1994, p10. 

4 - Mark Alan Levis, international l egal movements against war crimes terrorism and genocide 1919-

1948, proquest, 2008, p13-14. 
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 أولا: الركن المادي
س البشري إقدام مرهاب الجريمة على إهيان الأفعال يقصد بالران المادي لجريمة إبادة الجن      

يهحقق السلوك ، و 1من اهفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري 85الهي نصت علياا المادة 
سلوك ينطوي على الأفعال الهي من شأناا إبادة  إهيانجريمة عن طريق هذه الالإجرامي في 

من  81من اهفاقية ماافحة الإبادة الجماعية، والمادة  2الثانية 85جنس معين، إذ بينت المادة 
نظام روما الأساسي مجموعة الوسائل الهي يهحقق باا السلوك الإجرامي باعهباره عنصرا في 

 الران المادي لهلك الجريمة، وهذه الأفعال هي:
  قتل أفراد أو أعضاء الجماعة -أ

ن اان لا يشهرط أن يصل القهلى إلى عدد        ويقصد باا ضرورة وقوع القهل الجماعي، وا 
معين، المام أن يقع القهل على جماعة أيا اان عددها فلا هقع هذه الجريمة إذا وقع فعل القهل 
على عضو واحد من أعضاء الجماعة أيا اان مرازه ولو اان زعيم الجماعة، اما لا يشهرط أن 

لى القضاء على الجماعة الاا، إذ هقع جريمة الإبادة سواء وقع القهل على جميع يوجه القهل إ
وقع القهل على  وأالإبادة الية أم جزئية،  اء اانتو سأعضاء الجماعة أو على بعضام فقط، أي 

أي فرد أو عضو من أعضاء الجماعة دون همييز، وهقع الجريمة إذا وقع القهل على الرجال أو 
ولا طفال أو الابار أو الشيوخ، من زعماء الجماعة أو من أعضائاا العاديين، النساء، على الأ

يشهرط قهل الجماعة الاا لههحقق جريمة الإبادة الجماعية فيمان قهل شخص واحد ينهمي لإحدى 
يعد هذا ، و اما يسهوي أن يقع بسلوك إيجابي أم بسلوك سلبي،ماما اانت وسيلهه،الجماعات

حيث يهم قهل الأفراد جماعة بغض النظر عن سنام أو ، بادة الجماعيةعل من أخطر صور الإالف
 .3جنسام ويشهرط أن ياونوا منهمين إلى جماعة معينة سواء اانت دينية أو عرقية أو قومية

 
 

                                                 

 .88سويسي محمد الصغير، جريمة الإبادة الجماعية، دوافعاا وأشاالاا، مجلة دراسات وأبحاث، العدد  -  1
 .518ص  5895جامعة الجلفة، الجزائر، 

صادقت علياا الجزائر ونشرت بمقهضى ، 9197من اهفاقية ماافحة إبادة الجنس البشري  لسنة  85المادة  - 2 
 99بهاريخ  11رقم   الرسميـة  في الجريدة  إصدارها  وهم 9112سنة  نسبهمبر م 99المرسوم الرئاسي في 

 .9111سبهمبـر من سنة 
 . 571ص مرجع سابق، المحامة الجنائية الدولية،عصام عبد الفهاح مطر،  -  3
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 أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلحاق أذى جسدي -ب
على القهل الالي أو الجزئي للجماعة، إذ هشهمل إلى جانب  1لا هقهصر أعمال الإبادة

ذلك الاعهداءات الجسيمة الهي هقع على هلك الجماعة وهصيب أعضاءها في سلامهام الجسمية 
والعقلية، وقد يهحقق ذلك بممارسة بعض أنواع القار المادي أو المعنوي المباشر على الجماعة 

شر الأوبئة أو إجبارهم على القيام بأعمال معينة االضرب والهشويه والهعذيب والحجز، ون
بإعطائام بعض المواد أو هعريضام إلى مواقف قاسية ومرعبة، فالإبادة هنا هعني ال عمل يفقد 

ة هويهاا أو يشوه شخصيهاا بحيث هصبح غير قادرة على الاسهمرار الطبيعي في ـالجماع
 .2الحياة

 سل داخل الجماعةمنع أو إعاقة النفرض تدابير ترمي إلى  -ج
بيولوجية للجماعة، إذ يهرهب عليه إبادة هدريجية وبطيئة البادة الإينطوي هذا الفعل على 

لأعضائاا، بسبب اون هذا الفعل يؤدي إلى منع الهناسل والهااثر والهوالد بين أعضاء الجماعة 
لعمليات إعاقة ويحول دون نموهم واسهمرارهم، ويهمثل هذا الفعل في خضوع أعضاء الجماعة 

النسل أو الهوالد من إحصاء رجالاا وهعقيم نسائاا بعقاقير هفقدهم القدرة على الحمل أو الإنجاب 
عند هحققه، أو اسهخدام طرق أو وسائل هقضي على خصوبة  3أو إاراهان على الإجااض

 الذاور.
 جزئيةإخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تؤدي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو -د

نما هقف عند مجرد إخضاع أفراد     فاذه الوسيلة لا ههخذ صورة القهل أو الإيذاء البدني، وا 
الجماعة لظروف معيشية قاسية افرض الإقامة في ماان خال من الزرع والماء، أو في ظل 

                                                 

 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 81راجع المادة  -  1
 .517ص  مرجع سابق،روان محمد صالح، الجريمة الدولية في القانون والقضاء الدولي الجنائي،  -   2
، ويعرف اذلك على أنه: "قهل الجنين في الرحم : "لقانون الألماني الذي عرف الإجااض بأنهعرف ا - 3 
الطبيعي المحدد لنزوله وولادهه بأية إسقاط الجنين من داخل أحشاء المرأة الحامل به قبل ااهماله وقبل الموعد "

وسيلة أو طريقة اانت"، نقلا عن: محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة 
 .18، ص 5881السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ظروف مناخية قاسية هجلب الأمراض مع عدم هقديم العلاج، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى 
 .1م بصفة جزئية أو اليةالقضاء عليا

 الركن المعنوي :ثانيا
 بقصدها الخاص المهمثل في الإهلاكههميز الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم 

وينقسم الإهلاك في هذه الجريمة إلى إهلاك جسدي وبيولوجي وثقافي، على أن يهرك هوصيف 
وجه الإهلاك للقضاة في ضوء إعلانات حقوق الإنسان والأقليات، مع اسهبعاد واضح للإهلاك 
الثقافي، والواقع أن انهفاء نية الإهلاك الالي أو الجزئي ينفي هوفر عنصر الجريمة المعنوي 

من وصف الإبادة الجماعية، ماما بلغت جسامهاا، والمشالة الحقيقية هطرح نفساا عند  ويجردها
البحث في طبيعة النية وهحديد معاييرها، ذلك أنه غالبا ما لا يهوافر الدليل الاهابي على نية 

، وقد نصت المادة السادسة من قانون المحامة 2الإهلاك لدى منفذي السياسات والأوامر العليا
ئية الدولية الدائمة على البعد العددي حيث ذارت "إهلااا اليا أو جزئيا" بحيث يقوم الجنا

والعبرة هنا ليست في عدد الضحايا  ،المعهدي بنية القهل لعدد ابير من الأفراد في جماعة معينة
نما في الام الذي يضمره المعهدي في نفسه، اما حددت المادة السادسة من قانون المحامة  وا 

وهي الفئات القومية  ،ية الدولية الفئات الهي هسهادف من قبل الجناة للإبادة الجماعيةالجنائ
فالأولى هضم أناس وأفراد من لغة وثقافة مشهراة أما الثانية فهضم أفراد من نفس الديانة والمعهقد 

 . 3اما ههميز جريمة الإبادة الجماعية بالقصد الجنائي الخاص
 الركن الدولي :ثالثا
يقصد بالران الدولي في جريمة الإبادة ارهااب هذه الجريمة بناء على خطة مرسومة من الدولة   

ينفذها القادة الابار فياا أو هشجع على هنفيذها من قبل الموظفين أو هرضى بهنفيذها من قبل 

                                                 

في اافة الوثائق ة محظور  انجدهالظرف المعيشي القاسي يعبر عن اافة أوجه المعاملة اللاإنسانية الهي  -  1
، ولذلك فإناار حقوق الإنسان ليس مجرد مأساة فردية أو شخصية، بل إنه يؤدي الدولية المعنية بحقوق الإنسان

  ياا الاضطراب الاجهماعي والسياسي.إلى خلق ظروف يشيع ف
أارم حسن ياغي، الوجيز في القواعد القانونية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات  هفصيلا في ذلك راجع:
 .29، ص 5892زين الحقوقية، لبنان، 

 .991، ص مرجع سابققيدا نجيب حمد، المحامة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية،  -  2
 5899ولى، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأبدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي،  - 3

 .928ص 
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وبمعنى الأفراد العاديين ضد مجموعة أو جماعة يربط بين أفرادها روابط قومية أو إثنية أو عرقية 
آخر فإنه غالبا ما هاون  هذه الجريمة مدبرة هرهاب من قبل الحاام أو فئات اجهماعية غالبة 
وبيدها السلطة وهرهبط ارهباطا وثيقا بالسلطة ضد فئات اجهماعية غالبة وبيدها السلطة ضد فئات 

الجريمة لعل أهم ما ههميز به الجريمة الدولية عن ، و 1اجهماعية أو عرقية أو دينية مقاورة
الداخلية هو راناا الدولي، فأراان الجريمة من عدم مشروعية للسلوك وران مادي ومعنوي هعد 
ذا اانت الجريمة الدولية ههميز بأحاام خاصة بالنسبة لاذه  أراان مشهراة بين نوعي الجرائم، وا 

 ية اسهقلالاالياون للجرائم الدولالأراان عن هلك الخاصة بالجرائم الداخلية، فإن ذلك غير ااف 
نما يأهي الران الدولي ليميز الجريمة الدولية بأحاام خاصة عن الجريمة الداخلية ، وفي إطار 2وا 

هذا الموضوع هفهرض الجرائم ضد الإنسانية قيام دولة ما بناء على خطة مدبرة باضطااد جماعة 
أو بناء على اخهلاف من الناس ذات رابطة دينية معينة، أو لغة هخهلف عن لغة الدولة المعهدية، 

في الجنس، وفي بعض الحالات قد همارس الدولة المعهدية هذه الجرائم على دولة من نفس 
عقيدهاا الدينية ومن نفس جنسيهاا وهنطق بلغهاا، وربما هقع هلك الجرائم على مواطنياا الذين 

 . 3يحملون جنسية الدولة
 

 المطلب الثاني: الجرائم ضد الإنسانية
المة الإنسانية العديد من الهفاسير والمعاني، فاخهلاف الحضارات والثقافات في العالم هحمل     

يجعل من الصعب إيجاد هعريف شامل للإنسانية، اون أن الأفعال اللاإنسانية هخهلف من بلد 
لآخر، لذلك فالجرائم ضد الإنسانية هقهصر على الأفعال الأساسية الهي همس بالإنسان والحياة 

، اما هعهبر الجرائم ضد الإنسانية من أشد الجرائم خطورة وذلك لمساساا بالحقوق 4ةوالارام
والحريات المافولة للأفراد على المسهويين الدولي والوطني، ويعهبر هأثيم الأفعال الماونة لاذه 

                                                 

 .581ص ، ، المرجع السابق عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية -  1
2  .5887عة الجديدة، الإساندرية، منعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعبد المحمد  - 
 .915ص
 .918روان محمد صالح، المرجع السابق، ص  -  3
ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل للطباعة  -  4

 .952، ص 5892والنشر، الجزائر، 
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وهعد الجرائم ضد الإنسانية حديثة ، 1الجرائم وسيلة فعالة لهوفير الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
العاد نسبيا على صعيد القانون الدولي، وفي بعض القوانين الوطنية مما يحول دون هعريفاا 
بالدقة المطلوبة، ولم يان لاذه الجرائم مصطلحا مسهقلا عن جرائم الحرب العالمية الثانية عندما 

حيث امة العسارية الدولية نورمبورج، هطرقت المادة السادسة  فقرة ج من النظام الأساسي للمح
يعهبر هأثيم الأفعال الماونة لاذه الجرائم وسيلة فعالة لهوفير الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في 
وقت السلم أم في وقت الحرب، إلا أن المهأمل في النصوص القانونية سواء اانت داخلية أم 

 .2هعريف قانوني واضح لاا دولية باذا النوع من الجرائم يلاحظ صعوبة إيجاد
 

 الفرع الأول: مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وتقرير المساءلة الجنائية الدولية عن ارتكابها
إن الجرائم ضد الإنسانية هعهبر من أحدث الجرائم الدولية عادا، ذلك أناا لم هظار إلا        

م الأساسي لمحامة نورمبورج، إذ بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جاء النص علياا في النظا
الهحقيق مع بالمحامة فياا هخهص الهي الحالات من هذا النظام  81جاء في المادة السادسة 
وهم يهصرفون لصالح دول المحور الأوروبية، سواء اأفراد أو الجرائم الأشخاص الذين ارهابوا 

ضد السلم، جرائم الحرب، الجرائم اأعضاء في منظمات، إحدى الجرائم الهالية ومعاقبهام: الجرائم 
، وهعهبر الجرائم ضد الإنسانية من أاثر الجرائم ارهباطا بحقوق الإنسان، ذلك 3ضد الإنسانية"

أناا همس الصفة الإنسانية في الإنسان، فإما أناا هادرها الية أو أناا هحط من قيمهاا، مما 
سباغ الحماية علياا يهنافى مع ما يسعى المجهمع الدولي لهحقيقه من إرساء حق وق الإنسان وا 

 .4سواء حماية داخلية أو دولية
 مدلول الجريمة ضد الإنسانية :أولا

هعني الجريمة ضد الإنسانية مجموع الجرائم الهي هرهاب على نطاق واسع ضد الساان        
المدنيين مثل القهل والإبادة والنقل الجبري للساان والهعذيب والاغهصاب والاخهفاء القسري 

                                                 

ر الجامعة عصام عبد الفهاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه قواعده الموضوعية والإجرائية، دا - 1
 .999، ص 5887الجديدة، الإساندرية، 

 .52عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  -  2
 من النظام الأساسي لمحامة نورمبرج. 81راجع المادة  -  3
 بعة الأولى، دار الثقافة، الأردنلندة معمر يشوي، المحامة الجنائية الدولية الدائمة واخهصاصاهاا، الط - 4

 .912، ص5887
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، وهي جريمة هابعة للقانون الدولي العام، إذ أن العنصر الدولي 1والاخهفاء الجبري للأشخاص
ي ههصف وههميز بدوافعاا وباهساع حجم المصالح المهضررة، فالأعمال الفظيعة مثل يسود هنا وه

القهل والناب والهعذيب وغيرها لا هرهاب إلا بسبب القومية والدين والجنس، ومشاراة أجازة الدولة 
في هذه الأعمال والجرائم يعطي لاا صفة وخاصية الدولة الحارسة، أي صاحبة سياسة جنائية 

الدولة هسيطر وهسير وههصرف ضد قوانين الإنسانية، وعلى المجهمع الدولي أن يردع حقيقية، ف
هذه السياسة، ومن هنا جاءت صفهاا الدولية الهي ههضمن أبعاد سيادة الدولة، بما أن الجااز 

، وقد اههم الفقه 2الدولي الذي يملك سلطة الهدخل ويضمن الحماية الجنائية لال رعايا الدولة
ريف الجرائم ضد الإنسانية، وذلك باعهبارها من الجرائم الدولية الهي هسهوجب الدولي بهع

المسؤولية الدولية، فقد عرفاا البعض بأناا " خطة منظمة لأعمال اثيرة هرمي لادم الأسس 
الاجهماعية لحياة جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات، والغرض من هذه الخطة 

جهماعية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والدين والايان الاجهماعي هدم النظم السياسية والا
والاقهصادي للجامعات الوطنية والقضاء على الأمن الشخصي والحرية الشخصية وصحة 
الأشخاص وارامهام بل والقضاء على حياة الأفراد المنهمين لاذه الجماعات، بينما ذهب البعض 

ة دولية من جرائم القانون العام الهي بمقهضاها هعهبر دولة ما الآخر إلى هعريفاا بأناا "جريم
مجرمة إذا أضرت بسبب الجنس أو الهعصب للوطن أو لأسباب سياسية أو دينية بحياة شخص 
أو مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريهام أو بحقوقام أو إذا هجاوزت أضرارها في حالة ارهاابام 

 .3جريمة ما العقوبة المنصوص علياا"
قد اههم الفقه الدولي بهعريف الجرائم ضد الإنسانية باعهبارها نماذج من الجرائم المرهابة ضد ل

، ومن خلال ذلك نلاحظ أن محامة رواندا اشهملت في هعريف الجريمة ضد 4النفس البشرية
احهوهه محامة يوغسلافيا السابقة، إلا أنه هوجد بعض الفوارق، من بيناا ما الإنسانية على ال 

                                                 

طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحامة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، دار اليازوي العلمية  -  1
 .11، ص 5881للنشر والهوزيع، الأردن، 

 .518، ص المرجع السابقعبد العزيز العشاوي،  -  2
 .المرجع السابققواعده الموضوعية والإجرائية، القضاء الجنائي الدولي مبادئه، عصام عبد الفهاح مطر،  - 3

 .995ص 
مجلة لدغش سليمة، اخهصاصات المحامة الجنائية الدولية والإجراءات الهي هطبقاا والحام الذي هصدره،  -  4

 .12ص ، 5892، جامعة عمر ثلجي، الأغواط، 88الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
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 نما لا يوجد هذا في محامة رواندامحامة يوغسلافيا هرهبط الجريمة بوجود نزاع مسلح، بيفي 
وأيضا نلاحظ أن محامة يوغسلافيا اشهرطت وقوع الجريمة على المدنيين غير أن محامة رواندا 

، وقد عرف القانون 1وسعت ذلك حيث نصت على ذلك في إطار هجوم واسع النطاق ومناجي
قابة على ألمانيا لمحاامة مجرمي الحرب العالمية الثانية من القادة الألمان لمجلس الر  98رقم 

ائع والجرائم الهي هضم بشال غير ض"الف )ج( الجرائم ضد الإنسانية على أناا: 81في المادة 
حصري القهل العمد، الاسهرقاق، الإبعاد، السجن، الهعذيب، الاغهصاب، أو أيا من الأفعال 

المرهابة ضد مجموعة من الساان المدنيين، أو الاضطاادات لأسباب سياسية، أو اللاإنسانية 
عرقية، أو دينية، سواء اانت هذه الجرائم هشال انهاااا للقوانين الداخلية الهي ارهابت فياا أم لم 

نلاحظ أن محامة رواندا اشهملت في هعريف الجريمة ضد الإنسانية على ال ، و 2هشال ذلك
في محامة يوغسلافيا فا موغسلافيا السابقة، إلا أنه هوجد بعض الفوارق، بينااحهوهه محامة ي

هرهبط الجريمة بوجود نزاع مسلح، بينما لا يوجد هذا في محامة رواندا، وأيضا نلاحظ أن محامة 
يوغسلافيا اشهرطت وقوع الجريمة على المدنيين غير أن محامة رواندا وسعت ذلك حيث نصت 

 .3وم واسع النطاق ومناجيعلى ذلك في إطار هج
 جرائم الإبادة الجماعيةتداخل الجرائم ضد الإنسانية مع : ثانيا
ولان الجرائم ضد الإنسانية ههميز  ،وجرائم الحرب ههداخل الجرائم ضد الإنسانية مع الإبادة     

الإبادة لـ "هدمير جزئي أو الي"، اما هو وارد في اهفاقية  من الإبادة في أناا لا ههطلب قصداً 
جماعة معينة وهنفذ سياسة انهاااات "واسعة ومنظمة". وههميز  ، بل هسهادف فقط9191لسنة 

جرائم الحرب أيضاً في أناا لا هطبق فحسب في إطار الحرب، بل في  الجرائم ضد الإنسانية من
وقد اانت الجرائم ضد الإنسانية موجودة في ، 4لهعذيب والاغهصابالسلم، اا زمن الحرب وزمن

                                                 
1- Garibian Sévane, le crime contre l’humanité un regarde des principes fondateurs de l’état moderne, 

Bryulant.L, G.D.j. Scgulten, collection Genevoise, 2009,  p287. 

 .911، ص 5899عمر سعد الله، المحاامة العادلة أمام المحاام الجنائية الدولية، دار هومه، الجزائر،  -  2
3- Garibian Sévane, le crime contre l’humanité un regarde des principes fondateurs de l’état moderne, 

Bryulant.L, G.D.j. Scgulten, collection Genevoise, 2009,  p287. 

هعد جرائم العنف الجنسي انهاااا للسلامة الجسدية ولارامة الضحية وشرفه، اما هعهبر اعهداء خطير يصيب  -4
ينجم عن هذه الجرائم أذى جسدي ونفسي مسهمرين، فضلا عن أن الضحايا في العنف الحريات العامة، و 

جعفر خديجة، جرائم للمزيد أنظر:  .الجنسي غالبا ما يعاقبون اجهماعيا على هذه الجريمة المرهابة في حقام
لفة، ، جامعة الج88العنف الجنسي في نظام المحامة الجنائية الدولية، مجلة دراسات وأبحاث، العدد 

 .981، ص5895الجزائر،
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 الدولي لأاثر من نصف قرن ومشار إلياا في محاامات بعض المحاام القومية القانون العرفي
المحاامات محاامة بول هوفييه والاوس باربي وموريس بابون في فرنسا، ومحاامة  وأشار هذه

 ، أيولان يعهقد أيضاً أن الجرائم ضد الإنسانية جزء من المبادئ السامية ،فنها في اندا آيمر
القانون الدولي لا  فإناا هشال قاعدة من قواعد وعليه ،مرهبة في المعايير القانونية الدوليةأسمى 

القضاء الدولية، مما يعني أن  ومعنى هذه المرهبة أناا خاضعة إلى سلطة ،يمان الانهقاص مناا
منفذ جريمة بغض النظر عن ماان  الدول جميعاً يماناا ممارسة سلطهاا القضائية في محاامة

المحاامة أو هسليم الجاني، وأن أي  ويعني أيضاً أن من واجب الدول الاا ،رهااب الجريمةا
من الهسليم لأن "الجرم سياسي"، وأن من  "شخص مهام بهلك الجريمة لا يسهطيع طلب "اسهثناء

ولان ما له أهمية  ،الدليل الضروري للمحاامة واجب الدول مساعدة بعضاا بعضاً في هقديم
الدفاع عن نفسه بالزعم أنه اان "يطيع أوامر أعلى" وأن أي  منفذ لجريمة لا يسهطيع ابرى أن أي

وأخيراً لا أحد محصن من  ،في قوانين أية دولة لا يمان هطبيقه نظام أساسي يقيد ذلك موجود
ن اان رئيس دولة المقاضاة على مثل هلك لقد هعددت الهعاريف للجريمة ضد ، و الجرائم، حهى وا 

وذلك من خلال المحامة الدولية ليوغسلافيا السابقة، ونظام  ،بعد الحرب الباردةالإنسانية 
، وفي هذا المجال أشارت محاامات نورمبورغ لمعاقبة ابار مجرمي 1المحامة الدولية لرواندا
 ة هخهلف عن الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإبادة الجماعي9191الحرب النازيين عام 

من حيث أنه حهى يثبت وقوع جريمة الإبادة الجماعية، فلا ضرورة لحدوث الحرب، أي أن 
الحرب ليست معيارا حااما على حدوث أو هحقق جريمة الإبادة الجماعية سواء في وقت الحرب 

 .2أو في وقت السلم

 عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية الدوليةالمسؤولية الجنائية  :لثاثا

يعهبر ارهااب الجرائم ضد الإنسانية عدوانا على المصالح والقيم الهي يحرص المجهمع 
الدولي أشد الحرص على حمايهاا، ولذلك يولياا القانون الدولي الجنائي جل عنايهه يادف 
المحافظة علياا، وههعلق هذه المصالح بالراائز الأساسية الهي يهرهب على المساس باا زعزعة 

                                                 

أبريل واسهمرت حهى منهصف يوليو   7في أعمال عنف واسعة النطاق بدأت رواندا في الجماعية الإبادة -1
 راجع: محمد عبد المنعم عبد الغني، هفصيلا في ذلك جماعة الاوهو في م، حيث شن القادة المهطرفون9119

 .151، ص 5899الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، ، الإساندرية، 
 .98محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  -  2
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، وفي هذا المجال نصت المادة الرابعة من اهفاقية الأمم 1قرار في الجماعة الدوليةالأمن والاسه
المهحدة في شان منع وحظر إبادة الجنس البشري صراحة على انه " يعاقب ال من يرهاب 

اما أشار ، جريمة إبادة الأجناس سواء اان الجاني من الحاام او الموظفين او الأفراد العاملين "
الأساسي لمحامة نومبرغ في الفقرة ج من المادة السادسة على أن الجرائم ضد الإنسانية نظام ال

رائم المرهابة ضد السلام غير أن هذه الرابطة أزيلت بعد إعداد هقرير جوجرائم الحرب مرهبط ب
لجنة القانون الدولي لإنشاء محامهي يوغسلافيا ورواندا وفسخت رابطهاا مع جرائم ضد السلام 

ا داخل شرط هواجد الصراع وأعطت الجريمة ضد الإنسانية صورة جديدة في إماانية ووضعا
إعطاء الوصف في حالة الصراعات الداخلية، وبالهالي أعطت لاذه الجريمة نفسا جديدا لهاهسب 

السادسة من الاهفاقية على أنه  اذلك فقد نصت المادةو  ،2صفة الاسهقلالية عن الجرائم الأخرى
نظام المحامة الجنائية  ، اما أن3"المهامون بارهااب جريمة إبادة الأجناس ... يحال الأشخاص"

 إحدىمن نظام هذه المحامة بوصفاا  1-1جرم الإبادة الجماعية في المادهين  أنالدولية بعد 
في المواد اللاحقة من نظام النظام نص ، وقد جرائم ثلاث ينعقد الاخهصاص باا لاذه المحامة

مهام ارهاب جريمة هدخل في  لأيالصفة الرسمية  أوالمحاامة على انه " لا اعهداء بالحصانة 
نما هذه الجريمة هرفع  أواخهصاص هذه المحامة وسواء اان رئيس دولة  قائد عساري ابير وا 

ن الدولي لا لقانو " جدائم ا أناما سبق فقد قررت محامة نورمبرج ، "4حصانة أيةمرهابياا 
، وبدون عقاب هؤلاء الأفراد الهي ههحقق الفاعلية يرهاباا إلا الأفراد، لا لأشخاص المعنوية

 قانونا عن طريقهثبّت  المسؤولية الجنائية الفردية على الإبادة،أن إضافة إلى ، 5للقانون الدولي
ا القانوني لالهزاماهاا وفقاً انهاااا أي مسؤولية الدولة القانونية الدولية عن، مسؤولية الدولة

أمام محامة العدل الدولية ههام فياا دولة طرفاً  يمان لأطراف الاهفاقية رفع قضيةو  ،للاهفاقية
، رفعت البوسنا في بعض القضايا الدولية الجنائيةأشير  واما ،أخرى بمسؤوليهاا عن الإبادة

 .زالت هنهظر وما 9112والارسك أول قضية من هذا النوع ضد يوغسلافيا سنة 
 

                                                 

 .59محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -  1
 .588سابق، صالمرجع البراءة منذر امال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحامة الجنائية الدولية،  -  2
 راجع: المادهين الرابعة و الخامسة من أحاام اهفاقية منع إبادة الجنس البشري.- 5
 . 9117 راجع: المادهين الخامسة و السادسة من نظام روما الأساسي- 9
 راجع: نظام الأساسي لمحامة نورمبرج .- 5
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هذه النظر في هدابير معاقبة الخاصة بإبادة الجنس همعن المادة الثامنة من الاهفاقية      
 لإيقافاا وهي جارية: "يمان لأي طرف مهعاقد دعوةالجرائم ضد الإنسانية أيضاً الجريمة، و 

المهحدة، اما هراه  لأممالأجازة الماونة للأمم المهحدة إلى القيام بمثل ذاك العمل، وفقاً لميثاق ا
فعلى سبيل  ،في المادة الثالثة" مناسباً، لمنع وابح أعمال إبادة أو أي عمل من الأعمال المعدّدة

هفويض من مجلس الأمن باسهعمال  المثال، هسهطيع الدول الأطراف في المعاهدة السعي إلى
دور المحامة الجنائية الدولية وهاذا يظار  ،أخر القوة العسارية لوقف الإبادة الهي هرهاب في بلد

في هطوير القانون الدولي الإنساني حيث أن إطلاق هجريم الفضائع الهي هرهاب في حق 
الإنسانية سواء في وقت السلم أو الحرب، يهيح إماانية مساءلة النظم الهسلطية الهي همعن في 

، ومن 1مقدرات البلاد الهنايل والبطش بمعارضياا وبشعوباا اسياسية عامة، بادف هيمنهاا على
الهبعية الهي هميز الأنظمة الأساسية للمحاام الجنائية الدولية هامن أساسا في جاة أخرى فإن 

 عدة إلى الوجود في قانون نورمبرجالقاعدة الهي همنع الجريمة ضد الإنسانية، فقد ظارت هذه القا
ولذلك نجد المحاامة الجنائية الدولية مؤهلة لمحاامة الأشخاص المسؤولين عن ارهااب الجرائم 
ضد الإنسانية والمقررة في هذه المادة عند حدوثاا في نزاع مسلح دولي أو داخلي، أو ضد 

 .2الساان المدنيين
 

 لإنسانيةالفرع الثاني: أركان الجرائم ضد ا
ظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الأفعال الماونة لقد بينت المادة السابعة من ن

للجريمة ضد الإنسانية وبينت الصور الهي يمان من خلالاا أن هرهاب مثل هذه الجرائم، اما 
شرحت في الفقرة الثانية المصطلحات المسهعملة في الفقرة الأولى، ويظار من خلال هذه القواعد 

مع ما هضمنهه  تلقانون الدولي الإنساني بالموازامسهلامة من اوجود بعض المبادئ الحقوقية ال
 .3مخهلف المواثيق الدولية

 

                                                 

 .229، ص المرجع السابقليلى بن حمودة،  - 1
بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون  -  2

 .72، ص 5881الدولي الجنائي، دار الادى، الجزائر، 
 .1، صالمرجع السابقعمر سعد الله، هطور هدوين القانون الدولي الإنساني، -3
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وبما أن هذه الجرائم ضد الإنسانية هقام عن قصد وعمد فاي ههاون من عنصر العلم 
والإرادة بمعنى أن ياون الجاني عالما بأن الفعل الذي يقوم به مجرم، وناهج عن إرادة منه ويعلم 

الفعل الذي يقوم به مخالف لقواعد القانون الدولي ومع ذلك يرهاب هذا الجرم، ويهحقق أيضا أن 
ن لم ههحقق النهيجة الإجرامية بسب  ب أمر طارئ خارج عن إرادة الجانيالران المعنوي حهى وا 

 .1ومثال ذلك ما ارهابهه الجماعات المسلحة في منطقة شمال مالي
 

 الركن المادي :أولا
الران المادي للجريمة ضد الإنسانية يهمثل في أعمال الاعهداء اللاإنساني يلاحظ أن     

الصارخ، الذي يصيب المصالح الجوهرية لشخص أو لمجموعة من الأشخاص يجمعاا رباط 
ديني أو سياسي أو عنصري واحد، االقهل العمد والإبادة والاسهرقاق والإبعاد والهعذيب 

ل هذه الأفعال هعهبر جرائم في اافة الهشريعات الجنائية والاضطااد، وهجدر الإشارة إلى أن ا
الوطنية، ولاناا هشال في ذات الوقت جريمة ضد الإنسانية، وذلك إذا اان القصد من ارهااباا 
هو القضاء على جماعة أو جماعات بشرية معينة ذات عقائد معينة، وبذلك يقوم الران المادي 

الأفعال الخطيرة، الهي هصيب إحدى المصالح الجوهرية للجريمة ضد الإنسانية على مجموعة من 
 .2للإنسان

ههعلق بالقانون الهي  8المادة نصت علياا  ران المادي للجرائم ضد الإنسانيةأهم صور الف
ومراعاة للجرائم  55، فإنه يجب هفسير أحااماا هفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 3الجنائي الدولي

بوصفاا من أخطر الجرائم الهي هثير قلق  8الوارد هعريفاا في المادة المرهابة ضد الإنسانية 
المجهمع الدولي بأسره وهبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وههبعاا وههطلب حصول سلوك 
محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي هعهرف به النظم القانونية الرئيسية في 

لال واحدة من الجرائم المرهابة ضد الإنسانية السياق الذي يجب  خيرةوهقدم العناصر الأ ،العالم
وهوضح هذه العناصر ما يشهرط من مشاراة وعلم باجوم واسع  ،من خلاله اهخاذ هذا الإجراء

إلا أنه لا ينبغي هفسير العنصر الأخير باونه يهطلب  ،النطاق ومناجي ضد الساان المدنيين
                                                 

1 - Sebastia¤n A. Green Martinez, Destruction of Cultural Heritage in Northern Mali, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 13, Issue 5, oxford university press, 2015, p 1072. 

 .971ص  المرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، - 2
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 88راجع المادة  -  3
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ص ذلك الاجوم أو بالهفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة الهي إثبات علم المهام بجميع خصائ
ففي حالة ظاور الاجوم الواسع النطاق والمناجي ضد الساان  ،ههبعاا الدولة أو المنظمة

المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى اسهيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى 
في سياق ” الاجوم المباشر ضد الساان المدنيين“ويفام  ،مرهاب الجريمة مواصلة هذا الاجوم

من المادة  9هذا العنصر بأنه يعني سلواا يهضمن ارهاابا مهعددا للأفعال المشار إلياا في الفقرة 
من النظام الأساسي ضد أي ساان مدنيين هأييدا لدولة أو سياسة هنظيمية بارهااب هذا  8

السياسة الرامية “ومن المفاوم أن  ،لا عسارياولا هوجد ضرورة لأن هشال الأفعال عم ،الاجوم
هسهدعي أن هقوم الدولة أو المنظمة بهعزيز أو هشجيع فعلي للاجوم ضد ” إلى القيام باذا الاجوم

 .1الساان المدنيين
  القتل العمد-أ

القهل العمد هو إحدى الجرائم ضد الإنسانية، وهو يخهلف عن القهل العمد في جريمة الإبادة 
أو  وياون الباعث عليه نزاعات، قوميةالجماعية، حيث ينصرف الأخير إلى أفراد جماعة معينة، 

 إثنية، أو عرقية، أو دينية، في حين أن الأول لا يشهرط أن ياون باعثه على النحو السابق، إلا
أناا أفعال موجاة ضد شخص معين، أو أاثر من الساان المدنيين همارسه الدولة، أو إحدى 

ومن  2العصابات هنفيذا لسياسة هنهاجاا الدولة، بحيث ههم عمليات القهل ضمن هجوم منظم واسع
الأفعال الهي يمان عدها جرائم ضد الإنسانية مقهل أعداد ابيرة من المدنيين العراقيين بصورة 

 .3ية، جراء قيام الولايات المهحدة بحرباا على العراقعمد
 
 
 

                                                 

في ظروف  ويمان هنفيذ هذه السياسة ،السياسة الهي هسهادف ساانا مدنيين بالاجوم هنفذها دولة أو منظمة -1
إن وجود هذه السياسة لا  ، إذاسهثنائية بهعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي هشجيع القيام باذا الاجوم

، هفصيلا في ذلك راجع: يهوجي سامية، المسؤولية يمان اسهنهاجاا فقط بغياب العمل الحاومي أو الهنظيمي
 .591، ص المرجع السابقالجنائية الدولية عن انهاااات القانون الدولي الإنساني، 

 .971ص لي الجنائي، المرجع السابق،محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدو  -2
ضد الإنسانية في ضوء أحاام القانون الدولي دراسة مقارنة، الطبعة  جواد ااظم طراد الصيرفي، الجرائم- 3

 .991، ص 5898الأولى، المراز العربي للنشر والهوزيع، القاهرة، 
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  الإبادة-ب
وهشمل فرض أحوال معيشية من بيناا الحرمان من الحصول على الطعام أو الدواء بقصد إهلاك 
جزء من الساان، اما في حالة الشعب الفلسطيني الذي هفرض عليه إسرائيل الحصار وهمنع 

 .1دخول الطعام أو الدواء إليه
  الاغتصاب والعنف الجنسي-ج

هضمن نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الإشارة إلى بعض الجرائم الجنسية وذلك 
اوناا هسهادف ممارسة الحقوق الجنسية على نحو مخالف لباعهبارها هشال جرائم ضد الإنسانية، 

ار المجني عليه على الخضوع وغير قانوني حيث ههم عن طريق الهاديد بالقوة أو اسهعمالاا لإجب
لاذه الأفعال، ولذلك يعد الاغهصاب انهاااا للسلامة الجسدية وشرف الضحية واعهداء خطير 

، ويعد من أخطر الجرائم في جميع دول العالم لما ينجم عنه من خاصةيصيب حريهاما العامة وال
الجسدية ولارامة هعد جرائم العنف الجنسي انهاااا للسلامة و  ،2أذى جسدي ونفسي مسهمر

الضحية وشرفه، اما هعهبر اعهداء خطير يصيب الحريات العامة، وينجم عن هذه الجرائم أذى 
جسدي ونفسي مسهمرين، فضلا عن أن الضحايا في العنف الجنسي غالبا ما يعاقبون اجهماعيا 

 .3على هذه الجريمة المرهابة في حقام
 جريمة التمييز والفصل العنصري -د

وقد  إحدى الجرائم ضد الإنسانية الموجاة ضد حقوق الإنسانهمييز العنصري جريمة الهعهبر 
جاءت هذه الجريمة هدعيما للجاود الدولية المبذولة في مجال حقوق الإنسان والعمل على هأثيم 
انهاااات هذه الحقوق، حيث اان القانون الدولي الهقليدي يعهبر موضوع حقوق الإنسان من 

لية الهي لا يجوز إثارهاا على المسهوى الدولي، ولم يان هذا الموقف طبيعيا ذلك المسائل الداخ
لأن الإنسان هو غاية ال هنظيم، فانصبت اههمامات هطور القانون الدولي لهشمل الفرد بالرعاية 

، وقد جاءت العديد من المعاهدات والاهفاقيات الدولية 4والحماية باعهباره من أهم موضوعاهه

                                                 

 .288ص  المرجع السابق،خالد حسن ناجي أبو غزله، المحامة الجنائية الدولية والجرائم الدولية،  -1
 .292ة الدولية، المرجع السابق، ص عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائي -  2
 .981ص مرجع سابق،ة، جعفر خديجة، جرائم العنف الجنسي في نظام المحامة الجنائية الدولي -  3
 هطور مراز الفرد في القانون الدولي بعد بداية الاعهراف العالمي بمخهلف الحقوق الأساسية للإنسان. -  4

 .Louis Antoine Aledo, Op.cit, p158هفصيلا في ذلك راجع: 
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قلية الدينية والعنصرية، واان الادف من هلك المعاهدات الالهزام بهطبيق العدالة لحماية الأ
 .1والمساواة في معاملة هؤلاء الأقلية

  جريمة التعذيب -هـ
يشير مفاوم الهعذيب إلى هعمد إلحاق ألم شديد ومعاناة شديدة سواء بدنيا أم عقليا، بشخص 

  هعذيب من أقصى صور انهااك حقوق الإنسانموجود هحت إشراف المهام وسيطرهه، ويعهبر ال
والقاعدة الأساسية للقانون الدولي الجنائي ففيه اعهداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، 

هجيز محاسبة رؤساء الدول والمسؤولين الرسميين اأفراد عن الجرائم الهي هرهاب ضد الإنسانية 
يؤدي إلى فقدان الحق في الحياة ذاهه، هذا وفي بعض الأحيان ، 2خاصة مناا جريمة الهعذيب

هدار لأهميهه ، وبادف هحريم الهعذيب 3فضلا عن أساليب الهعذيب من امهاان لارامة الإنسان وا 
من الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه " لا  82وسائر ضروب المعاملة السيئة نصت المادة 

العقوبة الماينة للارامة"، وهعهبر هذه الحماية  يجوز إخضاع أي إنسان للهعذيب ولا للمعاملة أو
إحدى القيم الأساسية لأي مجهمع ديمقراطي، وهو هحريم مطلق لا يمان مخالفهه، وانطلاقا من 
هذه المادة يقع على عاهق الدول واجبان، فمن جاة لا يجوز لاا ممارسة الهعذيب وسائر ضروب 

اة أخرى يهوجب علياا حماية ال شخص ياون المعاملة القاسية أو الماسة بالارامة، ومن ج
 .4عرضة لأعمال الهعذيب والمعاملة السيئة

  جريمة الاسترقاق -و
لقد مثل إنشاء المحاام الجنائية الدولية نقطة هحول في مسألة ملاحقة الجريمة الدولية والحد 

ذه الجريمة هي مناا، ومن الجرائم الهي اههمت باا هلك المحاام هي جريمة الاسهرقاق، إذ أن ه
واحدة من الجرائم الهي دخلت في اخهصاص محامة نورمبرج، وقد جاء ذارها في الفقرة )ج( من 

باعهبارها إحدى الجرائم ضد الإنسانية، اما أو ردهاا محامة يوغسلافيا أيضا في  5المادة السادسة

                                                 

عبد القادر البقيرات، مفاوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية  -  1
 .81ص  المرجع السابق،

 .971أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  -  2
 .295عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -  3
 .11ص ،المرجع السابق،هبة عبد العزيز المدور، الحماية من الهعذيب في إطار الاهفاقيات الدولية - 4
 من النظام الأساسي لمحامة نورمبرج. 81راجع الفقرة )ج( من المادة  -  5
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دخل ضمن ، بحيث اعهبرها هذا النظام على أناا إحدى الجرائم الهي ه1نظاماا الأساسي
اخهصاص المحامة، وجاء ذارها على أناا جريمة مضادة للإنسانية هدخل ضمن اخهصاص 

من النظام الأساسي لاذه  88/ج من المادة 9المحامة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك في الفقرة
/ج من نفس المادة لهعرف الاسهرقاق على أنه:" ممارسة أي من 5المحامة، وجاءت الفقرة 

المهرهبة على حق الملاية أو هذه السلطات جميعاا على شخص ما، بما في ذلك  السلطات
 .2ممارسة هذه السلطات في سبيل الاهجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال"

  جرائم الاغتصاب والاستبعاد الجنسي والإكراه على البغاء -ز
الإنسانية عندما هرهاب بطريقة وصفت جرائم الاغهصاب باافة أشاالاا على أناا جريمة ضد 

، اذلك أشارت إلياا العديد من الاهفاقيات والمعاهدات 3منظمة ضد مجموعة من الساان المدنيين
الدولية ضمن موادها في الاغهصاب، إلا أن جريمة الاغهصاب رغم خطورهاا على المجهمع 

حساس الإنسان، لم هحظى إلى الآن باهفاقية   .4خاصة بااالدولي والهي همس شرف وا 
  جرائم الاختفاء القسري -ح

الاخهفاء القسري للأشخاص هو شال من أشاال الهعذيب الهي هصيب جانبين بالعجز أولام 
الضحايا الذين يظلون على جال بمصيرهم ويعذبون اثيرا ويخافون على حياهام وثانيام أفراد 

يهلقون أي أخبار عن ذويام ويعلم  الأسرة الهي ههأرجح أحاسيساا بين الأمل واليأس، والذين قد لا
جدون فياا، وأن الآمال ضئيلة لحضور أي شخص او هالضحايا أن أسرهم لا هعلم الأماان الهي ي

لمساعدهام، فإبعادهم من دائرة حماية القانون واخهفاؤهم من المجهمع يحرمام من جميع الحقوق 
انهاااا بالغا لحقوق الشخص وياونون هحت رحمة مخهطفيام، وهمثل ظاهرة الاخهفاء القسري 

                                                 

 من النظام الأساسي لمحامة يوغسلافيا سابقا. 81راجع الفقرة )ج( من المادة  -  1
 .911جواد ااظم طراد الصيرفي، المرجع السابق، ص  -  2
 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 88من المادة  89راجع الفقرة  -  3
 .985عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  -  4
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 81مما يمثل إهدارا للحقوق والضمانات الواردة في المادة  1المخهفي في الحرية والأمن الشخصي
 .2من الاهفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

  الاضطهاد -ر
يعني الاضطااد احهقار أي جماعة محددة أو مجموع محدد من الساان لأسباب سياسية أو 

أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو مهعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  عرقية
، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يهصل بأي 82

فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة هدخل في اخهصاص المحامة، ويعني الاضطااد 
ك حرمان جماعة من الساان أو مجموع الساان حرمانا مهعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية اذل

، ويلاحظ أن جريمة 3بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع
الاضطااد هقوم على أساس همييزي، وهعد من أاثر الجرائم ضد الإنسانية أهمية وأشدها خطورة 

هنطوي عليه من همييز شديد في المعاملة، الأمر الذي دعا البعض لهسميهاا وذلك نظرا لما 
 .4بجرائم الاره

  السجن والحرمان من الحرية البدنية -ي
جريمة السجن أو الحرمان من الحرية البدنية اجريمة ضد الإنسانية لا يهصور قياماا إن اان 

ا لحام قضائي من محامة مخهصة في السجن أو الحبس أو العقوبة المقيدة للحرية قد هم هنفيذ
جريمة ارهاباا المحاوم عليه حسب القانون الوطني، ولذلك لا يهصور قيام هذه الجريمة إلا إذا 
اان السجن أو الحرمان من الحرية البدنية قد هم بصورة مغالى فياا ودون سند من الشرعية أو 

المحاوم عليه أو السجين يمارس حقا القانون أو اان ردا على فعل لا يمثل جريمة، اما لو اان 
راد الشعوب في الدفاع عن أرااناا أو حرياهاا ضد الغزاة فمن ذلك حق أو من حقوقه، 

 .5والمحهلين

                                                 

 .991، ص السابق المرجعبد القادر البقيرات، ع -  1
من العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه:" لال فرد حق في  81من المادة  89هنص الفقرة  - 2

الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز هوقيف أحد أو اعهقاله هعسفيا، ولا يجوز حرمان أحد من حريهه إلا 
 انون وطبقا للإجراء المقرر فيه".لأسباب ينص علياا الق

 .918، ص المرجع السابقسايل حسين الفهلاوي، القضاء الدولي الجنائي،  -  3
 .189، المرجع السابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي - 4
 .118المرجع السابق، ص ، المحامة الجنائية الدوليةعبد الفهاح بيومي حجازي،  -  5
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 الركن المعنوي :ثانيا
يهمثل الران المعنوي للجرائم ضد الإنسانية بصورة عمدية، وبذلك ههطلب قصد جنائي 

الصفة الذاهية الماونة للجرائم، وبذلك هعادل الجرائم ضد ماون من اافة العناصر الهي هحهوياا 
الإنسانية جريمة الهعذيب الهي هحهوي على ضروب المعاملة والعقوبة القاسية طبقا لاهفاقية حظر 

، ويأهي العنصر المعنوي نهيجة منطقية لشرط هوفر الاجوم النظامي أو 91791الهعذيب لعام 
الإجرامية يفهرض علم المعهدي بالاجوم وموقعه ضمن السياسة الواسع النطاق، إذ إن هوفر النية 

المهبعة، أي إدرااه بأن أفعاله هأهي هنفيذا لخطة ما ضد المدنيين، وهذا ما يميز فعله عن جريمة 
، اما يلاحظ أن الجريمة ضد الإنسانية هي جريمة 2القهل ويجعل مناا جريمة ضد الإنسانية

صورة القصد الجنائي، الذي يناض على العلم والإرادة، فيجب  مقصودة يهخذ الران المعنوي فياا
أن يعلم الجاني بأن فعله ينطوي على الهمثيل بطريقة غير إنسانية بالمجني عليام، أو على 
اضطااد لأفراد مجموعة معينة اما يجب أن هنصرف إرادهه إلى ذلك، والقصد العام لا يافي 

ليه القصد الخاص، والذي يهمثل في نية القضاء على لقيام الران المعنوي بل يجب أن يضاف إ
يضاح ذلك أن الران  أفراد الجماعة المجني عليام، وذلك نهيجة لانهمائاا إلى عقيدة معينة، وا 
المادي إذا اهخذ مثلا صورة القهل الجماعي، فإن الجريمة ضد الإنسانية لا ههوافر بمجرد قصد 

لى أساس القهل العادي، ولان يجب أن يسهادف إزهاق روح دونما إحلال بالعقاب علياا ع
الجاني هحقيق غاية أبعد ههمثل في القضاء الاامل على أفراد مجموعة ذات عقيدة معينة، وهذا 

وبما أن هذه الجرائم ضد الإنسانية هقام عن قصد وعمد فاي ههاون ، 3هو جوهر القصد الخاص
عالما بأن الفعل الذي يقوم به مجرم، وناهج عن من عنصر العلم والإرادة بمعنى أن ياون الجاني 

إرادة منه ويعلم أيضا أن الفعل الذي يقوم به مخالف لقواعد القانون الدولي ومع ذلك يرهاب هذا 
ن لم ههحقق النهيجة الإجرامية بسبب أمر طارئ خارج عن  الجرم، ويهحقق الران المعنوي حهى وا 

 .4ماعات المسلحة في منطقة شمال مالي، ومثال ذلك ما ارهابهه الجإرادة الجاني
 

                                                 

 .958ولد يوسف مولود، المرجع السابق،  ص  -  1
 .918قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -  2
 .191ص  المرجع السابق، ، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي محمد عبد المنعم عبد الغني، -3

4 - Sebastia¤n A. Green Martinez, Destruction of Cultural Heritage in Northern Mali, Journal of 

International Criminal Justice, Volume 13, Issue 5, oxford university press, 2015, p 1072. 
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 الركن الدولي :ثالثا
يهحقق الران الدولي في الجرائم ضد الإنسانية إذا همت بناء على خطة مرسومة من جانب      

دولة ضد دولة أخرى أو ضد جماعة بشرية ذات عقيدة معينة، ولو اانت ههمهع بنفس جنسية 
هحمل جنسية الدولة أو لا هحمل هلك الجنسية، فالمجني الدولة، إذ يسهوي أن هاون هلك الجماعة 

عليه في هلك الجريمة يسهوي أن ياون وطنيا أو أجنبيا، وقد أفصح نظاما محامهي نورمبرج 
وطوايو عن أن هذه الجريمة هاون دولية إذا ارهابت في صورة فعل غير إنساني، قبل أو أثناء 

صاصاا أو مرهبطة باا في حالة ما إذا اهخذ الحرب، أو عقب وقوع جريمة أخرى هدخل في اخه
راناا المادي صورة الاضطااد، وقد اشهرطت للعقاب على الجريمة ضد الإنسانية الواقعة قبل 

، ويمثل الجانب الشخصي للران الدولي في 1الحرب أن هاون مرهبطة بإحدى جرائم الحرب
لي، ويصدر هذا السلوك إما بصورة الجرائم ضد الإنسانية بوجود سلوك هجرمه قواعد القانون الدو 

  مباشرة من سلطات الدولة الهي يقيم الضحايا على أرضاا، أو بهسامح أو مشاراة من قبلاا
والفعل الماون للجريمة إذا ما وقع من شخص بعيد عن سلطات الدولة فلا هاون هناك جريمة 

ع الدولة، ولم ههخذ ضد الإنسانية، ولان هذا الشخص إذا اان ينهمي إلى منظمة ذات صلة م
هلك الدولة الإجراءات اللازمة لردع الجريمة فهصبح هناك جريمة ضد الإنسانية، ولاذا المعنى 

من مشروع مدونة الجرائم ضد أم وسلامة الإنسانية عند هوصيفاا للجرائم ضد  97أشارت المادة 
وجيه من إحدى الإنسانية على أناا هشال الفعل الذي يجب أن يهم ارهاابه بهحريض أو به

من النظام الأساسي  81الحاومات أو أي منظمة أو جماعة، اما جاء في الفقرة )ج( من المادة 
لمحامة نورمبرج، أن الموجاين والمنظمين والمحرضين الذين ساهموا في وضع أو هنفيذ مخطط 

  .2أو مؤامرة لارهااب إحدى الجرائم ضد الإنسانية يسألون جنائيا
 

  

                                                 

 .198المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية،  -  1
 .19جواد ااظم طراد الصيرفي، المرجع السابق، ص  -  2



 الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ظل نظام روما   ثانيالفصل ال                        الباب الثاني

240 

 

 الثاني: جرائم الحرب وجرائم العدوانالمبحث 
جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية الهي حاول المجهمع الدولي هحديدها منذ وقت  هعهبر   

هعد جرائم  ماا، 2سعيا لهخفيف ويلات الحرب وحصر نهائجاا بقدر الإماان وذلك، 1مبار نسبيا
البشري، بينما جرائم العدوان لم ههبلور حهى الحرب على أناا همهد إلى أصول سحيقة في الهاريخ 

الأن لأناا مازالت موضع جدل ونقاش بين الدول والنزاعات السياسية، ولقد نص النظام الأساسي 
للمحامة الجنائية الدولية على جرائم الحرب وذلك في المادة الثامنة منه في حين لم يفصل ذلك 

 اارهابيجرائم الحرب لما اانت و  ،3اش بين الدوللجرائم العدوان لأناا موضع جدل ونق ةبالنسب
هرهاب من طرف الدولة، ولاذا فإن على خلافاا جنود أو أشخاص عاديون، فإن جرائم العدوان 

المسؤولية  اذلكولم يحدد  يهطرق إلى هعريف شامل وجامع،لم الجنائية الدولية نظام المحامة 
نلاحظ أن هناك هداخل لذلك  ، و5898إلا بعد نااية فعاليات مؤهمر امبالا لسنة  الجنائية فياا

ابير وهشابه بين جرائم الحرب وجرائم العدوان حيث يصعب الفصل بيناا، والا الجريمهين هعدان 
الهي أصبحت هادد الوجود  من أاثر الجرائم الهي هفهك بالإنسان وخاصة بعد هطور الأسلحة،

انطلاقا من هذا الهقديم الوجيز سنحاول من خلال ، و 4ية في مخهلف بقاع العالمالإنساني للبشر 
 هذا المبحث معالجة ال من جريمهي الحرب والعدوان.

 المطلب الأول:  جرائم الحرب
ل الهاريخي البعيد، فقد عانت ز ظار الهجريم الدولي للأعمال الحربية  الغير المشروعة منذ الأ

ى مر الأزمنة والعصور، وهو الأمر الذي دفع بصناع القرار الدولي البشرية ويلات الحروب عل
من فقااء قانونيين وخبراء في المجال الجنائي الدولي إلى الهفاير في حلول جذرية همان العالم 
المعاصر من معاقبة ومهابعة مرهابي أشد الجرائم الحربية خطورة على سلامة المجهمع الدولي 

                                                 

 .281خالد حسن ناجي أبو غزله، المرجع السابق، ص  -  1
بن حفاف إسماعيل، المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة " ممارسة العدالة الدولية من خلال  - 2

، الية 89للعلوم القانية الاقهصادية والسياسية، العدد الهصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني، ، المجلة الجزائرية 
 .911، ص5887الحقوق، جامعة الجزائر، 

منذ نشوء نظام روما الأساسي والاخهلاف قائم حول جريمة العدوان إلى غاية عقد مؤهمر امبالا في  - 3
 .5898المزمع هنظيمه في فعاليات مؤهمر امبالا  RC6/2010، راجع بشأن ذلك، القرار 5898

سايل حسين الفهلاوي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة الأولى، عمان  - 4
 .   92، ص 5899الأردن، 
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رائم الإبادة الجماعية والجرائم المضادة للإنسانية سواء من حيث فجرائم الحرب هخهلف عن ج
لم يشهرط نظام روما الهصنيف أو الهاوين في مجال الأراان الهي هقوم علياا ال جريمة، ولذلك 

الأساسي للمحامة الجنائية الدولية أن هقع جرائم الحرب في إطار مناجي يهناول مجموعة عرقية 
نم ا هخهص المحامة الجنائية الدولية، عندما هرهاب الجرائم في إطار خطة أو قومية أو إثنية، وا 

، ومن خلال هذا 1أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارهااب واسعة النطاق لاذه الجرائم
الموضوع سنحاول هحليل جرائم الحرب وهحديد الأراان الأساسية لاذا النوع الخطير من الجرائم 

 الدولية.
 التقنين الدولي لجرائم الحرب الفرع الأول: تطور

اان للهطور القانوني الذي حققهه محاامات الحرب العالمية الثانية دور مؤثر في هطوير وارهقاء 
القواعد القانونية الدولية المهعلقة حصرا بمفاوم المسؤولية الجنائية الدولية وهرسيخاا من خلال 

إنشاء محامة دولية من جاة أخرى ولذلك الهأصيل الدولي للعقاب الجزائي من جاة والعمل على 
اانت الرغبة الدولية في ماافحة وهقنين جرائم الحرب دافعا لاسهمرار الجاود الدولية في سبيل 

 .2وضع منظومة قانونية دولية للجرائم الدولية
 جرائم الحربالخلفية التاريخية لنشأة قوانين  :أولا

البشرية اههمام وعناية الفلاسفة والمفارين في أثارت الحرب بوصفاا ظاهرة مسهمرة في هاريخ 
جميع الأزمان، فقد صدم هؤلاء بما هثيره الحرب من الآلام والمحن والاوارث للمجهمعات الإنسانية 

هذه الحرب الهي اانت بدءا من المجهمعات القديمة لا هخضع إلا لإرادة الطرف  ،3الهي هبهلى باا
المنهصر وسلطانه الذي يسهبيح لنفسه القيام بال ما يخطر له من أعمال عدائية حهى لو اانت 

، من همجية وقسوة في ظل ذلك الصراع الدائم بين الإنسان 4منافية للقيم والارامة الإنسانية 

                                                 

 .919، ص  المرجع السابق جرائم الحرب وجرائم العدوان،سايل حسين الفهلاوي،  - 1
 .88ص  المرجع السابق،يهوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انهاااات القانون الدولي الإنساني،  - 2
عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقاية وهطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة  - 3

 .51، ص 9181الإسلامية، عالم الاهاب الحديث، القاهرة، 
 إحدى  أقدم المان الهي مارساا الإنسان ، اما أناا هشالظاهرة اجهماعية في نظر الاثيرين الحرب هعهبرو  - 4

على منطق  زي في النفس البشرية يفسر طغيان قوى الشر على الخير، وهغليب منطق القوة والعنفيغر  وهي أمر
 ، وما هارسه من أحقاد وضغائنللأرواح وحصد، وما هسببه من آلام نظرا لما ههميز به من قسوة الأمن والسلام

 .911هفصيلا في ذلك راجع: عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص
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، حيث اان يهم اللجوء إلى ال أنواع  ممارسات على نفوذ الدنيا وخيرات الأرضان وأخيه الإنس
الظلم والعدوان وسفك الدماء دون أدنى همييز بين المقاهلين وغير المقاهلين من شيخ ابير أو 

 1، وهي قاعدة مشهقة من نظام حماية الممهلاات في القانون الدولي الإنسانيصبي أو امرأة 
لان الحرب ياب جميع أفراد القبيلة أو العشيرة  دون اسهثناء لنصرة بعضام أنه بمجرد إع حيث

البعض، لأن ال فرد يدرك مصيره المشؤوم إن اانت الغلبة من نصيب العدو، فهميزت حروب 
ولذلك هعد جرائم الحرب من ضمن هلك العصور باوناا أاثر دموية رغم محدودية وسائلاا، 

ثم أخذت هذه الظاهرة هروض شيئا فشيئا مع مرور ، 2الإنساني أخطر الجرائم الهي هادد الوجود
الزمن إلى أن اههدت الإنسانية إلى صياغة مذهب إنساني في روحه ينادي في الأساس إلى 

 حقن دماء هدف الحرب في غنى عناا ضرورة هقييد نطاق الحرب و ال أنواع المقاهلة من أجل
ينبغي أن هبقى وسيلة في   -اا رغم معرفة مضارهاالهي لا يمان هجنب-والهأايد على أن الحرب 

نهاااات الخطيرة للاهفاديا  الوصول إلياا بالطرق السلمية اسهعصيحد ذاهاا لهحقيق غايات 
  3لقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في نطاق القانون الدوليو الأخرى 

ولا يمان بأي حال أن هسهادف القضاء على فئة أو جنس معين  اما  يؤاد هذا المذهب على 
أن للإنسان حرمة مصونة لا يجوز خرقاا، ويعهبر ميثاق بريان اليوج حلقة أساسية في سلسلة 
محاولات الدول نحو القضاء على الحرب في عصر الهنظيم الدولي، والجديد فيه أنه جاء أاثر 

سبقه من المواثيق الدولية، بل إنه على رأي فريق ابير من الشراح بلغ من الشجاعة   شجاعة مما
غفال الحقائق الهي اان لا مفر من مواجاهاا، ويهضمن الميثاق على أن الدول  حد الهدهور وا 
المهعاقدة هعلن في صراحة وهأايد باسم شعوباا المخهلفة أشد اسهناارها للالهجاء إلى الحرب 

 .4لافات الدولية، اما نبذها إياها في علاقاهاا المهبادلة باعهبارها أداة لسياسهاا القوميةالخ لهسوية
مناا  89من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية في الفقرة  87لقد جاء في المادة      

على أن ياون للمحامة اخهصاص فيما يهعلق بجرائم الحرب ولاسيما عندما هرهاب في إطار 
                                                 

 .88ص 9112 هونس، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعاد العربي لحقوق الإنسان،-1
الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دراسة في إطار القانون الدولي أمجد هيال، المسؤولية  -2

 .81، ص 5887الإنساني، دار الناضة العربية، القاهرة، 
جان باهيه،  هرجمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، هطوره ومبادئه، معاد هنري  -3

 .87، ص 9179دونان، جنيف، 
 .99عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص  -  4
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، اما أنه وحسب 1سياسية عامة أو في إطار عمليات ارهااب واسعة النطاق لاذه الجرائم خطة
فإن جرائم الحرب هعني الانهاااات الجسيمة لاهفاقيات جنيف المؤرخة في  87المادة 

، أي الأفعال المرهابة ضد الأشخاص أو الممهلاات الذين هحميام أحاام 95/87/9191
أيضا الانهاااات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على اهفاقيات جنيف ذات الصلة، و 

وعلى الرغم من أن المؤهمرين في ، 2المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي
روما أقروا بضرورة إدراج هلك الجريمة ضمن مجموعة الجرائم الشديدة الخطورة موضع اههمام 

إلا أن هنالك خلافا برز أثناء المؤهمر حول بعض المسائل، لعل من المجهمع الدولي بأسره، 
أبرزها أن الغالبية العظمى من الدول اانت هريد هضمين الجرائم المهعلقة بنوعي النزاع الدولي 
 3والداخلي، في حين أن مجموعة صغيرة نسبيا اانت هرى اقهصارها على الطائفة الأولى فقط

 .4من أخطر الجرائم الهي هادد الوجود الإنسانيولذلك هعد جرائم الحرب من ض
 دور اتفاقيات جنيف في تجريم الانتهاكات الجسيمة أثناء فترة الحرب :ثانيا
هم إلحاق اهفاقيات جنيف ببروهواولين، اخهص الأول مناما بهفصيل القواعد  9188في عام     

هذين البروهواولين دمج قواعد الهي هطبق في حالات النزاعات المسلحة الداخلية، وقد جاء في 
قانون لاهاي المهعلق بسير العمليات العسارية، والذي يضم الاهفاقيات السابق الإشارة إلياا وبين 
قانون جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، ومن ثم أصبحت هذه القواعد جميعاا 

لح الذي حل محل اصطلاح ، هذا المصط5هشال وحدة واحدة هعرف بالقانون الدولي الإنساني
قانون الحرب، وبذلك يمان القول أن العرف الدولي والمواثيق الدولية قد وصلت إلى هنظيم 
الحروب، والهي هشمل القهال المسلح بين الدول، اما هشمل الصراعات غير الدولية، والهي ههمثل 

عات مسلحة منظمة في القهال المسلح الذي ينشب بين القوات المسلحة الرسمية للدولة وجما

                                                 

 جويلية 98من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، المعهمد في روما، بهاريخ  87نص المادة  - 1
9117. 

 .551، ص 5895هشام محمد فريجة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونية، الجزائر،  -  2
 .598براء منذر امال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -  3
 .81، ص المرجع السابقأمجد هيال، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي،  -4
القانون الدولي الانسانى ، يسمى أيضا " قانون النزاعات المسلحة " أو " قانون الحرب "هو مجموعة من  -5

  .القانونية الهي هحمى في زمن الحرب ضحايا النزاعات المسلحة ، وهقيد اسهخدام أساليب ووسائل القهالالقواعد 
 .29هفصيلا في ذلك راجع: أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص
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داخل الدولة، وذلك بهحديد حقوقام وواجباهام أثناء نشوب الحرب، وبالهالي ياون لزاما على 
لا عد ذلك جريمة حرب  هؤلاء المهحاربين احهرام القيود الهي اسهقرت دوليا، وعدم خرقاا، وا 

لمهحاربين أثناء يعاقب علياا القانون، فجرائم الحرب إذا هي الأفعال المقصودة الهي هقع بين ا
الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب، أي قوانيناا وعاداهاا، اما حددها العرف الدولي والمعاهدات 

ونشير هنا إلى أن مخهلف الأفعال الهي عددهاا المادة الثامنة من النظام الأساسي ، 1الدولية
جاود الدولية في سبيل للمحامة هسهند في هجريماا إلى اهلة ابيرة من الاهفاقيات والمعاهدات وال

بقواعد مؤهمري  مروراً  9717، بدايةً باهفاقية جنيف 2الحد من الحرب والهخفيف من مآسياا
 9191ب إلى اهفاقيات جنيف الأربع المهعلقة بقوانين وعادات الحر  9188، 9711لاهاي

وغيرها من المبادئ والأحاام الهي  3بخصوص الانهاااات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني
، اما حازت مراز القانون الدولي العرفي، خاصة المبادئ المسهخلصة من محاامات نورمبرج

في القسم السابع مناا وفي مادهاا  9191جوان عام  51هضمنت معاهدات فرساي الموقعة في 
لماني السابق غيوم على هشايل محامة جنائية دولية خاصة، لمحاامة الإمبراطور الأ 558/9

الثاني عن الجرائم الهي ارهابت ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، لان نص هذه المادة لم 
ومراعاة  ،4يطبق بأي شال من الأشاال، اما أن المحاامة المنهظرة للإمبراطور لم هجري أبدا

الطابع الإقليمي، واذلك لطبيعة النزاعات الهي عرفاا العالم في مطلع الهسعينيات والهي اهسمت ب
النزاعات القومية الهي شالت بالفعل هاديدًا خطيراً للسلم والأمن الدوليين وللقيم الإنسانية 

 9191اة في اهفاقيات جنيف الأربع والحضارية، اان لابد من الهرايز على المادة الثالثة المشهر 
المحامة الجنائية الدولية برواندا وبرهواولاا الإضافي الثاني اذلك، وذلك أسوة بالنظام الخاص ب

وأيضاً القرار الذي أصدرهه المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والهي اعهرفت فيه بأن 
هذه النقطة  ،المادة الثالثة المشهراة من اهفاقيات جنيف الأربع قد حازت المراز القانوني العرفي

                                                 

 .581لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -  1
هبلور اههمام الجماعة الدولية بماافحة الجرائم الدولية في الفهرة السابقة على نشوب الحرب العالمية الأولى  -  2

هفصيلا في ذرك راجع مؤهمر  .9791في عقد مؤهمرات دولية ثنائية أو ثلاثية أو جماعية مناا مؤهمر فيينا لسنة 
 .9791فيينا 

جراءات هنفيذ الأحاام  يفهقر القانون الدولي الإنساني إلى -  3 سلطة هشريع مرازية ونظام مرازي للهقاضي وا 
 .915ص  المرجع السابق، هفصيلا في ذلك راجع، أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني،

 .91ولد يوسف مولود، المرجع السابق، ص  - 4
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جنة المخصصة لإنشاء محامة جنائية دولية الأخيرة اانت موضع نقاش ابير بين أعضاء الل
حيث أثيرت هساؤلات عن مدى انسجام ذلك مع اون المحامة ماملة للإجراءات القضائية 
الوطنية، ثم ايف يمان الهصرف إزاء الأطراف الأخرى غير الدول والهي قد هاون ذات هأثير 

أن البرهواول الثاني لاهفاقية ابير على الأحداث الجارية في المنازعات المسلحة الداخلية خاصة 
جنيف لم يحز مراز القانون الدولي العرفي ولا يلزم إلا الدول الأطراف فيه، باعهبار جرائم الحرب 
همثل هطورا هاريخيا في هجريم المخالفات المرهابة ضد قوانين الحرب وعاداهاا االقهل وسوء 

ر المدن والقرى بما لا يبرره ضرورة معاملة الأسرى والهنايل بام والاغهيال والاعهقال وهدمي
 . 1الحرب والأشغال الشاقة للأهالي المدنيين أو مساجين الحرب والناب وقهل الرهائن

وبالإضافة إلى ذلك فقد اعهبرت بعض الوفود أيضاً أن الإشارة إلى الانهاااات الخطيرة للقوانين 
يافي لأغراض مبدأ الشرعية، اما  والأعراف الهي هسري على المنازعات المسلحة ليست دقيقة بما

رفاقه بمعايير هبين الانهاااات الهي هي أابر أو  أن مفاوم الجسامة نفسه بحاجة إلى هوضيح وا 
أقل خطراً أو اهساعاً أو نطاقاً ، والهأاد من إدراج الانهاااات الأابر خطورة ضمن اخهصاصات 

من هنا أعيد الهأايد على أن و  ،88912المحامة هأسيسا في ذلك على بنود اهفاقية لاهاي لسنة 
المحامة بالفعل ماملة للإجراءات الوطنية، وأن هضمين المادة الثالثة المشهراة في اهفاقيات 
جنيف الأربع واذلك البرهواول الإضافي لاا لا يهنافى مع ذلك، وهو الأمر الذي نجده مطبقا في 

  .3مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أما بخصوص مسؤولية الأطراف من غير الدولة إزاء هذه النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد 

صراً على هقمعندما أادت لجنة الخبراء "أن احهرام المبادئ الإنسانية ليس  9111حسم فياا مند 
الحاومات وحدها فقط بل يهعداها ليشمل جميع الأشخاص المشهراين في الاضطرابات الداخلية".  

                                                 

 الإنسانية والسلام وجرائم الحرب محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية دراسة هأصيلية للجرائم ضد -  1
 .19، ص 9171الطبعة الأولى، ماهبة دار الناضة المصرية، القاهرة، 

بادف  دولة، حيث عالج ملحق الاهفاقية هنظيم قوانين وعادات الحرب 88ساهمت في صناعة هذه الاهفاقية  - 2
من الاهفاقية بالنص في مقهضياهاا  57أن هصبح للحرب أصول إنسانية، وهذا ما حرصت عليه بوضوح المادة 

 .9188هفصيلا في ذلك، راجع اهفاقية لاهاي لسنة  على مخهلف الأسلحة المحرمة في الحروب الدولية.
نقاذ المرضى و  -3 الجرحى والعساريين سواء اانوا ينهمون هقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإسعاف وحماية وا 

 .917ص جع، أحمد سي علي، المرجع السابق،إلى دولة الاعهداء أو الدول المعهدى علياا، هفصيلا في ذلك را
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وهي الأفعـال المرهابة ضد أشخاص غير مشهراين اشهراااً فعلياً ،  1قواعد السباق نحو الهسلحو 
في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفـراد القـوات المسلحة الذين ألقوا سلاحام وأولئك الذين أصبحوا 

 .2عاجزين عن القهال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحهجاز أو لأي سبب آخر
 تعريف جرائم الحرب :ثالثا
يقصد بجرائم الحرب الأفعال الهي هرهاب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، ويرجع أصل هذه     

، وههمثل جرائم الحرب في 3الجرائم إلى القواعد العرفية الهي اانت سائدة في القرن الهاسع عشر
ت الهي لا هبررها ضرورة مثل هدمير الممهلاا 9191الانهاااات الجسيمة لاهفاقيات جنيف لعام 

حربية، وهوجيه الاجوم عمدا ضد الساان المدنيين، إضافة إلى إساءة اسهخدام علم الادنة 
علان عدم إبقاء أي شخص على قيد الحياة، واذلك الأفعال الأخرى الهي هخالف قوانين  وا 

بس وأعراف الحرب، مثل قهل أو جرح أشخاص عن طريق إساءة اسهخدام العلاقات أو الملا
"هعرف جرائم الحرب بأناا هلك الأفعال الهي هقع أثناء نشوب الحرب و، 4الخاصة بالأمم المهحدة

مخالفة للمواثيق والعاود المهعلقة بالحرب والمواثيق الدولية المرهبطة بالحرب عددية مثل اهفاقية 
ضحت قد و " و 9711ومعاهدة لاهاي لسنة  9777ر وأعمال معاهدة  إلفسفو  9719جنيف لسنة 

 ، واذلكبعضاً من الانهاااات )جرائم الحرب( مثل: "المعاملة السيئة 9191اهفاقيات جنيف لعام 
هخريب المدن السانية والأحياء السانية" فاذه  ،القهل المهعمد ،إبعاد المدنيين عن مساانام

لقد ، و 5الأعمال هفهرض وجود حرب قائمة مسهمرة ويقوم  أطراف الحرب أثنائاا باذه الأفعال
لذلك اان  ا ولا هضبطاا أي قاعدةاانت الحرب في العصور القديمة لا هحاماا ولا هنظما

المهحاربون يسهخدمون اافة الأساليب الشنيعة ضد خصومام بغض النظر عن اونام جرحى أو 
                                                 

نهاجاا باميات ابيرة  -  1 السباق نحو الهسلح ظاهرة هجسدها الدول الصناعية في هطوير الأسلحة والمعدات وا 
هيرة الهطور الهقني لبناء قوات مسلحة  ضخمة مهأهبة باسهمرار لخوض القهال، نقلا وهاديساا، واسهبدالاا مع و 

 .978عن: أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 
سرائيل  -  2 بارعة القدسي، المحامة الجنائية الدولية طبيعهاا واخهصاصاهاا موقف الولايات المهحدة الأمرياية وا 

 5889، جامعة دمشق، سوريا، 85عدد ، ال58دية والقانونية، المجلد مناا، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقهصا
 .921ص 

 ي الإنساني، دار الجامعة الجديدةرياض صالح أبو العطا، قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدول -  3
 .29، ص 5881الأزاريطة، مصر، 

 .11طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق، ص  -  4
 .19ص 5881ة، دون دار نشر، الاويت، خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثالث-5
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أسرى صغار أو نساء أو شيوخ، فقد اانوا يقهلون ويدمرون مدن الخصم، وهناك من اان يسهخدم 
ة اهجاه الخصم مثل الأشوريين حيث اانوا يهبعون قاعدة لديام أن ال شيء مباح أساليب وحشي

في الحرب فقد اانوا يدمرون مدناً بأاملاا، دون وجود أي ضابط يحد من هذه القسوة في 
 يماا من نظام الحرب غير المشروعةفجرائم الحرب في القانون الدولي هسهمد هجر ، 1الحرب

فياا دولة بالاعهداء على دولة أخرى خلافا لما يقرره ميثاق الأمم  ومثال ذلك الحرب الهي هقوم
 اورة خلال الحرب العالمية الأولىالمهحدة والمواثيق الدولية، احرب ألمانيا على الدول المج

خروجا عن  5882والحرب الهي أعلنهاا الولايات المهحدة الأمرياية وبريطانيا على العراق سنة 
الاهفاقيات الدولية، وقد قامت الولايات المهحدة الأمرياية إبان هلك الحقبة ميثاق الأمم المهحدة و 

، و في هذا 2باحهلال جماورية العراق ااملة وممارسة شهى جرائم الحرب رغم المعارضة الدولية
 أوالهعذيب  يأ 9191آب  95يات جنيف المؤرخة في هعني الانهاااات الجسيمة لاهفاقالإطار 

المعاملة اللانسانية بما في ذلك الهجارب البيولوجية، القيام عمداً بإحداث معاناة شديدة أو 
الصحة، هدمير الممهلاات والاسهيلاء علياا، إرغام أسير حرب  أوإصابات خطيرة بالجسم 

 د أو النقل أو الحبس غير المشروعللخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاامة العادلة، الإبعا
و منشآت مدنية، هعمد شن هجمات ضد الموظفين أو ألرهائن، هوجيه هجمات ضد الساان، ا اخذ

المنشآت الإنسانية، وهعني جرائم الحرب اذلك مجموع الخروقات الخطيرة للقانون الدولي 
وبذلك نجد اهفاقيات الإنساني، والأفعال غير الإنسانية الأخرى الهي هقع أثناء النزاعات المسلحة، 

ويمان هعريفاا بأناا ال  ،3د طورت ونقحت مخهلف القواعد الدولية المهعلقة بالحربجنيف ق
الأفعال أو امهناع عن أفعال صادرة عن أشخاص مدنية أو عسارية، هنهمي لأحد أطراف النزاع 
ضد أشخاص أو ممهلاات أفراد العدو العامة والخاصة إبان النزاع المسلح، وهشال هذه الأفعال 

من  87وعندما نهمعن في المادة ، ا لقوانين وأعراف الحرب الوضعية أو العرفيةانهاااا صريح
النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية نجدها لا هقوم سوى يهقنين جرائم الحرب وهحديد أفعالاا 
وأوصافاا الهي احهلت المساحة الأابر في النظام الأساسي، ونسهطيع أن نوجز مفاوم جرائم 

                                                 

 .918المرجع السابق، ص ، عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية -  1
 .911، ص 5899صلاح الدين جبار، المحاامة العسارية وآثارها،ار هومه، الجزائر،  - 2
 .5891دار الاهب القانونية، مصر،  ان ناصر طه، مبدأ اسهقلال القضاء في القانون الدولي الجنائي،رمض - 3

 .981ص 
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من النظام الأساسي على أناا الأفعال، عندما هرهاب في إطار خطة  87ل المادة الحرب في ظ
أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارهااب واسعة النطاق لاذه الأفعال الهي هخص الانهاااات 

هشمل هذه و  ،1لال من اهفاقيات جنيف الأربعة والبروهواولين الإضافيين للاهفاقية ذات الصلة
م المنصوص علياا في نظام روما الأساسي الانهاااات الجسيمة لاهفاقيات جنيف الفئة من الجرائ

، ومعروف أن هذه الانهاااات هرهاب ضد الأشخاص والممهلاات الهي هحمياا اهفاقيات 9191
 .2جنيف خلال النزاعات المسلحة الدولية

 الفرع الثاني: أركان جرائم الحرب
أراان جرائم الحرب بمجرد حصول انهاااات جسيمة لاهفاقيات جنيف المؤرخة في  اهمله     
، وذلك بالاعهداء على المدنيين وممهلااهام اما هقوم أرااناا بحصول انهاااات 9191أوت  95

وقد هباينت الاهفاقيات ، 3خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة
راسة في هوصيف الأفعال والسلوايات الإجرامية المعهبرة انهاااات للقانون الدولي الدولية محل الد

الإنساني ما بين الاهجاه الوصفي الذي هضمن اهفاقية لاهاي الخاصة بقوانين الحرب وأعرافاا 
واهفاقيات  9191، وميثاق نورمبورج لسنة 9191وهقرير لجنة المسؤوليات لسنة  9188لسنة 

اما أن ، 4ل الأول، والاهجاه الموضوعي الذي أخذ به نظام روما الأساسيجنيف والبروهواو 
القواعد الدولية الحديثة وقانون الحرب والنزاعات المسلحة الحالية هحرم اللجوء إلى القوة المسلحة 

فرضت العديد من الالهزامات الهي يجب على الدول عدم مخالفهاا   ولذلكفي العلاقات الدولية، 
حرب بين الدول، إلا أن الرغبة في الانهصار من قبل الدول المهحاربة، والرغبة في عند نشوب ال

إضعاف قوة الطرف الأخر هلجأ بعض الدول عمدا أو اضطراراً لمخالفة قوانين وأعراف الحرب 
لهحقيق اسب عساري لذا اان لابد من إيجاد نظام يحدد مسئولية الطرف  الذي يلجأ إلى اقهراف 

                                                 

 .985عمر سعد الله، المحاامة العادلة أمام المحاام الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -  1
 .علي وهبي ديب، المحاام الجنائية الدولية، هطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، الطبعة الأولى -  2

 .921، ص 5891منشورات الحلبي الحقوقية، 
زينب محمد عبد السلام، مقدمة في القضاء الدولي بين القوانين والشريعة، الطبعة الأولى، المراز القومي  -  3

 .958، ص 5899القاهرة،  للإصدارات القانونية،
 .912يهوجي سامية، المرجع السابق، ص  -  4
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اسهخدام  ، خاصة عند، وذلك للحفاظ على حقوق الإنسان أبان النزاعات المسلحةهذه المخالفات
 .1السم أو الأسلحة السامة

أيضا أنه في حالة الحصار أو القصف يجب اهخاذ اافة الهدابير اللازمة  اهفاقيات جنيفوأشارت 
صابة المباني المخصصة للعبادة أو الفنون أو الأعمال الخيرية والآثار الهاريخية  لعدم الإضرار وا 

ن جرائم الحرب باعهبارها ، اما أ2والمسهشفيات والمناطق الهي يهم جمع فياا المرضى والجرحى
، هشال انهاااا خطيرا لأحاام وقواعد القانون الدولي، وبصفة أدق القانون عملا غير مشروع

القهل العمد لشخص أو عدة أشخاص محل حماية اهفاقية أو أاثر ، إضافة إلى 3الدولي الإنساني
مع علم المهام بالظروف الواقعية للشخص أو الأشخاص محل  9191من اهفاقيات جنيف لعام 

ااات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية الانها، باعهبار 4الحماية
م أو قصف المدن أو القرى أو و هج، خاصة من حيث 5الدولي يالمسلحة في نطاق القانون

الهي لا هاون أهدافا عسارية بأي طريقة، وهي الهي يملااا الناس العزل المساان أو المباني 
ارامة ، وما يهصل باا من  6لممهلاات في القانون الدولي الإنسانيقاعدة مشهقة من نظام حماية ا

الشخص لاسيما المعاملة الماينة الحاطة من الارامة، إضافة إلى الاغهصاب أو الاسهعباد 
من هذا  8/و من المادة 5الجنسي، أو الإاراه على البغاء أو الحمل القسري المعرف في الفقرة 

                                                 

نهاجاا باميات ابيرة  -1 السباق نحو الهسلح ظاهرة هجسدها الدول الصناعية في هطوير الأسلحة والمعدات وا 
نقلا وهاديساا، واسهبدالاا مع وهيرة الهطور الهقني لبناء قوات مسلحة  ضخمة مهأهبة باسهمرار لخوض القهال، 

 .978عن: أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 
نقاذ المرضى والجرحى والعساريين سواء اانوا  - 2 هقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإسعاف وحماية وا 

، أحمد سي علي، المرجع السابق ينهمون إلى دولة الاعهداء أو الدول المعهدى علياا، هفصيلا في ذلك راجع
 .917ص
ر، المحامة الجنائية الدولية وجرائم الحرب الإسرائيلية الجدوى والخيارات، المجلة الجزائرية ولاي مخها  - 3

 .581، ص 5881، 9، جامعة الجزائر82للعلوم القانونية والسياسية والاقهصادية، العدد
لي الإنساني الواقع أن اهفاقيات جنيف وبروهواولاهاا أصبحت هشال الإطار القانوني الأساسي للقانون الدو  -  4

وقد هضمنت هعدادا واضحا لمجموعة من الأفعال الهي اعهبر إهياناا يشال جرائم حرب وفقا للقانون الدولي 
الإنساني، اما أن الاخهصاص يغطي صور أخرى من انهاااات أحاام هذا القانون،  هفصيلا في ذلك راجع: 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانية الاقهصادية صدارة محمد، الاخهصاص الموضوعي للمحاام الجنائية الدولية، 
 .199، ص 5887، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 89والسياسية، العدد 

 .87، ص المرجع السابقجان باهيه،   - 5
 .88ص  ، المرجع السابقعامر الزمالي،  - 6
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لقسري، أو أي شال آخر من أشاال العنف الجنسي يمثل انهاااا النظام الأساسي، أو الهعقيم ا
، وقد أضاف القانون الدولي الجنائي 1والبروهواولات الملحقة باا 9191خطيرا لاهفاقيات جنيف 

من خطير  أسلوب الذي يعد هعمد هجويع المدنين المعاصر عدة جرائم إلى جرائم الحرب الدولية ا
مانام من المواد الهي لا غنى عناا للبقاء على قيد الحياة بما بحر  ، ويهحقق ذلكأساليب الحرب

 91912في ذلك هعمد عرقلة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اهفاقيات جنيف 
ولو أردنا أن نوضح معنى جرائم الحرب بشال أوضح فإناا الأعمال الواقعة من قبل المحاربين 

وعاداهاا المعروفة في العرف الدولي والمعاهدات الدولية أثناء الحرب بمخالفة مواثيق الحرب 
 : االآهيولاذه الجرائم ثلاثة أراان نذارها ،  3وأحاام القانون الدولي الإنساني

 الركن المادي  :أولا
يهوافر هذا الران ينبغي أن ناون أما م حرب قائمة فعلًا وأن يقوم أحد أطراف الحرب ل 

والأعراف الدولية اثيرة  ،4"المخالفة للأعراف الدولية ومواثيق الحرب"بأحد الأفعال، المحضورة 
غاز الأعصاب" أو اسهعمال أسلحة جرثومية أو  ،مثل اسهعمال الأسلحة الايماوية "غاز الخردل

 نعه"بيولوجية "قذف مياروبات ضد العدو أو أسلحة ذات هرايبة همنع الهااثر في الجسم أو هم

                                                 

ضحايا المنازعات المسلحة  المهعلق بحماية1949البرهواول الإضافي الثاني الملحق باهفاقات جنيف لعام  -1
 ماي16مؤرخ في 89- 68بموجب مرسوم رئاسي رقم  ، صادقت علياما الجزائر 1977غير الدولية، لسنة  

 .9171ماي 17الصادرة في 58، ج ر، عدد 1989
ههناول  1949 وآخرها في 1864 هي عبارة عن أربع اهفاقيات دولية همت الأولى مناا في اتفاقية جنيف - 2 

، أي طريقة الاعهناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية الحرب الأساسية في حالة حقوق الإنسان حماية
وقد دعت إلى الاهفاقية الأولى اللجنة  المدنيين الموجودين في ساحة المعراة أو في منطقة محهلة إلى آخره، 

لى اليوم ب"اللجنة  9781( )أصبحت هسمى بدءا من 9712الدولية لإغاثة الجنود الجرحى )هأسست في  وا 
امنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب، وعند  الصليب الأحمر("الدولية للصليب الأحمر

هم اذلك هعديل نصوص الاهفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة  9191صياغة الاهفاقية الرابعة في 
راجع هفصيلا في ذلك: رياض صالح أبو  .9188الماملين لاا سنة هم إلحاق البروهواولين في اهفاقية موحدة. 

 .98-91العطا، مرجع سابق، ص
مراحل مهعددة من الهطور  9719لقد شاد القانون الدولي الإنساني الذي ولد مع اهفاقية جنيف الأولى عام  - 3

الإنسانية والناهج عن الهطور  الذي اان يأهي غالبا في أعقاب الحروب، وذلك لسد الاحهياج المهزايد للمساعدات
 .58المسهمر في الأسلحة، نقلا عن رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص 

 .الحرب القائمة ينبغي أن هنشب من نزاع مسلح يهبادله طرفان أو أاثر والأفعال المحضورة في مواثيق الحرب - 4
   .Jean Marie Henckaerts et Louis Doswals Beck, Op.cit, p751للمزيد أنظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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الفسفور، واسهعمال المفاعلات النووية، وحهى اللجوء إلى وسائل الغش واسهعمال أسلحة حارقة ا
، وفي هذا المجال هضمن نظام والخداع المحرمة اقهل الخصم عن طريق إياامه بالاسهسلام

روما الأساسي على حق الشاود والضحايا من جرائم الحرب في اللجوء إلى المحامة الجنائية 
 . 1جراءاتالدولية وفقا لقواعد الإثبات والإ

 الاعتداء على الإنسان الأعزل والمال غير الحربي -أ
الإنسان من أشخاص ذلك القانون، بدأ يهسع  همع هطور مفاوم القانون الدولي العام، واعهبار      

نطاق حظر أفعال الاعهداء على المال والنفس الهي ههطلباا الضرورات القهالية، فاثرت المناداة 
بضرورة إضفاء الطابع الإنساني على الحرب، ويطلق بعض رجال القانون الدولي الجنائي على 

فيا السابقة نجد أن اخهصاصاا ، ففي محامة يوغسلاهذا الأمر مصطلح "أنسنة الحرب"
الموضوعي يهمثل في أربع فئات رئيسية من الجرائم أهماا الانهاااات الجسيمة لاهفاقيات جنيف 

، ومن خلال اسهعراض الاهفاقيات والمواثيق الدولية نلاحظ أن عادات ومواثيق 91912لعام
ومنشآت وآثار وسفن هجارية أو الحرب هفرض عدم الاعهداء على الأموال غير الحربية من مبان 

علمية ودور عبادة ومسهشفيات ومدارس ومصانع وغيرها من الأموال غير المخصصة للمجاود 
 .3الحربي، سواء وقعت هذه الاعهداءات في زمن الحرب أم أثناء الاحهلال

  جريمة القتل العمد -ب
رف أو امهناع يمان أن أي إجراء أو فعل أو هص 9191جاء في مفاوم اهفاقية جنيف لعام     

يؤدي إلى إنااء الحياة البشرية لأي من الأشخاص المحميين بموجب هذه الاهفاقية ممن ياونون 
في حوزة إحدى الدول المهحاربة أو هحت سيطرهاا، أو أي عمل انهقامي هقوم به الدولة ضد 

يسهادف خرق الحق يعهبر القهل العمد من أبشع الجرائم وذلك لاونه  ، هذا والأشخاص المحميين
زهاق الروح البشرية، ولقد نصت مخهلف الهشريعات على جريمة القهل ورهبت لاا  في الحياة وا 
عقوبات هصل أحيانا إلى عقوبة الإعدام في بعض الهشريعات، ويعد القهل العمد جريمة ضد 

                                                 

عبد الغفار عباس سليم، الإجراءات الجنائية أمام المحامة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الناضة  -  1
 .998، ص 5898العربية، القاهرة، 

ولية الجنائية اام المؤقهة إلى المحامة الدلمححيدر عبد الرزاق حميد، هطور القضاء الدولي الجنائي من ا -  2
 .981ص  المرجع السابق،الدائمة، 

 .299خالد حسن ناجي أبو غزله، المرجع السابق، ص  -  3



 الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ظل نظام روما   ثانيالفصل ال                        الباب الثاني

252 

 

 الأعيان أو الأشخاص الذين يحميامضد  السلطات الحربيةإذا هم ارهااباا من طرف  حرب
 .1القانون الدولي

  جريمة التعذيب -ج
ويقصد به أي عمل ينهج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا اان أو عقليا يلحق بشخص ما     

بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات ههعلق بجيشه أو هدخل 
ضمن طائفة ، وهذا الفعل الإجرامي الخطير يدخل ضمن الأسرار الهي هحرص علياا دولهه

وغير الدولي، مثل هلك  2الجرائم الهي هرهاب خلال المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي
 .91913من اهفاقية جنيف لعام  82المنصوص علياا في المادة 

 استعمال وسائل قتالية محظورة  -د
ناجمة عن المجهمع الدولي منذ وقت طويل إلى الأضرار المادية والنفسية والعصبية ال هنبه    

 بسبب اسهخدام وسائل قهالية معينةالحرب، والهي هصيب الإنسان ولا هفرضاا ضرورات الحرب، 
فحظر على المقاهلين اسهخدام هلك الوسائل، ولم يقهصر الحظر على الوسائل الهقليدية الهي 
اسهخدمت في الماضي ويمان أن هسهخدم في الوقت الحاضر فقط، بل امهد إلى ال سلاح جديد 

 .4أو مادة جديدة هم ااهشافاا وياون لاا نفس الأثر
 جريمة المعاملة غير الإنسانية في الحروب -هـ
النص على همهع اافة الأشخاص المشمولين  9191هضمنت اهفاقيات جنيف الأربعة لعام     

بحمايهاا للمعاملة الإنسانية في جميع الأوقات، وأنه إذا حدث إخلال باذه المعاملة فإن فاعلاا 
يعد مرهابا لإحدى جرائم الحرب الداخلة في اخهصاص المحامة الجنائية الدولية، ومن ثم يسهحق 

وهو حسب هعريف الفقااء أناا ، 5ى العقوبات المنصوص علياا في النظام الأساسي للمحامةإحد

                                                 

المرجع نفسه  القضاء الجنائي الدولي بمادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، عصام عبد الفهاح مطر، - 1
  .915-919ص
هيمداد مجيد علي المرزاني وعبد الغفور اريم علي، نشأة وهاوين المحامة الجنائية الدولية ونص اهفاقية  -  2

 .59، ص 5891روما الأساسية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 
عهداء على : أخذ الرهائن، الإ9191من اهفاقية جنيف لعام  82هشمل بعض الأفعال المذاورة في المادة  -  3

 السلامة الجسدية أو على الحياة أو على ارامة الإنسان.
 .295خالد حسن ناجي أبو غزله، المرجع السابق، ص  -  4
 .918عصام عبد الفهاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  -  5
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الابهعاد عن ال ما يمس الارامة البشرية أو يحط من إنسانية الشخص المحمي، حيث جاء في 
من اهفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب أنه يهعين معاملة   58المادة 
لمدنيين في جميع الأوقات معاملة إنسانية ويجب حمايهام على الأخص ضد أعمال هؤلاء ا

 .1العنف والهاديد وضد السب والهعريض العلني
 العنف الجنسي -و

العنف الجنسي أقدم عناصر الأعمال الحربية الهي أفرد لاا نظام روما الأساسي أحااما     
خاصة هندرج هحت جرائم الحرب، في حين أن اهفاقية جنيف الرابعة والبروهواول الإضافي الأول 
هطرق إلى الاغهصاب والإاراه على البغاء، إلا أن نظام روما الأساسي أضاف إلياا الاسهعباد 

 .2نسي والحل القسري والهعقيمالج
 الركن المعنوي  :ثانيا

يهفق جميع فقااء القانون الدولي على أن جرائم الحرب هي جرائم عمدية يهطلب راناا  
أي أن يعلم الفاعل بحرمة الفعل ويقوم  ،المعنوي ضرورة هوافر القصد الجنائي العلم مع الإرادة

لمقصودة الهي يهطلب راناا المعنوي العلم الذي يعني به، ولذلك هعهبر جرائم الحرب من الجرائم ا
في مقهضياهه أن الجاني يعلم أن ما يرهابه من أفعال مخالف للقوانين ولقواعد الحرب اما هي 
محددة في القانون الدولي العام الجنائي، وانهفاء هذا العلم ينفي القصد الجنائي، ولا هقع الجريمة 

نما يجب عليه أن يثبت ولا يافي أن يثبت الجاني أنه لا  يعلم بالمعاهدة الهي هحظر هذا الفعل، وا 
عدم علمه بالعرف الدولي الذي يحرمه، اما لا يافي لانهفاء العلم الامهناع عن الهوقيع على 
المعاهدة الهي هحظر الفعل، إذ أن هذا الامهناع في حد ذاهه يؤاد مسؤولية الدول المبيهة وعلماا 

  أن ههجه إرادة الجاني إلى ارهااب الأفعال المحرمة إلى جانب العلم بالخطر، اما يجب أيضا
فلا هقع الجريمة إذا لم هان الإرادة مهجاة إلى مخالفة قواعد وعادات الحرب اما لو اان الجاني 

والمحامة الجنائية الدولية هأخذ بالران المعنوي في هقرير ، 3يعهقد أنه في حالة دفاع مشروع
حدوث الجرائم الدولية، ولذلك يعهبر إقامة قضاء دائم ينظر في الجرائم الدولية بناءا على إسناد 

                                                 

 .598 -591هشام محمد فريجة، القضاء الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص  - 1
 .912قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -  2
 .298خالد حسن ناجي أبو غزله، المرجع السابق، ص  -  3
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الران المعنوي من أهم جوانب هحقيق العقوبة الدولية، حيث سياون مرهاب الجريمة الدولية على 
 .1رهااب فعل معين قد ينهاي به إلى المثول أمام قضاء معينعلم مسبق بأن إقدامه على ا

 الركن الدولي  :ثالثا
يعني باذا الران أن ههم جريمة الحرب من قبل دول مهحاربة "على سبيل المثال من أحد  

مواطنياا" باسم الدولة ويرضاه ضد دولة أخرى معادية لاا، أي مفاوم المخالفة لو وقعت الجريمة 
يهوافر الران الدولي في جرائم الحرب في حالة ، و 2مواطن آخر فلا دولية فياامن مواطن ضد 

ارهااب إحدى جرائم الحرب بناء على هخطيط من جانب إحدى الدول المهحاربة وبمعرفة 
مواطنياا ضد الهابعين لدول الأعداء ويشهرط أن ياون الاهما منهميا لدولة مهحاربة مع الأخرى 

لي في جرائم الحرب إذا وقعت الجريمة من وطني ضد وطني أو إذا وعليه ينهفي الران الدو 
اانت ههمثل في مساعدة الوطنيين للأعداء أيا اانت طبيعة هذه المساعدة وصورها فهلك هعهبر 

يهوافر الران الدولي في  ، اما3جريمة خيانة والجريمة في الحالهين من قبيل الجرائم الداخلية
احدي جرائم الحرب بناءً علي هخطيط من جانب احدي الدول جرائم الحرب في حالة ارهااب 

المهحاربة وبمعرفة مواطنياا ضد الهابعين لدول الأعداء ويشهرط أن ياون الاهما منهمياً لدولة 
مهحاربة مع الأخرى وعليه ينهفي الران الدولي في جرائم  الحرب إذا وقعت الجريمة من وطني 

عدة الوطنيين للأعداء أياً اانت طبيعة هذه المساعدة ضد وطني أو إذا اانت ههمثل في مسا
وههمثل جرائم  ،وصورها فهلك هعهبر جريمة خيانة والجريمة في الحالهين من قبيل الجرائم الداخلية

اداهاا االقهل وسوء معاملة في المخالفات المرهابة ضد قوانين الحرب وعبطابعاا الدولي الحرب 
برره ضرورة الحرب مثلما حدث في هوهدمير المدن والقرى بما لا  والهنايل بام والاغهيال ىالأسر 

، وهو الأمر الذي نجده يهطابق مع الاخهصاص النوعي للمحامة الحرب العراقية الإيرانية
ة ، وفي هذا الإطار جعل للنظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الدائمة 4الجنائية الدولي

 محامة أنشئت بموجب اهفاقية دوليةهعاون الدولي لأن الاخهصاصا دوليا قائما على أساس ال
ولأناا سهاون ماملة للولاية القضائية الجنائية المحلية ولهمارس اخهصاصاا في أقاليم الدول 

                                                 

 .995حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص  -  1
 .15خالد طعمة صعفك الشمري، المرجع السابق، ص  -  2
 .221محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص   -  3
 .991، ص 5881ونوقي جمال، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومه، الجزائر،  -  4
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هؤدي إلى  ، اما جرائم الحرب في مظارها الدولي بأفعال جد شنيعة 1الأطراف في الاهفاقية
البهرول في الها الخاصة بلحقول اهدمير للمدن و ااوارث اقهصادية على المسهوى الدولي، 

اما هشمل جرائم الحرب أيضا الأشغال الشاقة للأهالي المدنيين أو مسجوني الحرب  ،الدولهين
ذا اان فعل الحرب هعهبره قاعدة القانون الدولي علي اخهلاف مصادرها  والناب وقهل الرهائن ، وا 

عهبر الحرب دفاعاً عن النفس فعلًا مباحاً واذلك الأمر جريمة دولية بيد أن قاعدة القانون نفساا ه
في قصف المدن غير المحصنة أو غير المدافع عناا فاو فعل هجرمه قاعدة القانون الدولي 

غير أن قاعدة القانون ذاهه هعهبره مباحاً إذا جري هحت  ،العرفية والاهفاقية وهعهبره جريمة حرب
صفة الدولية في الجريمة أن ياون الفعل أو الامهناع  يشهرط لهحقق، و شعار المعاملة بالمثل

أو إذا اان الجناة ينهمون  ،المؤدي إلياا يمس مصالح أو قيم المجهمع الدولي أو مرافقه الحيوية
بجنسياهام إلى أاثر من دولة أـو إذا هرب مرهابو الجريمة إلى دولة أخرى غير الهي ارهابت باا 

 .2لى أشخاص يهمهعون بالحماية الدوليةالجريمة أو إذا وقعت الجريمة ع
 

  المطلب الثاني: جرائم العدوان
ارهبط موضوع العدوان ارهباطا وثيقا بعناصر النظام القانوني لهجريم اللجوء إلى القوة في 

جرائم العدوان بالمنازعات المسلحة فحسب وذلك على غرار  ، ولذلك هرهبط3العلاقات الدولية
الجرائم الأخرى الهي هرهبط بالمنازعات المسلحة وغير المسلحة ومثالاا جرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب وربما هرهاب أحيانا دون أية منازعات، وذلك ما جعل جرائم العدوان 

 هخهلف عنام.
 ة مخهصة وهي مجلس الأمنهعد الوحيدة من الجرائم الهي هخضع لسلطة دولي وجرائم العدوان

حيث يخهص هذا الأخير بهحديد الأفعال المجرمة والهي هندرج ضمن العدوان ويهخذ اافة 
الإجراءات اللازمة لمنعه.ومن حيث هعريف جرائم العدوان لم يهمان المجهمع الدولي من ذلك إلا 

                                                 

منشورات  ء الدولي الجنائي، الطبعة الأولىفخري جعفر أحمد علي الحسيني، دور الإدعاء العام في القضا -  1
 .991، ص 5891زين الحقوقية، لبنان، 

 .251بق، ص محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السا -  2
غبولي منى، الهوصل إلى هعريف جريمة العدوان قراءة على ضوء نهائج المؤهمر الاسهعراضي لنظام  -3

، جامعة 02، المجلد 05، المجلة الأااديمية للبحث القانوني، العدد 8050المحامة الجنائية الدولية امبالا 
 .857، ص8054بجاية، الجزائر، 
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على إنشاء المحامة، واان سبب هذا الهأخر هو اخهلاف النزاعات  سنة 28بعد مرور ما يقارب 
 2299/9189الفارية والسياسية في ذلك الوقت، حيث همانت الجمعية العامة بإصدار قرار رقم 

 .1الذي بموجبه عرفة العدوان وبينت حالاهه وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المهحدة
ة الجنائية الدولية الخوض في غمار جرائم العدوان وذلك لسببن ولقد هفادى واضعو نظام المحام

جوهرين، يهمثل أولاما في أن لو أحيلت للمحامة الجنائية سلطة النظر في جرائم العدوان يصبح 
هذا الأمر مهعارضا مع صلاحيات مجلس الأمن، أما السبب الثاني يهمحور حول أن جرائم 

خاصة عندما هقرر السلطة الهشريعية أو الهنفيذية شن  العدوان جميعاا هرهاب من قبل الدول،
هجوم على دولة معينة، وعندما هنسب الجريمة لإحدى هذه المؤسسات فذلك يعني خضوع أفراد 
مؤسسات الدولة لاخهصاص المحامة الجنائية، وهذا ما اانت ههفاداه الدول وهرفضه، وعلى إثر 

النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية النص على جرائم العدوان وهراوها  اهذا هجاوز واضعو 
 .2إلى ما بعد الهعديل

 
 الفرع الأول: التطور التاريخي لجرائم العدوان 

شغلت فارة هعريف جريمة العدوان العام والخاص من الفقااء الدوليين وقبلام الفلاسفة 
الاعهداء إلى الحضارات الرومانية القديمة عندما حيث هعود الجاود الرامية للحد من ظاهرة 

( أي الاعهداء الهي هقوم به دولة قوية على دولة ضعيفة لادف الهوسيع Agressioسم )إأطلقوا 
في الشرائع السماوية  أصلااوالاسهيلاء على ثروات الدولة المعهدى علياا، اما وجدت هذه الالمة 

 فارة رفع الظلم عن حقوق الإنسان مع ضإباحهاا مهناقفياا ظاهرة العدوان وأن  تمر حالهي 
الرسالات السماوية الاا جاءت هحث على السلام ونبذ الحروب ورفض اضطااد وعلى العموم 
ه اوندش "أن للديانات دورها في هنظيم السياسة العالمية" أما السيد هوجو يالفققال البشر، حيث 

سهغل في الحروب فحسب بل هدفع هي ذاهاا إلى سليم ذهب إلى أن "المعهقدات الدينية لا ه
 .3"الحرب أيضا
 

                                                 
1- Serge Sur, relation internationales, 2ème édition, Montcherestien, 2000, Paris,  p419.  

 . 522-523سايل حسين الفهلاوي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، المرجع السابق، ص  -  2
 8054، 5العربية، القاهرة، مصر، طهادي سالم هادي دهمان المري، جريمة العدوان، دار الناضة -  3
 .52-51ص
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أما الشريعة الإسلامية فقد نبذت الما يدعو إلى الحرب والقهل وحرمت العدوان هحريما 
مطلقا، هطبيقا لقوله هعالى: "وقاهلوا في سبيل الله الذين يقاهلونام ولا هعهدوا إن الله لا يحب 

جهمع الدولي ظارت عدة مؤهمرات واهفاقيات مثل مؤهمر الثاني ، أما في ظل هطور الم1المعهدين"
لان لم هحرم الحرب إلى ظاور الحرب العالمية الأولى، فاان  9188المنعقد في لاهاي عام 

لظاور القانون الدولي الهقليدي الذي شمل معطيات جديدة هجسدت في نشأة عصبة الأمم 
لدول في ذلك الوقت خاصة إبان الحرب العالمية امحاولة لمنع اسهخدام القوة الهي سادت بين ا

الأولى والعمل جاهدة لإعطاء العدوان معنى قانوني وفق نمطا مباحا ومشروع الذي هم هقييده 
 وفق شروط.

ولاسهامال ما أعدهه العصبة هم الهحضير لعدة مشاريع الاا سعيا ومحاولة لوضع حد 
بادل الهي وافقت عليه الجمعية العامة للعصبة للحروب، امشروع الاهفاقية الدولية للضمان المه

في دورهاا الرابعة، إذ نصت المادة الأولى من الإهفاقية على إعطاء  51/95/9152بهاريخ 
جريمة العدوان الصفة الدولية، وللأسف بقيت هذه الاهفاقية مجرد حبر على ورق لعدم القدرة على 

نما وصلت محاولاهاا إلى فارة هطبيقاا على أرض الواقع، ولم هقف الجاود عند ه ذا الحد وا 
 9159هسوية المنازعات سلميا بعيدة ال البعد عن الطرق العدوانية واسهبعاد الحرب، وفي عام 

هم  هوقيع بروهاول جنيف الذي هضمن موضوعين؛ الأول الخاص بالدفاع الشرعي والثاني هبلور 
فعال ومرهابياا ذهبت المادة العاشرة في العقوبات الاقهصادية والعسارية، امعيار لهشخيص الأ

من البروهاول والعاد إلى الاهفاق على نبذها، وهوالت الاهفاقيات إلى أن وصلت إلى سبع 
وميثاق الراين الهي قدمت فيه ضمانات لال  9151ااهفاقية لواارنو سنة  9151اهفاقيات سنة 

وء للاعهداء علياا، اما الهزمت فيه من ألمانيا، بلجياا، فرنسا من أجل احهرام الحدود وعدم اللج
الدول إلى عدم اللجوء إلى الحرب إلا ما خص موضوع الدفاع الشرعي الذي بقي محل خلاف 

 .2بين الفقااء واسهبعدت فيه أي قيمة قانونية
المبرم في الفهرة ما بين  سالمعروف بميثاق باري برايان كيلوجوهله بعد ذلك ميثاق 

، اعهبر من أهم الاهفاقيات الدولية الهي أبرمت 9157أوت  58الحربين العالميهين بهاريخ 
وحرمت اللجوء للحرب اأول مرة في العلاقات الدولية وحضرها في غير حالات الدفاع الشرعي 

                                                 

 .528سورة البقرة، الآية  -  1
 .52-53سابق، صالمرجع النايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل المحامة الجنائية الدولية، -  2
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طرق السلمية ايفما حيث جاءت في المادة الثانية منه على ضرورة هسوية النزاعات الدولية بال
اانت طبيعهاا أو أصلاا، وبالمقابل واجه هذا الأخير عدة انهقادات اونه لم يحصر مفاوم هحريم 

نما عمل على هقييدها فقط من حيث المبدأ وبظاور هيأة الأمم المهحدة بعد الحرب  .1الحرب، وا 
أهدافه أسسا أهم اسهطاعت أن هسهجمع أهدافاا في ميثاق رسمت  9191العالمية الثانية سنة 

ملامحاا هحقيق السلم والأمن الدوليين وهحقيق المساواة، والالهزام بهسوية النزاعات دون اللجوء 
ئة وزناا في يللحروب، اما فرضت فارة عدم الهدخل في الشؤون الداخلية للدول، فاان للا

الهاديد ضد ( من ميثاقاا بالامهناع عن اسهعمال 5/9المجهمع الدولي عندما نصت المادة )
اما اههم  ،2أراضي دول اما حرمت الحرب بجميع أوجااا وأشاالاا من منطلق اسهعمال القوة

الميثاق بفرض عقوبات على ال دولة هخالف أحاام المحافظة على السلم والأمن، وهذا ما 
والهي بموجباا أوصت مجلس الأمن وأمدهه بجميع الصلاحيات للهحرك  59نسهلامه من المادة 

، اما منح ميثاق 3الة نشوب أي نزاع من اونه يؤدي إلى زعزعة الأمن والاسهقرار الدوليينفي ح
صلاحيات لمجلس الأمن في أن يقرر "إذ مااان عملا من أعمال  21الأمم المهحدة في مادهه 

، ولان دون إعطاء هعريف محدد للعدوان، ونظرا لعدم الاسهقرار واثرة الاعهداءات 4 العدوان..."
ة الأمم المهحدة حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المهحدة عدة ئت الجاود في ظل هيهواصل

 .5الذي شمل مشروعي الاهحاد السوفياهي وباناما 9111قرارات سنة 

                                                 

ميثاق برايان ايلوج: هوجه وزير خارجية فرنسا "أرسهيد برايان" برسالة لنظيره الأمرياي "ايلوج"  من أجل  -  1
دولة، اما اسهجابت للميثاق  51هحريم الحرب واللجوء إلى الحلول السلمية لفض النزاعات والهي وقعت علياا 

م، للمزيد، أنظر: 5282نافذا في يوليو  دولة ومن بيناا مصر، وأصبح 41العديد من الدول إلى أن وصلت إلى 
. 202سابق، صالمرجع المحمد عبد  المنعم عبد الغاني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، 

وأنظر اذلك: سمعان بطرس فرج الله، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة، دار الشروق الدولية 
 .28، ص8002، القاهرة، مصر،5ط
الهي هنص على أن أعضاء الايئة يمهنعون جميعا في  من ميثاق الأمم المهحدة (8/4للمزيد أنظر المادة ) -  2

علاقاهام الدولية اسهعمال القوة أو اسهخداماا ضد سلامة الأراضي والاسهغلال السياسي وال ما يهناقض مع 
 مقاصد هيئة الأمم المهحدة.

3 - Nathalie thome, les pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII 

de la charte des nation unies, Press universitaires d’Aix Marseille, PUM 2005, France, p147. 
 من ميثاق الأمم المهحدة، الفصل السابع. 72أنظر المادة  -  4
 5ط ة العدوان ومدى المسؤولية القانوية الدولية عناا، منشورات حلب الحقويقية، لبنانبراهيم دراجي، جريمإ - 5

 .573، ص8001
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المفاهيم السياسية لال دولة إلى أن أصدرت  قوىورغم ال هذه المحاولات بقي مصطلح العدوان أ
لإعطاء هعريف  99/95/9189الصادر بهاريخ  2299الجمعية العامة قرارها المشاور رقم

 .1للعدوان على وجه العموم
 الفرع الثاني: مفهوم جرائم العدوان 

عطائاا نموذجا قائما بذاهه، يخول للدول  ظارت عدة اهجاهات لإلمام جريمة العدوان وا 
 عرفة ما إذا اانت الأفعال المرهابة عدوانا أم لا؟م

 الاتجاه المعارض والمؤيد لتعريف جرائم العدوان  :أولا
 سأهناول في هذا الموضوع الاهجاهات الهي عارضت وأيدت فارة العدوان. 

 الاتجاه المعارض لتعريف جرائم العدوان  -أ
اسهحالة هذا الاهجاه الولايات المهحدة الأمرياية وبريطانيا، حيث أسندوا رفضام إلى  تهزعم

قالب قانوني، وبقي إعطاء هعريف دقيق، واحد وناائي للعدوان، فافهرضوا اماانية إدخاله في 
هل يمان هغليبه على الطابع السياسي الراهن الذي سيعارض حهما هذا  السؤال مطروحا،
لمجهمع الدولي لا ااما أن لى أنه سيهعارض وقواعد القانون الدولي العرفي، الاهجاه؟ إضافة إ

اما أن  ،الدولالمنازعات الناشئة بين  الفصل في ةمامإلزامية هخول لاا يوجد به سلطة قضائية 
الذي من قرارات محامة العدل الدولية ليست ملزمة، وسلطات مجلس الأمن يعهرضاا حق الفيهو 

 .2ريف العدوان نظرة بعدية ذات قيمة مسهبعدةيجعل لهعأن شأنه 
إلا أنه هم هوجيه عدة انهقادات لاذا الهعريف من طرف فقااء القانون الدولي، مسهندة في 

ني فقط يحججاا أن ما قدم من هعريف من طرف هذا الاهجاه يهوافق مع النظام القانوني اللاه
هعهمد على العرف في قواعدها، االنظام القائم على أساس هدوين القواعد واسهبعد النظم الهي 

هجعله الدول امرجع لفض نزاعاهه  ،الإنجلوسااسوني اما أن افهقاد المجهمع الدولي لآلية قضائية
بقي في دائرة الحلقة المفقودة، وبرروا وجود محامة العدل الدولية باللاحدث وأن مجلس الأمن 

                                                 
1- Serge Sur, relation international, Op.cit, p419. 

 .514، ص5224دراسة هطبيقية هحليلية، دار الناضة العربية، القاهرة،  حسنين عبيد، الجريمة الدولية، -  2
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حق الفيهو يعهرض طريقه من حين لآخر ما رغم دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن 
 .1يجعل فارة هعريف العدوان فارة نظرية بحهة

 الاتجاه المؤيد لوضع تعريف لجريمة العدوان  -ب
هند هذا الاهجاه في هعريفه للعدوان على أسس قانونية وجعل فارة الجريمة الدولية مرهبطة بفارة اس

يجاد هعريف محدد للعدوان يسال حهما على إعمالا لمبدأ الشرعية، العقاب في القوانين الداخلية  وا 
اما أن وضع هعريف لجريمة  ،2فارة المسؤلية الجنائية الدوليةهطبيق المحامة الجنائية الدولية 

يفار مليا قبل الإقدام علياا وفي العواقب  أنفي ارهااب هذه الجريمة  عزمالعدوان يهرك من ي
يطاليا وألمانيا إدراج جريمة  المهرهبة على هذه الجريمة، وقد طلبت عدة دول من بينام مصر وا 
العدوان ضمن اخهصاصات المحامة الجنائية الدولية، اما أناا أدرجت دون هعريف لاا في 

رغم أن بعض الدول وفي  9117جويلية  98النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية في هاريخ 
هسهوجب ضرورة وضع هعريف لجريمة العدوان، لأن هعريف  -سابقا-مقدمهام الاهحاد السوفياهي

بدوره يساعد  الذيجريمة العدوان معناه الهمسك بمبدأ الشرعية في مجال القانون الدولي الجنائي، 
 .3ضوحا وهحديداعلى هحديد جريمة العدوان بصورة موضوعية مما يزيدها و 

 الاتجاهات المتعددة لوضع تعريف لجريمة العدوان :ثانيا
  الهي سأهناولاا في الهعريفات الهالية:ظارت اهجاهات مهعددة للإلمام بصور العدوان 

 أسلوب التعريف العام لجريمة العدوان -أ
 يوفي نفس الوقت هلق ،هميل هوجاات أنصار هذا الأسلوب في إعطاء رؤوى عامة ومرنة

هيئة الأمم المهحدة وأجازهاا خاصة مجلس الأمن الهي على عاهق ماام هحديد وهعريف العدوان 
ن له السلطة الهقديرية في هحديد حالات و هقدير الظروف و إملاء المعطيات فيما إذا اان أهرى 

  .4هذا الفعل عدوان أم لا

                                                 

المحامة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية وأحاام القانون الدولي منهصر سعيد حموده،  -  1
 .542، 541المرجع السابق، ص الجنائي، 

المحامة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية وأحاام القانون الدولي منهصر سعيد حموده،  -2
 .542، ص هنفساالمرجع الجنائي، 

دور القضاء الدولي الجنائي في ماافحة الجريمة الدولية، أطروحة داهوراه، الية الحقوق محمد هشام،  حةفري -3
 .535ص ، 8054-8057والعلوم السياسية، جامعة خيضر، بسارة، الجزائر، 

 .597، صالمرجع السابق ،إبراهيم الدراجي -4
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عطاء اخهلفت الطرق في صياغة وقد هعددت المحاولات و  هعريفا مناجيا للعدوان فاان وا 
وجوده الذي رأى في العدوان " ال لجوء الى القوة من قبل جماعة دولية فيما عدا   pellaسهاذللأ

حالهي الدفاع الشرعي والمساهمة في عمل مشهرك هعهبره الأمم المهحدة مشروعا" اما عرفه 
و مجموعة دول او أخدام للقوة او الهاديد باا من قبل دولة على انه " ال اسه ALFAROالاسهاذ 

و السب او الغرض أحاومة او عدة حاومات ضد أقاليم شعوب الدول الأخرى أيا اان الضرر 
المقصود ما عدا حالة الدفاع الشرعي سواء اان فرديا او جماعيا ضد أفعال عدوانية مرهابة من 

 .من إعمال القمع المقررة من طرف الأمم المهحدة" طرف قوات مسلحة او المشاراة في أي عمل
ثبت ف العدوان على ان الحرب هقع مهى في هعريpeverlose اما اهجه الفقيه دي فال

 .1.وجود مخالفة للمعاهدات و لال الاهفاقيات ذات الصبغة الدولية
سار منفس  9119وهواصل البحث في هعريف العدوان إذ سارت لجنة القانون الدولي سنة       

ال هاديد هسهخدم فيه القوة من " :نهأعلى العدوان، ما اهجه له الفقااء وذلك من خلال هعريف 
ي حاومة ضد نظيرهاا بغض النظر عن الادف او السبب الذي أدى الى هذا أو أطرف دولة 

واسهثنت اللجنة حالات  "المبرمجة لذلكو الممناجة و أالعدوان, و ايفما اانت الوسيلة المسهخدمة 
و الجماعي الذي ياون سببا للاعهداء, اما أضافت فارة جوازيه العدوان أالدفاع الشرعي الفردي 

 إطار هنفيذ قرارات الأجازة المخهصة للأمم المهحدة. مر فيإذا اان الأ
مام هذا وقفت الجمعية العامة الهابعة للأمم المهحدة موقف المعارض لمشروع اللجنة أو 

ن لجنة القانون الدولي لم هأهي بالجديد و لم هضفي صيغة جديدة على أواان هبريرها في ذلك 
 .2فارة هجريم العدوان

جاء نقد موازي  ،الصادر من الجمعية العامة في هعريف العدوانإضافة الى هذا الرفض 
حالات و عريف ورد لهحديد طبيعة من مجموعة من فقااء القانون الجنائي الذين لاحظوا ان أي ه

أصل جريمة العدوان هو هعريف شابه الغموض وبعيدا جدا عن صورة الخاصية الهي اان يجب و 
فائدة لان معظم الهعريفات اانت عامة وغير محصورة ما ان هصنع من جريمة العدوان حقيقة لاا 

                                                 

 .252المرجع السابق، ص ،في القانون الدولي الجنائي دراسة، الجرائم الدولي، محمد عبد الغني -1
جامعة  ،مذارة هخرج لنيل درجة الماجسهير ،جريمة العدوان في القانون الدولي العام-، بوسماحة نصر الدي -2

 .97، ص5882-5885الية الحقوق. ج  ،السانية ،وهران
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ما يطرح فرصة البطء في هاييف العقوبة  ،يجعل افة الميزان هميل لصالح الأطراف المعهدية
 .1نظرا للهفسير الغامض لاا

 لعدوانجريمة االتعريف الحصري ل-ب
هعداده بصور الأفعال  أعطى هذا الاهجاه القابلية لهعريف جريمة الحرب العدوانية من خلال    

 .الاعهدائية وحصرها لهعطي اهجاها حقيقيا في هجسيد مبدأ الشرعية "الجريمة و العقوبة"
هذا الاهجاه, مؤسسا هعريفه في هحديد الأفعال الهي بدورها هشال  بوليس قاد الاسهاذوقد      

حيث يقول:" إهيان  9122سنة  لندنحربا عدوانية من خلال مؤهمر نزع السلاح الذي عقد في 
 فعل من الأفعال الهالية يشال حربا عدوانية :

 إعلان دولة الحرب على دولة أخرى -9
 غزو دولة لاقيلم دولة أخرى -5
إقليم دولة أخرى او قواهاا البرية  ،و الجويةأو البحرية أالدولة بقواهاا المسلحة البرية  مااجمة -2

 .او البحرية او الجوية
 .و شواطئ دولة أخرىأر دولة لموانئ حصا -9
و أ ،مد دولة يد المساعدة لعصابات مسلحة مشالة على أقاليماا بغرض غزو دولة أخرى -1

رفضاا الاسهجابة لطلب دولة أخرى لاهخاذ الإجراءات اللازمة احرمان هذه القوات من المساعدة 
 .لا هعهبر أبدا مبررا للعدوان و اقهصادية فايأو عسارية أو الحماية بسبب اعهبارات سياسية أ

اما أقدم الاهحاد السوفياهي امحاولة منه لإعطاء هعريفا للعدوان في مؤهمر نزع السلاح سالف 
 .2الذار في انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المهحدة

اسهطاع هذا الاهجاه هوسيع بعض الشيء لمفاوم حرب العدوان لانه اخفق في اونه       
ما نهج عنه ما يخهلف مع الهطور الهانولوجي الحديث و هذا حصرها في قائمة هعد على الأصابع 

ومادامت هذه  ،هطوير الأسلحة المسهخدمة في الاعهداء ضد الدول والأشخاصمن هصنيع و 
ما  ،لقائمة المعدة من طرف هذا الاهجاه فإناا هبقى مباحة وجوازيةالأخيرة غير مقررة ضمن ا

                                                 

 بدون سنة نشر ،دار الفار الجامعي الإساندرية ،المحامة الجنائية الدولية ،عبد الفهاح بيومي حجازي -1
 .191ص

دار الفار  ،هم مبادئه في الفقه الإسلاميالقانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأ ،منهصر سعيد حمودة -2
 .518-511، صالإساندرية ،5881 ،الجامعي
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هخطيطات الإسهراهيجية اما ان الهعريف بقي بعيدا عن منئ ال ،جعل الانهقاد ياون قائما بذاهه
الهعريف الحصري للعدوان ارهاز فقط على الفعل وصوره  حمل ثقل عبئ الإثبات على و  ،الحديثة

 .1الدولة المعهدى علياا الدولة المعهدية مع إبعاد
 لعدوانجريمة االتعريف المختلط او الارشادي ل-ج

ي بين أفاان اهجاهه هوفيقي بين الاهجاهين السابقين  ،أخد هذا الاهجاه العصا من الوسط      
حيث يوضح  ،الاهجاه الذي عرف الجريمة بأسلوب عام وبين الذي حصرها في مجموعة أفعال

نفسه المعمول به في  وان إعطاء هعريف محدد لجريمة العدوان ه .GRAVEN2جرفن  الاسهاذ
لان المشرع في حالة هغييره لقاعدة قانونية او مسالة معينة يرى فياا إماانية  ،القوانين الداخلية

لهعداد يلحق به على سبيلا خضوعاا للهطور المسهمر فيضيف الى هعريفاا العام نوع من ا
هسمح في حالة ظاور مسهجدات مسهقبلية هطرأ على حالة  أي يضيف عبارات عامة ،المثال

جاعلا مناا طبق الأصل  ،و يدمجااأن هاون من نفس الطيعة أمحل هعريف سابق على 
  .3للحالات النموذجية السابقة

الهي جعلهه سندا يجابية من طرف العديد من الدول و و لقد لقي هذا الأسلوب ردود فعل ا      
عريف العدوان ومن بيناا دولة الصين, حيث حاولت هذه الأخيرة إعطاء في إعطاءها صياغة له

نموذجا يشمل هحديد أفعال وصور العدوان على سبيل المثال من خلال مداولات لجنة هعريف 
من البشرية وياون أنه: " جريمة ضد السلام و أن على فعرفت العدوا ،9112العدوان سنة 

و غير مسلحة من جانب دولة أخرى ياون هدفاا أو صريحا لقوة مسلحة أالهصريح إما ضمنيا 
و محو قوائم أ ،ضرب السلامة الإقليمية لدولة والبحث عن الاسهغلال السياسي لدولة أخرى

النظام لهلك الدولة او اسهخداماا اطعم في حالة الهنازع مع دولة أخرى لفرض إرادهاا علياا بدلا 
 ية".من البحث عن الحلول السلم

 

                                                 

دراسة في نظام  ،فاروق صادق الاعرجي, القانون الواجب الهطبيق على الجرائم امام المحامة الجنائية الدولية -1
 .551، ص5891-9ط لبنان ،بيروت ،منشورات زيت الحقوقية ،روما الأساسي

أحاام القانون الدولي  ،النظيرات العامة للجريمة الدولية ،المحامة الجنائية الدولية ،منهصر سعيد حمودة -2
 .991ص ،سابقالمرجع ، الالجنائي

 .591، صسابقالمرجع ، الهشام محمد فريحة, القضاء الدولي الجنائي -3
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اما هم هقديم بعض من المشروعات الهي هحوي هعريفا للعدوان االمشروع العربي الذي قدمه       
المندوب السوري في اللجنة السادسة ) هعهبر هذه اللجنة من لجان الأمم المهحدة و الهي خول لاا 

ن زاويهين و الذي عرف العدوان م 9118ماام البحث والدراسة لهقديم مشروع حول العدوان سنة 
 .1من ميثاق هيئة الأمم المهحدة 19-21في المادهين 

من ميثاق هيئة الأمم المهحدة هعطي الحق في هحديد الأفعال الهي هشال عدوان  21فالمادة      
سواء اانت هاديد للأمن والسلم واعهبر البعض على ان هذه المادة هي مفهاح الميثاق لأناا غير 

مبادئ الأمم المهحدة سواء اان فعل ي هخص أي اعهداء يمس ت فامحصورة بالزمان والوق
و الاسهقلال السياسي للدولة او مجموعة من الدول فانهقلت من أالاعهداء ضد السلامة الإقليمية 

  .2مجال الأمن الاجهماعي الى مجال حفظ السلام
والخاص بالدفاع الشرعي من ميثاق الأمم المهحدة  19أما الزاوية الثانية هعلقت بنص المادة      

إذ  ،حيث أضفى على جوازية اسهخدام القوة في العلاقات الدولية الما هعلق الامر باذا المبدأ
 19اسهبعد فارة الدفاع الوقائي أي المبادرة الى الاجوم هوقعا لعدوان وشيك الوقوع, لان المادة 

يقوم مبدأ الدفاع  و 3المسلحالاجوم  ،اشهرطت ااسهثناء وارد على مبدأ هجريم اسهخدام القوة
الشرعي على أساس المعاملة بالمثل وبالشروط المحددة في القانون الدولي لاسهعمال هلك الحقوق 

 . 4وهطبيقا لقرار وهوصية الايئة المخهصة في الأمم المهحدة فيعد هنا الاعهداء أمرا مشروعا
 هواجدها قيام العدوان وهي:اما حددت الصين على سبيل المثال الأفعال الهي رأت في 

 فعل اللجوء الى حرب شاملة او محددة بالإعلان او بدون إعلان -9
 فعل هسليح عصابات منظمة او دول أخرى للإغارة على دولة معنية -5
 فعل هنظيم طابور خامس في دولة و إرسال رجالاا إلياا للهخريب -2
 يةفعل هحريض مواطني دولة بالدعاية لإشعال حرب مدن -9

                                                 

 .15، صسابقالمرجع ال ،محمد عبد المنعم عبد الغني, الجرائم الدولية, دراسة في القانون الدولي الجنائي -1
ن المشروعية و انعااساهه على الساحة الدولية, دار الجامعة الجديدة سماح عبد القوي السيد, الهدخل الدولي بي-2

 .918، ص5895-الإساندرية
 من ميثاق الأمم المهحدة 19انظر نص المادة   -3
ة الجامعية وللدراسات والنشر المؤسس ،الاهجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي ،علي محمد جعفر -4
 .91، ص 5888 ، بيروت، لبنان،9الهوزيع, طو 
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فعل فرض حصار بحري حربي او اقهصادي مع الإشارة الى اسهخدام القوة في حالة الدفاع  -1
 .1الشرعي

الدفاع الشرعي مبدأ  هيةيئة الأمم المهحدة, الى هحديد مامن ميثاق ه 5/9اما لجأت المادة 
ع الدفان ياون العدوان حالا ومسلحا وهو من شروط قيام العدوان المنشاة لحق أفي  حددههو 
 :هيو 
هسهادف الهي ههضمن الأعمال العدوانية و  ان يرد العدوان على احد الحقوق الجوهرية للدولة -9

حق هقرير اما ههنافى و  ،الاسهقلال الوطنيفي نفس الوقت سلامة الإقليم وهضرب السيادة و 
 .الشعوب لمصيرها

 .ي وقائيو يسهبعد أي اهجاه دفاع ،يسهوجب ان ياون العدوان حالا ومسلحا -5
أما الشروط الخاصة بحق الدفاع الشرعي فاو ال عمل يهجلى في الدفاع الموجه لرد  -2

اما يجب ان ياون العدوان على دولة دون غيرها واشهرط  ،العدوان مع عدم إماانية إيجاد البديل
ن جريمة الهناسب في رد العدوان من ناحية القدرة والوسيلة وأي هجاوز يعهبر فياا العدواالهساوي و 
 . 2دولية قائمة

اما  ،وأخيرا يلعب مجلس الأمن دورا في اهحاد الهدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين      
فأي  ،ن جميع الدول المعنية هصبح ملزمة باي إجراء او هدبير احهرازي يهخذه مجلس الأمنأ

هجاوزات بعد إصدار مجلس الأمن لقراراهه لا يعهبر دفاعا شرعيا بل عمل من أعمال العدوان 
من ميثاق هيئة الأمم المهحدة الهي هعطي سلطة اسهخدام  95مسهندا في ذلك على نص المادة 

 . 3القوة المسلحة مهى أصبح الامر يادد السلم و الأمن الدوليين لقمع العدوان
 الجمعية العامة لجريمة العدوانتعريف : ثالثا

  22/99هبنت الجمعية العامة الهابعة لايئة الأمم المهحدة هعريفا للعدوان في قرارها رقم  
، فصنع القرار إطارا عمليا لم هسهطع الوصول إليه، لا عصبة 89914ديسمبر  99الصادر في 

                                                 

 .915، صسابقالمرجع ال ،إبراهيم دراجي -1
دار الجامعة الجديدة, الإساندرية  ،الهدخل الدولي الإنساني و هراجع مبدأ السيادة الوطنية ،بوراس عبد القادر -2

 .997-998، ص5881
 دون سنة نشرـبر، الجزائ ،الدار البيضاء قيس،دار بل ،مدخل الى حل النزاعات الدوليةحساني خالد،  -3

 .11ص
4- Serge sur, relation internationales, 2ème édition, Montchrestien, Paris, 2000, p419. 
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مخهلف الأفعال الهي إذا وجدت  ، إذ نصت المادة الثالثة منه عنلا المشاريع الهي سبقهااالأمم و 
قامت على إثرها جريمة العدوان خاصة ما ورد في البند )و( الذي حدد فيه أي هصرف أوعمل 

ل العدواني ههشال مهى ممن شأنه يؤدي إلى قيام العدوان فنصت المادة الثالثة أن صفة الع
 وجدت هذه الأفعال وهي االهالي:

عة لدولة على إقليم دولة أخرى أو أي احهلال ة هابحغزو وهجوم من طرف قوات مسل -أ
 باسهعمال القوة. ظنأي  أوهجوم أو عساري لدولة من طرف قواهاا 

 حصار موانئ أو شواطئ دولة من طرف القوات المسلحة لدولة أخرى. -ب
أي هجوم هقوم به القوات المسلحة لدولة ضد القوات المسلحة البرية، البحرية أو الجوية لدولة  -د

 أخرى.
وجه يخالف الشروط  اسهعمال القوات المسلحة لدولة ما مع موافقة إقليم دولة أخرى عل -هـ

 الواردة في الاهفاق أو أي هاديد لوجودها في الإقليم بصورة مخالفة للاهفاق.
 وضع دولة إقليماا وأراضياا هحت هصرف دولة أخرى للقيام بعمل عدواني ضد دولة ثالثة. -و
ة مسلحة أو عصابات وقوات نظامية أو مرهزقة سواء من قبلاا أو هحت اسماا إرسال مجموع -ز

 .1يقومون باسهخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى
 جريمة العدوان في المحكمة الجنائية الدولية :رابعا
الأشد ا ضمن الجرائم الدولية الأربعة و جعلهالجنائية الدولية جريمة العدوان و هبنت المحامة ا     

( على جريمة 7-8-1خطورة الهي هدخل ضمن اخهصاصاا الموضوعي حيث نصت المواد )
علق جرائم الحرب واسهثنت جريمة العدوان الهي  ،جريمة ضد الإنسانية ،الإبادة الجماعية

اعهمادها من طرف دول الأطراف  نلى حيإ 81من المادة  85الاخهصاص علياا طبقا للفقرة 
رغم هعدد الآراء القانونية و  .2الهي الفت بهحضير النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية

ما جاءت به الاهجاهات لهعريف جريمة و  2299ماقدمهه الجمعية العامة في قراراها رقم و 
هعريف جريمة العدوان  هحدد بقيت مسالة إخفاق الدول في الهوصل الى الشروط الهي ،العدوان

                                                 

إلا أن المادة الرابعة من اهفاقية هعريف العدوان انهقدت المادة الثالثة، على أن ال هذه الأفعال غير حصرية  -1
. فيه قيام العدوان ولم يذار ذاره في المادة الثالثة أعلاهما هجعل لمجلس الأمن الحق في هقرير أي فعل يرى 

للمزيد أنظر: زازة لخضر، أحاام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، المرجع السابق 
 .218ص

2-solverg henry-justice internatioinale- gualino-2017-Italie-p84-85. 
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العدوان المرهاب من جانب يادف لمعالجة  ،طرف الجمعية العامةمن ن الهعريف المقدم لأ، قائما
ورا على نه جاء مقصأاما  .اسهبعد أي مسؤولية عن الأفراد الهي هرهاب هذه الجريمةالدول و 

  .1ن يشمل معنى هاديد السلم و الإخلال بهأهحديد معنى العدوان دون 
وبالهالي هذه الحالات اعهبرت مجرد هوضيحات هفيد مجلس الأمن لدراسة حالة العدوان لان      

النقاش  محلوهاذا هبقى هذه الجريمة  ،2لا يمان اسهخداماا اهعريف لهبرر به المحاام أحااماا
وضعاا قيد الشروط الهي بموجباا ( و 952)-(959قا عملا بالمادهين )ن يهم هعريفاا لاحأعلى 

 لاة و ـحامنفاذ النظام الأساسي للم أة اخهصاصاا بعد مرور سبع سنوات على بدــــارس المحامــــمه
يصبح هذا الهعريف قابلا للهطبيق إلا بالنسبة للدول الأطراف الهي وافقت على الهصديق على 

  .3الهعديل بعد عام من إيداع مسهندات الهصديق
 العـــــــدوانجـــــــريمة النموذج القانوني ل: خامسا

لدراسة النموذج القانوني لجريمة العدوان يجب علينا دراسة أراان جريمة العدوان اجريمة 
 دولية منصوص علياا في المادة الخامسة من نظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية.

  الركن المادي لجريمة العدوان -أ
هوافر فياا الران المادي والمعنوي  لا هقوم الجريمة اما هو منصوص علياا قانونا إلا إذا

اسهغل عضلاهه في ارهااب ي ذات الشخص الذي اسهعمل ذااءه و والاهما يامل الآخر ف
  .4الجريمة بصفة عامة

 

                                                 

عالم الاهب للنشر  ،رةالمنازعات الدولية و دور الأمم المهحدة في مشالات المعاص ،حسن فهح الباب -1
 . .517، صدون سنة نشر ، القاهرة ،والهوزيع

2- ABDELWAHAB BIAD-Droit international humanitaire-ellipses-2006-paris, p118.  

الذي ادخل هعديلات ههضمن هعريف جريمة  rc/res 9اعهمد المؤهمر الاسهعراضي المنعقد بامبالا قراراه رقم  -3
ن أاصاا فيما هعلق بجريمة العدوان و العدوان و ضيع الشروط الهي بموجباا همان المحامة ان همارس اخهص

من قبل الأغلبية  5898الممارسة الفعلية للولاية خاضعة للقرار الذي يسهخذ بعد الاول من اانون الثاني/يناير 
نظر المسؤولية الدولية عن انهاااات أطلوبة لاعهماد أي هعديل في النظام الأساسي. و للمزيد للدول الأطراف الم

 .981-987، ص5881، الإساندرية، منشاة المعارف، حمد إبراهيمأحمد أ قواعد القانون الدولي الإنساني. نجاة
 الجزائر-عنابة -5881زيع منصور رحماني" الوجيز في القانون الجنائي العام, درا العلوم للنشر والهو  -4

 .17-18ص
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مر صادر من أولقيام جريمة العدوان يشهرط هوافر الران المادي الذي هو عبارة عن فعل     
من يام بعمل عدائي ضد دولة أخرى و على القو شخصية قيادية في الدولة أشخص ياون مسئولا 

نه يهوفر الران المادي في جريمة العدوان مهى هواجد الفعل العدواني المرهبط بأمر أهنا نسهنهج 
ولا يقوم هذا الفعل إلا إذا هم اسهعمال  ،مر والناي في دولة ماصادر من شخص يهمهع بسلطة الأ

 أ الشرعيةالدفاع لان هذا الأخير يدخل ضمن مبدالقوة المسلحة على هيئة الاجوم لا على جاة 
  .1أما الاجوم فاو في حد ذاهه عمل عدواني ضد دولة أخرى

على ان ياون هذا  .2اما يشهرط ان ياون الاعهداء حالا او وشيك الوقوع و ينذر بضرر ما
 ( 2999العمل من ضمن الأفعال الهي هعرض لاا القرار )

لايئة الأمم المهحدة, فهحقق العدوان من هشالة حالة من حالات الصادر عن الجمعية العامة 
 .3من القرار 82العدوان سواء المباشر او الغير المباشر المنصوص علياا في المادة 

ولقيام الران المادي في جريمة العدوان يجب ان ياون هناك اسهخدام للقوة المسلحة عما      
فالعدوان الاقهصادي والعدوان  ،و الإيديولوجياتأهصاد يعرف بالأفعال العدوانية الخاصة بالاق

بل  ،الإيديولوجي بعيدين ال البعد عن جريمة العدوان فوجودها لا يفرض علياا عقوبة الاعهداء
 .4هفرض علياا عقوبات اقهصادية اواقع يمس المجهمع الدولي وعلاقاهه

 الركن المعنوي -ب
ذلك الجانب النفسي الذي يهاون من مجموعة عناصر  ،يقصد بالران المعنوي في الجريمة     

وهوافر عنصر الإرادة وعلم الجاني بصورة  ،داخلية الهي هرهبط بالقصد والعزيمة لارهااب الجريمة
لى نهيجة إجرامية يهضمن سلوك إن يؤدي العنصر الإرادي أعمدية هؤدي الى وقوع الجريمة على 

                                                 

قرار وقوع جريمة العدوان في المواثيق والعاود الدوليةإشاالية هعريف الجرائم و  ،ر فيصلفا -1 مجلة الدراسات  ،ا 
 .512، ص5899 -89العدد  ،الحقوقية

 .98، صسابقالمرجع ، العلي محمد جعفر -2
سنة  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للاهاب ،مبدأ عدم الهدخل في القانون الدولي المعاصر ،بواراس إدريس -3

 .919، ص9118
4 - cristina villarino villa the crime of agression before the house of lords journal of international 

criminal justice volume4issue 4 ,1september,2006,p866 
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ن أاو اسهقلالاا السياسي وياون الفاعل على دراية بو سيادهاا أ ،رض دولة أخرىأيمس بسلامة 
  .1القيام بنوع من هذه السلواات معاقب علياا قانونا

اشهرط هواجد القصد  ،في جريمة العدوان ،2ولهأسيس فارة العقاب في القانون الدولي الجنائي     
 سنفالمسؤولية على الجاني و لم انهفت فان انهفى الع ،الإرادةن عنصر العلم و الجنائي المهاون م

غليط انهفت اذلك الإاراه والههو هحت الضغط و الشيئ بالنسبة للإرادة إذا ارهاب الجاني جريمهه و 
ن الجاني اان على علم أأما في حالة الصورة العاسية أي  ،سقطت مسؤوليههالقصد الجنائي و 

بالهالي و  ،3لهه قانوناءيدفع مساالمجرمة فاذا ما به هو من الأفعال غير المشروعة و ن ما ارهاأب
الإرادة اعنصرين أساسيان للقصد الجنائي هفهرض فيه حق الجناة في الحرب العدوانية العلم و 

ن هحقيق النهيجة الإجرامية اانت ما يجعل عبئ الإثبات يقع على الجاني لأ ،لاهصافاا بالمبادأة
نصوص علياا في المادة الخامسة من عملا بالقاعدة الم ،بعيدة عن نواياه و عليه إثبات العاس

 .4الذار ةسالف ،9189-85-59سنة  2299قرار الجمعية العامة رقم 
ن مسؤوليهه هقوم مهى أاما اعهرف نظام المحامة الجنائية الدولية بالمسؤولية للشخص الطبيعي و 

بما فياا الران المعنوي واشهرط صوره المهمثل في القصد الجنائي دون  ،هوافرت أراان الجريمة
 . 5الخطر الغير العمدي

 

                                                 

المحامة الجنائية الدولية. النظرية العامة للجريمة الدولية. أحاام القانون الدولي  ،يد حمودةمنهصر سع -1
 .911، صسابقالمرجع ال ،الجنائي

2- moritz vombaum ;morten- bergsmo and cheah wui lin gold eviddence and core international crimes, 

journal of international crimin al justice,volume11,issue2,oxford univrsity press2013,p492 

مجلة الدراسات  ،إشاالية هعريف و إقرار وقوع جريمة العدوان في المواثيق و العاود الدولية ،فار فيصل -3
 .512ص ،سابقالمرجع ال ،الحقوقية

ن: " لا يصلح هبريرا أعلى  9189-85-59سنة  2299نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة رقم  -4
و يهرهب عليه اعهراف بأية  ،للعدوان أي اعهبار ماما اان باعثه سياسيا او اقهصاديا او عساريا او غير ذلك

 ،المحامة الجنائية الدولية، ومي حجازيعبد الفهاح بي :ظرأنللمزيد  .مااسب إقليمية او أية مزايا من نوع آخر"
  .287 ، صسابقالمرجع ال
 .517، ص القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي ،الداهور منهصر سعيد حمودةو 
الشخص من الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية على :" لا يسال  28نصت المادة  -5

جنائيا عن ارهااب جريمة هدخل في اخهصاص المحامة و لاياون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا 
 .هحققت الأراان المادية مع هوافر القصد و العلم "
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 ـــن الدوليالركــ -ج
و الامهناع عن أالذي يهمثل في إهيان فعل  ،يشهرط لقيام جريمة العدوان هوافر الران الدولي      

فالران الدولي يسهمد   ،الجنائيو حقوق يحمياا القانون الدولي أفعل يشال عدوانا يمس مصالح 
وبالهالي ههحقق جريمة العدوان مهى  ،1و الحقوق الهي يمساا العدوانأوجوده من نوع المصالح 

وهضمنت اعهداء على مصالح ومرافق حيوية  ،وقعت وفقا لخطة مدبرة من دولة ضد دولة أخرى
  .2و على أشخاص هم في الأصل يهمهعون بحماية دوليةألدولة 
 ذلك لا يعد العدوان جريمة دولية إذا هخلف الران الدولي اما سنرى في الحالات الهالية:ومع 

 اشهباك أفراد القوات المسلحة لدولة ما مع أشخاص ياونون شراة أو هيئة أو جمعية. -
قيام ضابط عظيم أو موظف ابير بجمع مجموعة جنود دون الحصول على إذن بذلك من  -

السلطات المخهصة في دولهه، وقيامه معام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه أن يعرض 
 هذه الدولة للحرب، أو يوقعاا فيه فعلا.

 قيام القوات المسلحة لدولة ما بمااجمة سفن القراصنة أو العاس. -
يام عصابات مسلحة بالاعهداء على قوات دولة ما أو العاس، وذلك دون إذن الدولة الهي ق -

 هنهمي إلياا هذه العصابات. 
 الحرب الأهلية. -
 الحرب بين دولة هابعة وأخرى مهبوعة. -
 الاشهبااات المسلحة بين الولايات في الدول الفدرالية. -

قة غير مسئولين جنائيا ولا ههرهب عليام أي ومن هنا لا يعني أن الجناة في الحالات الساب
نما هعد   .3ولون أمام القضاء الوطني المخهصؤ هذه الجرائم جرائم داخلية وهم مسعقوبات، وا 

 ا:عقوبة جريمة العدوانسادس
عندما صدر النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية هم النص لأول مرة على عقوبات رادعة 

من هذا النظام ومن بيناا جريمة العدوان  81لعدد من الجرائم الدولية الخطيرة الواردة في المادة 
                                                 

 918ص ،سابقالمرجع ال ،الجريمة الدولية في القانون و القضاء الدولي الجنائي ،روان محمد الصالح -1
دراسة هفصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب  ،الجرائم الدولية ،عبد الخالق محمد عبد المنعم -2

 .151ص، 9171، القاهرة، 89طبعة  ،ماهبة دار الناضة المصرية
حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، دراسة فقاية في ضوء أحاام القانون الدولي منهصر سعيد حمودة،  - 3

  .512-513ص  ، 8002، 5الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، مصر، ط
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اب الهي نحن بصددها، وذلك عن طريق المحامة الجنائية الدولية الدائمة حيث هم النص في الب
وقد  ،1بعنوان العقوبات الواجبة الهطبيق 88السابع من هذا النظام هحت عنوان العقوبات، والمادة 

هبلورت العقوبات بين السجن المحدد بفهرة أقصاها ثلاثون سنة وبين السجن المؤبد المبرر 
المدانين بارهااب جريمة في الخطورة، إضافة إلى فرض غرامات وهعويضات على الأشخاص 

هذه المادة، مع مراعاة الظروف، واسهبعدت عقوبة الإعدام في جريمة العدوان، اما أوجب  إطار
 .87/ 88النظام الأساسي للمحامة بعض العقوبات المنصوص علياا في المادة 

هعهرض عمل المحامة الجنائية عدة معوقات هحد من فاعليهاا وآلية عملاا في طار ماافحة أشد 
اريس الحماية الفعلية لحقوق الإنسان من جاة أخرى والهي يمان الجرائم خطورة من جاة وه

 هبياناا االآهي:
 مجلس الأمن و تقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  -1

يقهضي نظام روما الأساسي بمنح مجلس الأمن سلطة إحالة دعوى ما إلى المحامة      
من النظام الأساسي  92الميثاق والمادة الجنائية الدولية مهصرفا بموجب الفصل السابع من 

بشأن جريمة أو أاثر من الجرائم المنصوص علياا في النظام الأساسي إذا اان المجلس قد قرر 
، ولان منح هذه الصلاحيات 2بأن الدعوى ههضمن جريمة هشال خرقا للأمن والسلم الدوليين

باعهبارها هيئة دائمة لا هحهاج إلى  لمجلس الأمن قد يؤثر على فعالية المحامة الجنائية الدولية
، على أساس أن إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة على المحامة يهرهب 3مساندة قضائية مؤقهة

عليه هعطيل العمل بالاخهصاص الهاميلي المنصوص عليه في النظام الأساسي، بسلبه للقضية 
علاقة مجلس الأمن من اخهصاص القضاء الوطني، اما أن عدم وجود نظام قانوني يحام 

بالمحامة الجنائية الدولية يؤدي إلى إعطاء مجلس الأمن سلطة إيقاف الهحقيق والمحاامة بحجة 
حفظ السلم والأمن الدوليين فيه إهدار لحقوق الضحايا وزيادة الآلام النفسية لذويام، وهشجيع 

 أخذونورة ماداموا يلابار القادة المجرمين على الإمعان في ارهااب أشد الجرائم الدولية خط
فلات من العقاب، اما أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الأدلة، ومن جاة أخرى يعهبر لإحصانة لبال

                                                 

 من النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية. 32/ 33أنظر المادة  - 1
 05وق، الإصدار ماا محمد أيوب وحسين علي حسن، علاقات المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية الحق -  2

 .88، ص 8051، ، جامعة النارين، ، العراق، 53المجلد 
بن عامر هونسي، هأثير مجلس الأمن على المحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانية   -  3

 .870، ص 8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04السياسية، العدد الاقهصادية و 
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، اما 1هخويل مجلس الأمن باعهباره هيئة سياسية بمثابة هشايك في نظام المحامة الأساسي
ي للمحامة من النظام الأساس 91هشال السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة 

أخطر وأوسع الصلاحيات الممنوحة للمجلس، لا بل هعد بحق في رأينا نسفا لنصوص النظام 
الأساسي وهحد من فاعلية المحامة بصورة مطلقة لهحقيق العدالة الجنائية الدولية، وقد شالت 
 هذه الصلاحية جدلا واسعا بين الوفود الهي اشهرات في مؤهمر وما بين مؤيد لمنحاا ومعارض

 .2لاا ولال فريق حججه ومبرراهه
 إشكالية السيادة  -2

السيادة مفاوم قانوني سياسي ارهبط بوجود الدولة القومية الحديثة وأصبح أحد أهم      
خصائصاا وسماهاا الرئيسية، وهي عبارة عن سلطة سياسية آمرة نابعة من ذات الدولة وقادرة 

ن هاون خاضعة داخليا أو خارجيا لغيرها على هنظيم نفساا، وعلى فرض هوجيااهاا دون أ
وبالهالي فإن السيادة هشير إلى معنيين، أحدهما إيجابي يعني قدرة الدولة اوحدة سياسية مسهقلة 
عن الهصرف بحرية ااملة دون أية قيود هفرض علياا، فضلا عن هلك القيود الهي هرهضياا 

الداخلي للسيادة، أما المعنى السلبي فهعني بالهقدير المنفرد أو بالاهفاق الدولي وهذا هو الجانب 
السيادة ااهساب حصانة من الهدخل الخارجي، فليس من حق أي طرف خارجي الهدخل في 

، ولذلك نجد أن إنشاء المحامة الجنائية 3شؤون الدولة ، وهذا هو الجانب الخارجي للسيادة
عاهدة إلا الدول الهي لا الدولية عن طريق معاهدة دولية يهطلب أن لا هصادق على هذه الم

هخشى أن ياون مواطنوها عرضة للمحاامة أمام هذه المحامة مما يهرهب عليه إفلات مواطني 
الدول غير الأطراف من المحاامة، وبالهالي لن ياون لمثل هذه المحامة فائدة، والنظام الأساسي 

ك الخاصة بالانضمام هسري عليه ال القواعد الهي هطبق على المعاهدات الدولية، لاسيما هل
 4والانسحاب والهفسير والهطبيق والهحفظات، وهذا اله هعبير عن سيادة الدول وحرية إرادهاا

                                                 

عامر عبد الحسين عباس، الأثر القانوني لاخهصاصات المحامة الجنائية الدولية على العلاقة مع مجلس  -  1
 .13، ص 8053، جامعة الاوفة، العراق، 05، المجلد 41الأمن، مجلة مراز دراسات الاوفة، الإصدار 

محمد عبد الله، معوقات هحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية  ياسر -  2
 .838، ص8053، جامعة اراوك، العراق، 80القانون للعلوم القانونية والسياسية، الإصدار 

شاالية السيادة، مجلة ال -  3 جامعة  03سياسية، العدد حقوق والعلوم الرابحي لخضر، الهدخل الدولي الإنساني وا 
 .72، ص 8057عمر ثلجي، الأغواط، 

 .833ياسر محمد عبد الله،  المرجع السابق، ص  -  4
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وههوسع صلاحيات المحامة الجنائية داخل إقليم الدولة حالات خاصة  ههرهب عن جرائم الحرب 
 .1حاامة فيااالمرهابة في النزاعات غير الداخلية الهي هفهرض انفراد الدولة بالفصل والم

 عدم الاتفاق على تعريف جريمة الإرهاب  -3
واجه العالم بحيث هعددت أشااله يعهبر الإرهاب الدولي من أهم المشاال الهي أصبحت ه     

مصالح  اخهلافهنوعت دوافعه  فضلا عن ممارسات الدول الهي هسهخدمه أو هشجع عليه و و 
إلى خلفيات هاريخية أو سياسية، اما أن  اسهناداالدول، ومحاولة ال مجموعة فرض وجاة نظر 

الذي يشال هحديا حقيقيا لماافحة الدول لم هعد ههفق فيما بيناا على هحديد مفاوم واحد للإرهاب 
، فما يعهبر إرهابا عند البعض يعهبر دفاعا مشروعا عن النفس 2جريمة الإرهاب بشال مهماسك

الطغيان  العنف و زاد الهمرد و  المفاهيم و زاد خهلفتاعند البعض الآخر، وهاذا غابت المعطيات و 
نشر ارة الأمرياية على إشاعة أوهام و بحيث أقدمت الإد  5889سبهمبر  99وخاصة بعد أحداث 

في الإرهاب الذي  ضالهااأحداث بحثا عن عدو يليق بمقاماا  وهاذا وجدت  افهعالأساطير و 
رأت بأنه يقيم في المنطقة الإسلامية، وقد قسم العالم من وجاة النظر الأمرياية إلى فئة الأخيار 
وفئة الأشرار وقادها جنون العظمة إلى وصف أنظمة بأناا مارقة و إرهابية مما يسهوجب القضاء 

الإرهاب بسبب هعثر الجاود  علياا وقد شاد واقع الممارسة الدولية المعاصر هوسعا اثيفا لأعمال
ن وهحديد سبل افاحه و  الإرهاب دولية ملزمة لجميع الدول هعنى بهعريف اهفاقيةالدولية في وضع  ا 

عجز آليات القانون الدولي هو الذي أملى هقليب المفاهيم الخاصة بماافحة هذه الظاهرة الهي 
اب النص القانوني الدولي الرادع ،وذلك بسبب غي عنصر الجزاء الدولي  إلىمازالت هفهقر 

، ومن الأمور الهي أثارت ولا هزال هثير جدل ابير في أوساط فقااء القانون 3المجرم لاذا الفعل
والسياسة هو إماانية امهداد سلطة المحامة الجنائية الدولية لهشمل الجرائم الإرهابية، رغم أناا لم 

   .4امةهدرج ضمن الجرائم الهي هدخل في الاخهصاص النوعي للمح

                                                 

1 عميمر نعيمة، علاقة المحامة الجنائية الدولية والمحاام الوطنية، المجلة الجزائرية للعلوم القانية  -  
 .833، ص 8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04الاقهصادية والسياسية، العدد 

2 - Marcello Di Filippo, Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the Defi 

nition and Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes, European Journal of 

International Law, Volume 19, Issue 3, oxford university press, 2008, p 533. 

 .551،ص8003نية ، مصر، ـ مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي ،دار الاهب القانو 3
 الدولية ليشمل الجرائم الإرهابيةناظر أحمد منديل وبراء منذر امال، امهداد اخهصاص المحامة الجنائية  -4

 .844، ص 8002، جامعة هاريت، العراق، 52، المجلد 01مجلة جامعة هاريت للعلوم الإنسانية، الإصدار 
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 غياب الشرعية الدولية لمكافحة الجرائم المعاصرة -4
إلى ماافحة الجرائم المعاصرة  هعهبر حقيقة فرض شرعية القوة بمثابة الواسطة الهي هؤدي    

الشرعية الدولية والهي من  مبادئفي النااية إلى الخروج على االجريمة المنظمة والإرهاب، و 
أهماا مبدأ عدم الهدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرب ضد الإرهاب ليست سوى ذريعة 
حداث  جديدة حهى ههمان الدول العظمى صاحبة القوة من الهدخل في الشؤون الداخلية، وا 

ن اان هذا الهدخل قد أخذ ميزات جدي االهدخل "دة هغييرات جذرية فياا ههناسب ومصالحاا، وا 
ول العظمى من شأنه هقويض دوفي هذا الشأن يبدو أن الهبريرات الهي هسهخدماا ال ،"الإنساني 

لغاء ما هبقى من النظام الاش للشرعية الدولية في إطار ميثاق الأمم المهحدةو  وبذلك ياون  ،1ا 
أسهبدل بقانون  حام القانون الدولي الذي يعهبر من أهم الإنجازات في مجال الهعايش السلمي قد

 القوة الذي يمثل الشرعية الحقيقية في ناج العلاقات الدولية المعاصرة.
 عدم إدراج جريمة المخدرات في نظام روما الأساسي  -5

هعهبر جرائم المخدرات والاهجار غير المشروع فياا مرآة عااسة لما يموج في الساحة       
بالحساسية المفرطة والقدرة على الهأثير في اافة الدولية من ظروف وآثار، وذلك لاهصافاا 

ذا اانت جرائم المخدرات قد هطورت هطورا هائلا، نهيجة للهقدم العلمي المذهل  مناحي الحياة، وا 
في ميادين الحياة الدولية، ولاسيما الهطور الاائل في شباة المواصلات والاهصالات الدوليةوهزايد 

ة العصر، الهي داهمت البشرية وروعت الجماعة الدولية الطلب على المخدرات حهى أصبحت آف
دون همييز بين الدول المهقدمة أو النامية، لذلك يسهند النظام الدولي لمراقبة المخدرات إلى عدد 

، ولم يهم إدراج هذه الجريمة في نطاق اخهصاص المحامة 2عاهدات الدولية المهفرقةممعهبر من ال
الخامسة بالرغم من اوناا جريمة هادد المصالح  81ن المادة الجنائية الدولية الموضوعي ضم

الجوهرية للمجهمع الدولي، وذلك لعدة اعهبارات ههعلق بإعادة ضبط الاهفاقيات العالمية لماافحة 
 المخدرات.

                                                 

بعة العلاقات العربية الغربية ، دار جرير للنشر و الهوزيع ، الطخليفة عبد السلام الشاوش ، الإرهاب و ــ8
 . 995،ص 5887الأولى ، عمان ،

2  - Victor L. Shammas, Sveinung Sandberg, Willy Pedersen, Trajectories to Mid- and Higher-

level Drug Crimes: Penal Misrepresentations of Drug Dealers in Norway, The British Journal of 

Criminology, Volume 54, Issue 4, oxford university press, 2014, p 592. 
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 الخاتمة 

نجد أن المحامة الجنائية المهواضعة هذه الدراسة  لمن خلاإليه هوصلت بناء على ما 
الدولية هي مؤسسة دولية دائمة هخهص بمحاامة الأشخاص المهامين بارهااب أشد الجرائم 
خطورة على المجهمع الدولي، وهعد هذه المحامة مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة للدول 

خطوات جادة  الأعضاء، ولا جدال أن فارة المحامة الجنائية الدولية الهي اسهغرقت سنوات لهأخذ
لهحقيق العدالة والمساواة للإنسانية  ابرىنحو الهنفيذ إنما هي فارة براقة هبحث عن أهداف 

جمعاء، وقد بات هذليل العقبات أمام هذه المحامة أمرا حهميا لإعطاء الإنسانية هأشيرة عبور 
الإنساني  لهفادي مجازر الماضي، ولا جدال أن هذه المحامة هعد في حد ذاهاا رمزا للهضامن

وسهعمل مسهقبلا على هدعيم أسس النظام العالمي، والمساهمة في إرساء السلم والأمن الدوليين 
 ومن ثم إضفاء صبغة أاثر إنسانية على الساحة الدولية.

يرهبط دور المحامة الجنائية الدولية بحماية حقوق الإنسان من خلال فارة القضاء 
ذلك أن هاون الجرائم الدولية هي النموذج الدولي الحقيقي الجنائي الدولي الدائم، ويهرهب على 

للانهاااات الخطيرة لحقوق الإنسان، إذ هسام المحامة الجنائية الدولية في ماافحة قمع مخهلف 
هذه الجرائم عن طريق هاريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومهابعة ال فرد هسول له نفسه 

المجهمع الدولي، ولذلك هعد المحامة الجنائية الدولية  ارهااب أشد الجرائم خطورة على سلامة
محدود في مجال هحقيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي، حيث أناا الغير الهطور نموذجا لل

مخهصة بمحاامة مرهابي الجرائم الدولية الخطيرة الهي هعرض المجهمع الدولي بأسره للخطر هلك 
والأمن في العالم أجمع، والهي راح ضحيهاا الملايين من الأطفال  الجرائم الدولية الهي هادد السلم

والنساء والرجال في ال ماان، ولأجل هحقيق ذلك ظار النظام الأساسي لاذه المحامة إلى النور 
لاي يضع حدا لإفلات مرهابي هذه الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب، الأمر الذي يؤدي اذلك 

 ع من الردع العام لاذه العقوبات.إلى منع هذه الجرائم انو 
ن وجود نظام دولي فعال للمساءلة الجنائية عن الانهاااات الهي هسهادف حقوق الإنسان إ      

وخاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة إنما يعد من أقوى الضمانات لحماية احهرام هذه 
ومنذ نااية الحرب العالمية الأولى عمل المجهمع الدولي على وضع نظام للمساءلة ، الحقوق

الجنائية هحمى هذه الحقوق وهصوناا خاصة بعد الانهاااات المههالية الهي وقعت أثناء الحروب 
والصراعات بين الدول واان المجهمع الدولي في هلك الفهرة غير مسهعد لوجود نظام جنائي دولي 
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رة إنشاء ءلة الجنائية لذلك هم الاسهيعاض عن ذلك من جانب المجهمع الدولي بفافعال للمسا
اا مامة الهحقق من ثبوت وقوع انهاااات لحقوق الإنسان من عدماا للجان هحقيق مؤقهة هناط 

ظارت محاام دولية خاصة لمحاامة بعض مجرمي الحرب  ،وبالإضافة إلى لجان الهحقيق
ة هذه المحاام نذار المحامة الجنائية الدولية بيوغسلافيا سابقا عام ومن أمثل  العالمية الثانية

ومن المؤاد أنه يمان اعهبار هذه  ، 9119والمحامة الجنائية الدولية لرواندا عام  9112
بمثابة خطوات هامة على طريق هثبيت دعائم للمساءلة الجنائية الدولية إلا أن هذه   الإجراءات

جود اعهبارات سياسية أثرت هأثير ابير في نزاهة و موضوعية هلك و  المحاامات لم هخلو من 
على جميع  وجود قضاء جنائي دولي مسهقل ومحايد يمارس اخهصاصاهه، اما أن المحاامات
في هطور الفقه والقضاء  الأهميةفي غاية  أمردون همييز لهحقيق العدالة الدولية  الأشخاص

ان وجود مثل هذا القضاء لا ينفي ولا يلغي مسؤولية الدولي على الصعيدين النظري والعملي، ل
ضد الإنسانية الجرائم  وبين القضاء الدولي خصوصاً بشأن القضاء الوطني بل يعني الهعاون بينه

للمحامة الجنائية الدولية، بما يهطلب هعزيز افاءة  الأساسيبالهوقيع والمصادقة على النظام  وهذا
خرى أالقضاء الوطني من جاة وهفعيل وهنشيط فارة السيادة القضائية بأبعادها الدولية من جاة 

  .ليس انقيض للسيادة القضائية الوطنية، بل احقل واحد للعدالة
بلا ريب نقطة هحول إن إقرار النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الدائمة يشال 

مامة عبر مسيرة المجهمع الدولي المهواصلة لقمع الجريمة الدولية الأشد خطورة في القانون 
الدولي ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب الهي عانى مناا المجهمع الدولي ولفهرة طويلة من 

اهاا المحامة، ولذلك الزمن، وهذا بالرغم من الصعوبات السياسية والاهجاهات المهباينة الهي واج
مثلت قضية الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان الأهمية الابرى لدول العالم، والشاغل الدائم 
للعديد من المنظمات الدولية، واان الحديث الملح والمهجدد هو ايفية هوفير الحماية الجنائية 

خ، وأمام هذه الحماية لحقوق الإنسان في ظل انهااك بعض الدول لهلك الحقوق بشال صار 
الدولية لحقوق الإنسان اان السعي الجاد من المجهمع  الدولي إلى إيجاد ايان قضائي يحقق 
الغاية من الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يأهي موضوع  سيادة الدول الهي 

لح شعوباا داخليا همثل عنوانا لاسهقلال الدول في اهخاذ قراراهاا الهي هخدم مصالحاا ومصا
وقد رأينا أن إقرار نظام روما الأساسي للمحامة الجنائية الدولية الدائمة اان ههويجا ، وخارجيا

لجاود دولية وفقاية طويلة وهحقيقا لحلم طال انهظاره، فقد رسم إقرار هذا النظام خط النااية 
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البداية لحقبة جديدة في هاريخ لعملية هاريخية بدأت فصولاا بعد الحرب العالمية الأولى، وخط 
العدالة الجنائية الدولية، ورأينا ايف هم الهدوين والبناء القانوني للمحامة الجنائية الدولية اسهنادا 
إلى موارد ومراجع وأدوات قانونية موجودة سابقا، إذ هعد وثيقة محامة نورمبرج الدولية لمحاامة 

، وهضاف إلياا النظم الأساسية للمحاام الجنائية سب العالمية الثانية من أهم الأسمجرمي الحر 
الخيّرة  والإراداتلم هسهطع السياسات الدولية والقوات المسلحة والجيوش ، ولذلك الدولية المؤقهة

 الإبادةالقسوة الهي شادهاا البشرية بما فياا حروب  وأعمالعلى مرّ الهاريخ من وقف المجازر 
ي دولي يسهطيع محاامة مرهابين الجرائم على نحو قانوني نظام قضائ بإقامةظل الهفاير  اما
هل هناك قانون  :فقااء القانون الدولي هوجاي ولعل هذا السؤال الابير الأهمية،في غاية  أمر
 إماانيةوايف يمان وجود بناء قانوني ونصوص مقررة للجرائم وعقوبات محددة دون  ؟دولي

نزالفرض الجزاء  بإمااناالا وجود لجاة محددة مثل القوانين الوطنية  إذ ؟فرض الجزاء العقوبة  وا 
 بمن يخرق قواعد القانون الدولي، وهحقيق العدالة الدولية دون مراعاة للهوازن والمصالح الدولية

الهي لا الحماية الجنائية لحقوق الإنسان مما يفرض قيام المسؤولية الجنائية الفردية، وهعزيز 
أهوال الحروب والمجازر الهي حصلت في القرن لأن  ،في ظل القضاء الدولي الجنائيإلا ههحقق 

إنزال إلى إفاقة المجهمع الدولي وهوعيهه على ضرورة إنشاء محامة قادرة على أدت العشرين 
ن القول بقيام المسؤولية في وأ جراء ارهاابام لجرائم دولية خطيرة. ومعاقبة المجرمينالعقوبات 

القانون الدولي الجنائي يهرهب عنه آثار خطيرة بالنسبة لشخص القانون العام، سواء الدولة أو 
، فهطويرها أصبح الفرد، وعليه اان لابد من وضع شروط يجب هوافرها حهى هقوم المسؤولية

 يهلاءم مع المعطيات والمهغيرات الجديدة، وهم حسم الجدل الفقاي الذي اسهمر لعشرات السنين
هضمناا النظام أن ممارسة المحامة الجنائية الدولية لاخهصاصاهاا قيدهه إعاقات داخلية إلا 

الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، االصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن، وقصور صلاحيات 
، بينما جريمة جرائم الحربو الإبادة وجرائم ضد الإنسانية ائم المحامة إلى حد الآن على جر 

على أنه من حق الدول أن هعلق عدم قبولاا اخهصاص المحامة  يالنظام الأساس نص العدوان
( 7لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام وذلك فيما يهعلق بقائمة الجرائم الواردة في المادة )

، إضافةً هراب هذه الدول من قبل مواطنياا عندما ياون هناك إدعاء بارهااب هذه الجرائم فوق
، هذا ما يخص ى جريمة العدوان حهى يهم هعريفااخهصاص المحامة بالمعاقبة علإلى عدم ا

العوائق الداخلية، وأعهقد بأن هلاشي هلك العوائق من خلال إعادة النظر في هلك الصلاحيات 
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، أو إعادة اافية الهي همان الدول من هعديلهلاسيما وأن النظام الأساسي قد هضمن المرونة ال
ن بحيث ياون بمثابة الجااز الهنفيذي للمحامة، شريطة أن ياون أعضاؤه هرايبة مجلس الأم

 .  يمثلون ال المجهمع الدولي وفق المعيار الجغرافي أو السااني
أما ما يخص المعوقات الخارجية وأهماا وقوف الدول الابرى وعلى رأساا الولايات 

ثم إفشال المجهمع الدولي من هأسيس ، ومن لحيلولة دون قيام المحامة بعملاال الأمريايةالمهحدة 
قضاء دولي جنائي، يجب هعاون الدول المصادقة على النظام الأساسي لاذه المحامة مع 

ف إلى جانب إنجاح عمل هذه المنظمات الدولية الحاومية وغير الحاومية لهشايل رأي عالمي يق
 . مصادقة علياا، وحث الدول الهي ما زالت ههريب من عمل هذه المحامة على الالايئة

ق الإنسان وانهااك قواعد الحماية و ولأن الأمم المهحدة نهيجة للأحداث المهواهرة هجاه حق        
هرهيب أجازهاا العاملة في  لإعادةبدأت هصحو من سباهاا العميق  ، لقدالدولية المعنية باذا الأمر

ى حماية حقوق ازة هشرف عل، حيث شرعت في إيجاد عدد من الأجالإنسانمجال حقوق 
هأسيس قضاء  إلى إضافة الإنسان، مثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان

فالزمن  ،إعادة النظر في أجازهاا الأخرى امجلس الأمن إلى، وما زالت بحاجة دولي جنائي
ق ، وخاصة وأن المجهمع الدولي قد فاقضايا الزمن الحالي لمعالجةالذي أنشئت فيه لا يصلح 

قد حقق بالصورة الهي علياا  الأجازةمن غفلهه وبدأ ينظر بعين المبصر بأن وضع هذه 
المسهحيل، الهي احهاجت الاثير من الوقت بهحقيق أهدافاا نظرا للمشاال الهي أعاقت طريقاا 

ما اعهبره بعض ، وخاصة أن المحامة الجنائية الدولية الدائمة قد اسهعملت موارد مادية ضخمة
، لاننا على العاس من ذلك نعهقد أن هذا المعطى الدولي الجنائي ينة على فشل القانونالفقه قر 

هو القمع المبهغى  أنيجمع الأصل الذي في ، الهااملية الذي أسس له نظام رومايارس مبدأ 
في حين أن القمع الجنائي  هو اخهصاص أصيل هملاه الدول ، وبالهاليالجنائي للجرائم الدولية

للمحاام الجنائية الدولية لذلك لا يمان للبديل أن  اخهصاص بديل اما أنه يهضمن، الدولي
وبالهالي اخهصاصه،  يمارس ذلك الاخهصاص إلا إذا عجز الأصيل أو أبدى عدم رغبهه ممارسة

المقاربة من هحقيق قمع جنائي فعال أولا لأن الدول أحرص ما ياون على ممارسة  ههمان هذ
ثانيا لأن نمط العدالة هذا غير مالف و ا، هاهعهبره أحد رموز سياد لأناا اخهصاص القمع الجنائي
القضاء الجنائي الوطني ياون أسرع  ثالثا لأن سير الدعوى الجنائية فيو ولا يثير أي إشااليات، 

 .منه في القضاء الجنائي الدولي
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المشرع  عسى أن يأخذ باا ئجهانوبغية إثراء هذا البحث الأصيل ارهأينا هقديم بعض ال
 الدولي والوطني في الهعديلات القانونية القادمة.

 :ئجتانال
  القضاء الجنائي الدولي وفق ذلك عن طريق لهحقيق العدالة الجنائية الدولية لابد أن ياون

النصوص القانونية الهي عالجت الجرائم الدولية وقررت لاا العقوبة الهي ههناسب والأفعال 
 وليس سياسي.المرهاب وفقا لمسار قانوني 

 هناغم مع هدف ي م القـانوني الـوطني بشـالير العدالـة الدوليـة ضـمن إطار الهنظـييإقرار معـا
 . المنظومة الدولية في إقرار السلم والأمن الدوليين

 ة بشال يم أجازة العدالة الجنائيهنظية، و ة الوطنيد مبادئ العدالة في النصوص القانونيهجس
 . ق العدالةيبمااماا في هحق ـاميالهـام لغـرض القضمن لاا الاسـهقلال ي
 بصورة همانام من سلوك السبل اللازمة الدولية افالة حقوق أطراف الدعوى الجزائية 

 . للوصول الى حالة الإنصاف والعدالة
 الجنائية بغية  ــة الممانــة لأجاــزة العدالــةيــة والعملير وهايئة الوســائل العلميضــرورة هــوف

 . أطراف الدعوى انجاز مااماا بشال لا يعيـق مسـيرة العدالـة والأضرار بحقـوق
 ضـد الإنسانية  هافـل بمعالجـة الجـرائم المرهابـةيم قـانوني وقضـائي يمن الضروري إيجاد هنظ

ة المعهمدة في النظام يالدول رييفـي حـدود الإقليم أو الدولـة، أخذا بنظـر الاعهبـار المعـا
 . القضائي الجنائي الدولي

 المنظومة  ة في إطاريم مذارة هفاهم همثل مشروعاً لنظام العدالة الجنائيالعمل على هنظ
 .والأوربية ـةيـه الحـال فـي المنظومـة الغربيـث هضـاهي مـا هـو عليـة بحيالعرب

 المجهمع  ـت العربـي نـابع مـن واقـعيـة بخصـوص البيوضع نظام مهاامـل للعدالـة الجنائ
 حمل من هراث وحضارة ومعهقدات وثقافات.يالعربي بما 

  باعهباره جااز هنفيذي هابع لايئة فيما يخص الإحالة مجلس الأمن لضرورة إلغاء أي دور
واذا إرجاء الهحقيق والمقاضاة على أن ، الأمم المهحدة في الإجراءات الهي ههخذها المحامة

اهفاقية دولية  باعهباره أحد أجازة الأمم المهحدة  هاون علاقهه بالمحامة منظمة من خلال
 الرئيسية.
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  هماين المحامة من آليات هنفيذية وهدعيماا بالمنظمات الدولية الموجودة قصد إنفاذ أوامرها
وأحااماا وقراراهاا عن طريق خلق أجازة دعم هنفيذية أو هدعيماا بوظائف منظمات وأجازة 

 لية الأنهربول ومجلس الأمن.منظمات دولية امنظمة الشرطة الدو 
  مطالبة أعضاء البرلمانات العربية بضرورة الهصديق على المعاهدات الدولية الناظمة لحقوق

 في الهشريعات الوطنية.المصادقة علياا الإنسان والقانون الدولي الإنساني و 
 لى دعم المحامة الجنائية الدولية اقضاء جنائي دائم ومسهقل ومحايد يمارس اخهصاصه ع

 جميع الأطراف دون انهقائية أو همييز هرسيخـاً لمبادئ العدالة الجنائية.
  ضرورة وجود قضاء وطني مسهقل ومحايد، قادر على الهعامل مع الجرائم الدولية المذاورة

في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية، وهو ما يهطلب إعداد وهدريب قضاة ملمين 
 الدولي والعدالة الجنائية الدولية.بمبادئ القانون الجنائي 

  ضرورة مواصلة الحوار البناء بين مؤسسات المجهمع المدني وحاومات الدول العربية من
 أجل هعزيز حماية حقوق الإنسان ودولة القانون والعدالة الجنائية الدولية. 

 ائية ضرورة قيام هحالفات على المسهويين الوطني والإقليمي من أجل دعم المحامة الجن
 الدولية والعضوية في الإهحاد الدولي.

 هحقيقا لمبدأ الهاامل بين القانون الداخلي والدولي، يجب أن ههضمن القوانين الداخلية هقيننا 
 إجراءات هسليم المجرمين الدوليينبالجرائم الهي ههصف بالصفة الدولية، وأن هسايل في 

 وعدم الهذرع بأن جرائم سياسية
  الاعهبار أن اخهصاص المحامة يمان أن يمهد ليشمل دولا غير عين بضرورة الأخذ

أطراف، من خلال محاامة رعاياها في حال ارهاابام إحدى الجرائم الهي هدخل في 
 اخهصاصات المحامة على إقليم دولة طرف أو عند إحالة الدعوى من مجلس الأمن.

  هذا النظام الأساسي في على الدول غير الأطراف أن هقوم بهأثيم الجرائم الواردة في
 هشريعاهاا الوطنية، هجنبا لمحاامة مواطنياا أمام المحامة الجنائية الدولية.

  هوسيع اخهصاص المحامة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم الإرهابية والاهجار بالبشر ذات
النطاق الواسع، وعلى المجهمع الدولي أن يضع هعريفا واضحا ومحددا نظرا لخطورهاا 

دراجاا ضمن اخهصاصات المحامة الجنائية الدولية.الش  ديدة ومعاقبة مرهابياا وا 
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جابر إبراهيم الراوي، حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية في القانون الدولي والشريعة  -25
 .5898الإسلامية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، 

ي الإنساني من منظور جابر عبد الاادي سالم الشافعي، هأصيل مبادئ القانون الدول -22
 .8057إسلامي، هنزيل فهطبيق ثم هبيين، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، مصر، 

جان باهيه،  هرجمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، هطوره  -29
 .9179ومبادئه، معاد هنري دونان، جنيف، 

الياود، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات جبر الالول، المواثيق والعاود في ممارسات  -21
 .8004، 8والنشر والهوزيع، بيروت، لبنان، ط

جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دراسة فقاية وهأصيلية للنظرية العامة للهنظيم  -21
الدولي وللأمم المهحدة والواالات المهخصصة والمنظمات الإقليمية، الطبعة السادسة، دار 

 .9115مصر، الناضة العربية، 
جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دون دار نشر، دون  -28

 .9111بلد نشر، 
جمال فورار العيدي، حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة  -27

 .5897الإساندرية، 
ر الناضة العربية القاهرة حامد سلطان، أحاام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دا -21

9188. 
بدون  الجزائر ،الدار البيضاء ،سيقدار بل ،مدخل الى حل النزاعات الدوليةحساني خالد،  -98

 .سنة نشر
عالم  -المنازعات الدولية و دور الأمم المهحدة في مشالات المعاصرة ،حسن فهح الباب -99

 دون سنة نشر. ، القاهرة ،الاهب  للنشر والهوزيع
دراسات في هاريخ الحضارات القديمة اليونان، دار المعرفة الجامعية  حسين الشيح، -95

 .5228، الإساندرية
حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مراز دراسات الوحدة العربية، لبنان  -92

9171. 
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العراق نموذجا، دار  -حميد الخطيب، دور هيئة الأمم المهحدة في الأزمات الدولية -99
 .8052، 5والنشر، بيروت، القاهرة، طالهنوير للطباعة 

خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في هطبيق الفصل السابع بين أحاام الميثاق  -91
 .5891والممارسات الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

نشر خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، دون دار  -91
 .5881الاويت، 

خالد مصطفى فامي، الحماية القانونية للمعهدات وممارسة الشعائر وعدم الهعبير، دار  -98
 .8058الفار الجامعي، الإساندرية، 

خليفة عبد السلام الشاوش ، الإرهاب و العلاقات العربية الغربية ، دار جرير للنشر  -97
 .5887والهوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ،

ن، معاهدات دولية لحقوق الإنسان هعلم القانون، دار الادى، الجزائر دغبوش نعما -91
8002. 

رياض صالح أبو العطا، قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، دار  -18
 .5881الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر، 

الطبعة زينب محمد عبد السلام، مقدمة في القضاء الدولي بين القوانين والشريعة،  -19
 .5899الأولى، المراز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان، عبر الزمان والماان، الطبعة  -15
 .    8004الثالثة، دار الاهاب الجديد المهحدة، لبنان، 

منشأة  ،2، ط5حدة، جزءسامي عبد الحميد، الهنظيم الدولي، الجرائم الدولية، الأمم المه -12
 .8000المعارف، الإساندرية، 

عبد الرزاق رحيم الموحي، حقوق الإنسان في الأديان، الطبعة و سعدون محمود الساموك  -19
 .  8002الأولى، دار المناهج للنشر والهوزيع، عمان الأردن، 

 .8007سعيد سالم جويلي، القانون الدولي الأساسي، دار الناضة، مصر،  -11

انعااساهه على الساحة الدولية ين المشروعية و الهدخل الدولي ب ،القوي السيدسماح عبد  -11
 .5895 ،دار الجامعة الجديدة الإساندرية

سمعان بطرس فرج الله، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة، دار  -18
 .8002 القاهرة، مصر، ،5الشروق الدولية، ط

الإنسان، موسوعة القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار سايل حسين الفهلاوي، حقوق  -17
 .5881الثقافة، الأردن، 
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سوسن أحمد عزيزة، غياب الحصانة في الجرائم الدبلوماسية، منشورات الحلب الحقوقية  -11
 .5895 بيروت، لبنان، ،9ط
شفيق السمرائي، حقوق الإنسان في المواثيق والاهفاقيات الدولية، دار المعهز للنشر  -18

 .8051، 5هوزيع، عمان، الأردن، طوال

شيماء عبد الغني عطا الله، ضمانات حقوق الإنسان في مواجاة قوانين ماافحة  -19
 .8052الإرهاب، دار الفار والقانون، مصر، 

صفاء الدين محمد عبد الحايم الصافي، حق الإنسان في الهنمية الاقهصادية وحمايهه  -15
 .8001، 5لبنان، طدوليا، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 

 .8054صلاح الدين جبار، المحاامة العسارية وآثارها، دار هومة، الجزائر،  -12

صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الناضة  -19
 .9179العربية، القاهرة، 

الطبعة الأولى، دار ضيل عبد الله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني،  -11
 .5899الثقافة، عمان، 

طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحامة الجنائية الدولية، دراسة قانونية  -11
 .5881دار اليازوري، الأردن، 

طلعت جياد لجي الحديدي، العلاقة بين مجلس الأمن والمحامة الجنائية الدولية  -18
 .5881حقوق، العراق، ، جامعة هاريت لل89، المجلد 89الإصدار 

عاد العربي لحقوق عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات الم -17
 .9112 الطبعة الأولى، الإنسان،

 .5222عباس العبودي، هاريخ القانون، ماهبة الثقافة للنشر، عمان، الأردن،  -11
القديمة والحديثة، دار عباس العبودي، شريعة حمو رابي، دراسة مقارنة مع الهشريعات  -88

 .8، ط8050الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 
عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي منشورات  -89

 .8052، 5الحلب القانونية، بيروت، لبنان، ط
، دار عبد الحميد فودة، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية -85

 .8002الفار الجامعي، الإساندرية، 

عبد الرحمن الحديثي وسلافة طارق الشعلان، حقوق الإنسان بين الامهثال والإاراه في  -82
 .8002منظمة الأمم المهحدة، دار المطبوعات الجامعية، الإساندرية، 

 .5881عبد العزيز قادري، الأداة في القانون الدولي العام المصادر، دار هومه، الجزائر  -89
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قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحهويات عبد العزيز  -81
 .5887والآليات، الطبعة السادسة،  دار هومه، الجزائر، 

عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، حقوق الإنسان وحرياهه العامة، وفقا لأحداث  -81
     .8001، 5الناضة العربية القاهرة مصر، طالدساهير العالمية والمواثيق الدولية، دار 

عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الطبعة  -88
 .9119الأولى، دار الناضة العربية، القاهرة، 

عبد القادر رحوبة، الجاود الوطنية والدولية لإنقاض قواعد القانون الدولي الإنساني، دار  -87
 .8051الجزائر،  هومة،

عبد القادر زهير النقوزي، المفاوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الطبعة  -81
 .8002، بيروت، 8002الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،  الجريمة، الجزء الأول  -78
 .5221الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية الأحاام وأهم المنظمات العالمية والإقليمية  -79
 .8055، عمان، 5المهخصصة، دار قنديل، ط

عبد الناصر أبو زيد، حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والقانون، دار الناضة العربية  -75
 .5881القاهرة، 

ق الإنسان في الفار الوضعي والشريعة الإسلامية عبد الواحد محمد الفار، قانون حقو  -72
 .9119دار الناضة العربية، القاهرة، 

، برهي للنشر، الجزائر 89عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء  -79
5881. 

عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والهوزيع  -71
  .8002لى، الإصدار الثاني، عمان، الأردن، الطبعة الأو 

عصام علي الدباس، النظم السياسية الاهاب السادس، الحقوق والحريات العامة  -71
 .8055، 5وضمانات حمايهاا، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط

عصام نجاح، القانون المقارن والأنظمة القانونية الابرى، دار العلوم للنشر والهوزيع  -78
 .8058ائر، عنابة، الجز 

علي أبو هاني وعبد العزيز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية، الجزائر  -77
5898. 

علي عبد الرزاق الزبيدي والداهور حسان محمد شفيق، حقوق الإنسان، اليازوري للنشر  -71
     .8002والهوزيع، عمان، الأردن، 
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الإنسان وحرياهه ودور شرعية حقوق وعلي عليان أبو زيد، علي محمد الدباس،  -18
الأردن  ،الإجراءات الشرطية في هعزيزها، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة الثانية، عمان

8002.      

المؤسسة الجامعية  ،الاهجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي ،علي محمد جعفر -19
 .5888 بيروت، لبنان، ،9وللدراسات والنشر والهوزيع, ط

يوسف الشاري، القانون الجنائي الدولي في عالم مهغير، الطبعة الأولى، ايهراك  علي -15
  .5881للطباعة والنشر، القاهرة، 

علي يوسف الشاري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر  -12
 .     8050عمان، 

المؤسسة الجامعية للدراسات  ،5عمر عبد الحي، الفار السياسي في العصور القديمة، ط -19
 .8005 والنشر والهوزيع، بيروت، لبنان،

آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة في عمر الحفصي،  -11
جراءاهاا، الطبعة الأولى،  دار الثقافة، الأردن،   .5895أجازة الحماية العالمية والإقليمية وا 

 .8003، القسم العام، الية الحقوق، جامعة الجزائر، عمر خوري، شرح قانون العقوبات -11

عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني، الممهلاات المحمية، ديوان المطبوعات  -18
 .5887الجامعية، الجزائر، 

عمر سعد الله، هطور هدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب  -17
 .9118الإسلامي، بيروت، 

الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، ديوان عمر سعد  -11
 .5881المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  -988
 .5881الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة -989
 .5881الجامعية، الجزائر، 

عمر محمد المحمودي، قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، الدار الجماهرية للنشر  -985
 .9171والهوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، ليبيا، 

عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع، دار المنال اللبناني  -982
 .5222، 5نان، طبيروت، لب

عيسى بيرم، حقوق الإنسان والحريات العامة مقارنة بين النص والواقع، الطبعة الأولى  -989
 8055دار المنال اللبناني، بيروت، 
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غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، ماهبة دار الثقافة  -981
 .  8055الطبعة الثالثة، عمان، 

 8إلى هاريخ النظم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طفاضلي إدريس، المدخل  -981
8055. 

ط .فهوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، د -988
 .5882الإساندرية، 

 .فرج محمد أبو شمالة، حقوق الإنسان، دار الخليج للنشر والهوزيع، الطبعة الأولى -987
 .    8054الأردن،  ،عمان

فضل الله محمد إسماعيل، حقوق الإنسان بين الفار الغربي والفار الإسلامي، دار  -981
 ، الإساندرية.8002الجامعة الجديدة، 

الود يوزانغي، هصدير بطرس بطرس غالي هقديم محمد بجاوي، الحماية الدولية لحقوق  -998
 .8002، 5الإنسان، ماهبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 .5881وآخرون، حقوق الإنسان، مطلب جامعي، الإساندرية، ماجد راغب الحلو  -999
مارهن غريفيثس وهيري أواالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مراز الخليج  -995

 .5887للأبحاث، الإمارات العربية المهحدة، 
مازن ليلو راضي ود.حيدر أدهم عبد الاادي، حقوق الإنسان، دراسة هحليلية مقارنة، دار  -992
 .8002لمطبوعات الجامعية، الإساندرية، مصر، ا
 .5899ضة العربية، القاهرة، محسن أفايرين، القانون الدولي العام، دار النا -999
سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  محمد أبو -991

 .5888الجامعية، الطبعة الثالثة، بن عانون الجزائر، 
حمد، حقوق الإنسان بين الشرائع القانونية القديمة والمواثيق الدولية محمد أحمد عبد الله م -991

 .8054، 5المعاصرة، الماهب الجامعي الحديث، الإساندرية، مصر، ط
 .9111محمد السيد سعيد، حقوق الإنسان، منشورات الغالي، مصر،  -998
امعة محمد الفاضل، الهعاون الدولي في ماافحة الإجرام، الطبعة الثامنة، منشورات ج -997

 .8005دمشق، سوريا، 

محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، منشورات  -991
 . 8002الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، ديوان المطبوعات 7محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ط -958
  الجامعة، بن عانون، الجزائر.
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الموسى، اسهخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مطبعة وائل، الأردن محمد خليل  -959
8004. 

محمد سعادي، حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار ريحانة للنشر والهوزيع، الجزائر  -955
8008. 

محمد سعد أبو عامود، العلاقات الدولية المعاصرة، دار الفار الجامعي، الإساندرية  -952
8057. 

أصول القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإساندرية  محمد سعيد الدقاق، -959
9171. 

محمد شريف بسيوني ود.محمد السعيد الدقاق ود.عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان  -951
بيروت،  ،5، العالم العربي، دار العلم للملايين، ط المجلد الرابع، مناهج الهدريس وأساليبه

 .5222لبنان، 

قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة السادسة محمد صبحي نجم، شرح  -951
 .5881ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الفار العربي  الوحدة العربية، حقوق الإنسان في مراز دراسات ،محمد عابد الجابري -958
 .5، مفاهيم الحقوق والعدل في النصوص العربية الإسلامية، طدراسات في النصوص
 .8008بيروت، لبنان، أبريل، 

محمد عبد الله ولد محمدن، حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، دار الحامد للنشر والهوزيع  -957
  .8054، 5الأردن عمان، ط

محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، مراز الدراسات الوحدة العربية  -951
ؤى العالمية والإسلامية والعربية، بيروت سلسلة اهب المسهقبل العربي، حقوق الإنسان، الر 

 .8003، 5ط
 .8001محمد فااد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإساندرية،  -928
محمد قدور بومدين ،حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية  -929

 .    8055للنشر والهوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
حمد لطفي، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، دراسة مقارنة م -925

 .8002دار الفار والقانون للنشر والهوزيع المنصورة، مصر، 
 ونجامعة القاهرة، د محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، -922

 .بع، دون سنة نشرط نةس

 .الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الرايةمحمد مدحت غسان، الحماية  -929
 .5892الأردن، 
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محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات إلى العولمة، مجد المؤسسة  -921
 .8058، 8الجامعية للدراسات الجامعية والنشر والهوزيع، بيروت، لبنان، ط

حامة الجنائية، الطبعة الأولى محمد مؤنس محب الدين، الجرائم الإنسانية في نظام الم -921
 .8050ف للعلوم الأمنية، الرياض، أااديمية ناي

محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر  -محمد يوسف علوان -928
 .5881، عمان الأردن، 9ووسائل الرقابة الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والهوزيع، ط

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى،  -927
 .8054، 4المحمية، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والهوزيع، عمان الأردن، ط

محمود خلف، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، دار زهران للنشر والهوزيع، عمان  -921
 .727، ص5223الأردن، 

مراز الإساندرية للاهاب   محي محمد مسعد، حقوق الإنسان، دراسة هحليلية مقارنة، -998
5881. 

مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري، الحماية القانونية لحقوق الإنسان في ضوء أحاام  -999
القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الماهب الجامعي الحديث، الإساندرية 

8003. 
، دار بلقيس  84مريم عمارة وشريد شريقي، قانون المجهمع الدولي المعاصر، طبعة -995

 .8054الجزائر، 
دار الاهب القانونية، مصر  مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، -992

8003. 
مصطفى  أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، إيهراك  -999

 .8002نشر والهوزيع، القاهرة، للطباعة وال

مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام القاعدة العرفية، دار الجامعة الجديدة للنشر  -991
 .9118الأزاريطة، 

مصطفى سلامة حسن، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار الناضة العربية  -991
 .9111القاهرة، 

 8دار الثقافة للنشر والهوزيع، عمان، الأردن، طمنذر الفضل، هاريخ القانون، ماهبة  -998
5222. 

 -5881منصور رحماني" الوجيز في القانون الجنائي العام, درا العلوم للنشر والهوزيع  -997
 .الجزائر-عنابة
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مولود ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفالت من  -991
 .8057الجديدة، بيروت،  العقاب، الأمل للطباعة والنشر، المدينة

نبيل قرقور، حقوق الإنسان بين المفاوم الغربي والإسلامي، دار الجامعة الجديدة  -918
 .8050الإساندرية، مصر، 

نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار الناظة العربية  -919
 .8001القاهرة، 

ية عن انهاااات قواعد القانون الدولي الإنساني. المسؤولية الدول ،نجاة احمد احمد إبراهيم -915
 .5881، الإساندرية، منشاة المعارف

، الجزء لية، شرح اهفاقية روما مادة مادةنصر الدين بوسماحة، المحامة الجنائية الدو  -912
 .8002الأول ، دار هومه، الجزائر، 

 .5881 القاهرة، ،9نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، دار الاهاب الحديث، ط -919
نور الدين بن مخهار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشريعة، الطبعة الأولى، وزارة  -911

 .5899الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
هبة جلول محمد، هاريخ النظم القانونية والاجهماعية، دار الغرب للنشر والطباعة  -911

 .8005-8000الجزائر، 
القبة، هشام محمد فريحة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونية،  -918

 .8058الجزائر، ط 

هويدة محمد عبد المنعم، القانون الدولي وحقوق الإنسان دور المنظمة الدولية في فرض  -917
 .8002، 5العقوبات على انهااك حقوق الإنسان، دار الاهاب الحديث، القاهرة، مصر، ط

أحمد علام، حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام، دار الناضة العربية وائل  -911
 .9119القاهرة، 

ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب دار  -918
 .5892الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، 

نساني وقانون حقوق الإنسان، الطبعة وليد الشرقاوي، دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإ -919
 .8050الأولى، دار الاداية للطباعة والنشر، 

وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دار الفهح للطباعة والنشر  -915
 .5899-5892الإساندرية، 

ياسر محمد عبد الله، معوقات هحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحامة الجنائية  -912
 .5898، جامعة اراوك، العراق، 58لية، الإصدار الدو 
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يحياوي نورة بنعلي، حقائق حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار  -919
 .5889هومة، الجزائر، 

يحيى ياسين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة الأولى  -911
 .5891القاهرة،  المراز القومي للإصدارات القانونية،

يسرى مصطفى، المنظمات غير الحاومية، مراز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  -911
 .5888القاهرة، 

 

 ثانيا: المراجع المتخصصة 
إبراهيم دراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانوية الدولية عناا، منشورات حلب  -5

 .8001، 5الحقويقية، لبنان، ط
أبو زيد، ضمانات المهام أمام المحامة الجنائية الدولية، مراز إيمان عبد السهار محمد  -8

 .8054الدراسات العربية للنشر والهوزيع، مصر، 
بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، دراسة  -7

الثقافة، الأردن في المصادر والآليات النظرية والممارسة العملية، الطبعة الأولى، دار 
8055. 

براء منذر امال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحامة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى  -4
 .8002دار حامد، الأردن، 

سيوني محمد الشريف، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماهميهاا ووسائل ماافحهاا دوليا ب -1
 .8004، دار الشروق، القاهرة، 5وعربيا، ط

 .8003ل، المحامة الجنائية الدولية لروندا، دار هومة للطبع، الجزائر، بوسنة فضي -2
 ،المؤسسة الوطنية للاهاب ،المعاصرمبدأ عدم الهدخل في القانون الدولي  س،بواراس إدري -3

 .9118سنة  ،الجزائر
جراءاهاا في المحامة الجنائية الدولية، دار وائل للنشر  -2 جااد القضاة، درجات الهقاضي وا 

 .8050الأولى، عمان، الطبعة 
جواد ااظم طراد الصيرفي، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحاام القانون الدولي دراسة  -2

 .5898مقارنة، الطبعة الأولى، المراز العربي للنشر والهوزيع، القاهرة، 
حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة هحليلية هطبيقية، دار الناضة العربية  -50

 .9119ة، القاهر 
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حيدر عبد الرزاق حميد، هطور القضاء الدولي الجنائي من المحاام المؤقهة إلى المحامة  -55
 .5887الد ولية الجنائية الدائمة، دار الاهب القانونية، مصر، 

حيدر غازي فيصل الربيعي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية  -58
 .8051عربية للنشر والهوزيع، مصر، الطبعة الأولى، مراز الدراسات ال

خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثالثة، دون دار نشر  -57
 .5881الاويت، 

خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الثالثة،  المؤسسة  -54
 .5887الحديثة للاهاب، لبنان، 

القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء خليل حسين، الجرائم والمحاام في  -51
 .8002والأفراد، الطبعة الأولى، دار المنال اللبناني، بيروت، 

خيري أحمد الاباش، أصول الحماية القانونية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الفهح  -52
 .5881 الإساندرية، للطباعة والنشر،

حقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحاام خيري أحمد الاباش، الحماية الجنائية ل -53
الشريعة الإسلامية والمبادئ الدسهورية والمواثيق الدولية، دار الجامعيين، دون بلد نشر 

5885. 
رزال مارغ، المحامة الجنائية الدولية آخر الهطورات، الأمانة العامة للمنظمة القانونية  -52

فريقيا، نيودلاي، الاند،   .8050الاسهشارية لآسيا وا 
رمضان ناصر طه، مبدأ اسهقلال القضاء في القانون الدولي الجنائي، دار الاهب  -52

 .5891القانونية، مصر، 
روان محمد صالح، الجريمة الدولية في القانون والقضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى  -80

 .5897دار الراية، الأردن، 
ومقهطفات، منشورات عويدات  رولان هاقرينيه، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، نصوص -85

 .5222بيروت، لبنان، 
زياد عيهاني، المحامة الجنائية الدولية وهطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى  -88

 .8002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، ديوان المطبوعات 7سعد الله عمر، مدخل إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط -87

 .817، ص8007، الجامعية، الجزائر
سايل حسين الفهلاوي، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان  -84

5899. 
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سايل حسين الفهلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، دار الثقافية للنشر  -81
 .  5899والهوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 

وجرائم العدوان، دار الثقافة للنشر والهوزيع، الطبعة  سايل حسين الفهلاوي، جرائم الحرب -82
 .   5899الأولى، عمان الأردن، 

السيد مصطفى أبو الخير، النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية  -83
وقواعد الإثبات وأراان الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، إيهراك للطباعة والنشر والهوزيع 

 . 8001، القاهرة

طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المحامة الجنائية الدولية، دراسة قانونية  -82
 .5881ي العلمية للنشر والهوزيع، الأردن، ر دار اليازو 

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات  -82
 .8008الجامعية، الإساندرية، 

مشري، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل العولمة، دار الجامعة عبد الحليم بن  -70
 .8050الجديدة، الإساندرية، 

عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الأول، دار هومه  -75
 .5888الجزائر، 

بعة عبد الغفار عباس سليم، الإجراءات الجنائية أمام المحامة الجنائية الدولية، الط -78
 .5898الأولى، دار الناضة العربية، القاهرة، 

عبد الفهاح بيومي حجازي، المحامة الجنائية الدولية، دار الفار الجامعي، الإساندرية  -77
5889. 

عبد الفهاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محامة الجزاء الدولية، الطبعة  -74
 .5881الأولى، دار الفار الجامعي، الإساندرية، 

القادر البقيرات، العدالة الجنائية معاقبة مرهابي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان عبد  -71
 .8001، المطبوعات الجامعية، الجزائر

عبد القادر البقيرات، مفاوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي  -72
 .5899والقوانين الوطنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

واحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقاية وهطبيقية في نطاق القانون عبد ال -73
 .9181الدولي العام والشريعة الإسلامية، عالم الاهاب الحديث، القاهرة، 

الهوزيع عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر و  -72
 .5898، 9عمان، الأردن، ط
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مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه قواعده الموضوعية والإجرائية عصام عبد الفهاح  -72
 .5887دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، 

عصام عبد الفهاح مطر، المحامة الجنائية الدولية مقدمات إنشائاا، دار الجامعة  -40
 .8050الجديدة، الإساندرية،

جرائم الدولية، المحاام الدولية القانون الدولي الجنائي، أهم العلي عبد القادر القاوجي،  -45
 .5889الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

علي عبد القادر القاوجي، قانون العقوبات، القسم العام، نظرية الجريمة، المسؤولية  -48
 .8000الجنائية، الجزء الجنائي، الدار الجامعية، لبنان، 

 .5891 ، لبنان،الدولي علي وهبي ديب، المحاام الجنائية -47
علي يوسف الشاري، القانون الدولي الجنائي في عالم مهغير، الطبعة الأولى، ايهراك  -44

 8001للطباعة والنشر والهوزيع، مصر، 
الجنائي والقانون الدولي الإنساني في عصر الهطرف، دار  عمر سعد الله "القضاء الدولي -41

 .8051هومة، الجزائر، 
المحاامة العادلة أمام المحاام الجنائية الدولية، دار هومه، الجزائر عمر سعد الله،  -42

5899. 
عمر سعد الله، هطور هدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب  -43

 .9118الإسلامي، بيروت،
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحامة الجنائية الدولية  -42

 .8002لى، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأو 
فاروق صادق الاعرجي, القانون الواجب الهطبيق على الجرائم امام المحامة الجنائية  -42

-9ط لبنان ،بيروت ،الحقوقية نمنشورات زي ،دراسة في نظام روما الأساسي ،الدولية
5891. 

الإنساني  فاروق محمد معاليقي، حقوق الإنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي -10
 .8057الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للاهاب، لبنان، 

فهوح عبد الله الشاذلي ، أوليات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة الدولية  -15
 .8008 دار المطبوعات الجامعية  الإساندرية،

نائي الطبعة فخري جعفر أحمد علي الحسيني، دور الإدعاء العام في القضاء الدولي الج -18
 .5891الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

القاوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولية المحاام الدولية  -17
 .8005، 5الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
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الطبعة الأولى، منشورات قيدا نجيب حمد، المحامة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية،  -14
 .5881الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .5888اوسة فضيل، المحامة الجنائية الدولية لرواندا،  دار هومه، الجزائر،  -11
لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة الوطنية  -12

 .8003مرااش، المغرب، 
ية الدولية الدائمة واخهصاصاهاا، الطبعة الأولى، دار لندة معمر يشوي، المحامة الجنائ -13

 .5887، الأردن، للنشر، عمان الثقافة
محمد المجذوب، الهنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية  -12

  .8002المهخصصة، الطبعة الثامنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
دراسة هفصيلية للجرائم ضد الإنسانية  ،الجرائم الدولية ،نعم عبد الخالقمحمد عبد الم -12

 .9171 ، القاهرة،89طبعة  ،ماهبة دار الناضة المصرية ،السلام و جرائم الحربو 
محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار  -20

 .5899الجامعة الجديدة، الإساندرية، 
عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرية العامة للجريمة  محمد عبد المنعم -25

 .8002الدولية، دار الجامعية الجديدة، الإساندرية، 
محمد نصر محمد، أحاام المسؤولية الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر  -28

 .5895والهوزيع، الأردن، 
القضاء الدولي الجنائي، دار الناضة العربية محمود محمد حنفي، جرائم الحرب أمام  -27

 .8002القاهرة، مصر 
القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه  ،منهصر سعيد حمودة -24

 .الإساندرية ،5881 ،دار الفار الجامعي ، الإسلامي

وسائل ماافحهه في القانون  ،منهصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي جوانبه القانونية -21
 .8002الدولي العام والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفار الجامعي، الإساندرية، 

منهصر سعيد حمودة، المحامة الجنائية الدولية دراسة هحليلية، دار الفار الجامعي  -22
 .8002الإساندرية، 

دراسة فقاية في ضوء  حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة،منهصر سعيد حمودة،  -23
  .8002، 5أحاام القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإساندرية، مصر، ط

هادي سالم هادي دهمان المري، جريمة العدوان، دار الناضة العربية، القاهرة، مصر  -22
 .8054، 5ط
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الإقليمية هبة عبد العزيز المدور، الحماية من الهعذيب في إطار الاهفاقيات الدولية و  -22
 .5881ت الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، منشورا

هيمداد مجيد علي المرزاني وعبد الغفور اريم علي، نشأة وهاوين المحامة الجنائية  -30
الدولية ونص اهفاقية روما الأساسية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان 

5891. 
المحامة الجنائية الدولية الدائمة، المراز القومي وردة الطيب، مقهضيات العدالة أمام  -35

 .8051الطبعة الأولى،  القاهرة،  للإصدارات القانونية،
 .5881ولي، دار هومه، الجزائر، ونوقي جمال، مقدمة في القضاء الجنائي الد -38
يهوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انهاااات القانون الدولي الإنساني، دار  -37

 الجزائر.هومه، 
 

 الرسائل والمذكرات الجامعية
 رسائل الدكتوراه:

بومدين بن محمد، القانون الدولي بين مبدأ عدم الهدخل والهدخل لحماية حقوق الإنسان  -5
 .8008رسالة داهوراة، الية العلوم القانونية والإدارية، جامعة السانية، وهران، الجزائر، 

 55الولايات المهحدة الأمرياية بعد أحداث جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسياسة  -8
 ، رسالة مقدمة لنيل داهوراه العلوم في العلوم القانونية، جامعة باهنة8005سبهمبر 
 8055 الجزائر،

نظام الشااوي اآلية للهطبيق الدولي لحقوق الإنسان، ، أطروحة لنيل  ،جنيدي مبروك -7
 الجزائر شاادة الداهوراه، الية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسارة،

5899-5891 

شنبي فؤاد، العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في إجراءات الحماية الدولية القضائية رسالة  -4
 .8055-8050 الجزائر، جامعة وهران، داهوراه الية الحقوق

دور القضاء الدولي الجنائي في ماافحة الجريمة الدولية، أطروحة محمد هشام،  حةفري -1
 8054-8057الجزائر،  داهوراه، الية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خيضر، بسارة،

رسالة لنيل  ،محاامة مرهابي جرائم الحرب أمام المحامة الجنائية الدوليةمخلط بلقاسم،  -2
 الجزائر ي بار بلقايد، هلسمان،شاادة الداهوراه في الحقوق، الية الحقوق، جامعة أب

8054-8051. 
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نباان سالم مرزوق أبو جاموس، المسؤولية الدولية المهرهبة على حصار الاحهلال  -3
الإسرائيلي لقطاع غزة، أطروحة داهوراه في القانون الدولي العام، الأااديمية العربية 

 .8054الدنمارك، 
 

 مذكرات الماجستير :
بن خديم نبيل، اسهيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، مذارة ماجسهير في  -5

 .8058 الجزائر، الحقوق، جامعة بسارة،

مذارة هخرج لنيل درجة  -جريمة العدوان في القانون الدولي العام-بوسماحة نصر الدين -8
 .8007-8008 وهران، الجزائر، ،عة السانيةجام ،الية الحقوق ،الماجسهير

بوطبجة ريم، إجراءات سير الدعوى أمام المحامة الجنائية الدولية، مذارة ماجسهير في  -7
 .8003 الجزائر، القانون العام، جامعة قسنطينة،

حامل صليحة، هطور مفوم الدفاع الشرعي في ظل المهغيرات الدولية الراهنة من الدفاع  -4
 ة مولود معمري الية الحقوقالدفاع الشرعي الوقائي، رسالة ماجسهير، جامعالشرعي إلى 

 .8055 هيزي وزو،
عباسة الطاهر الجريمة الدولية واخهصاص المحامة الجنائية الدولية في مهابعهاا، رسالة  -1

 .8008ماجسهير، الية الحقوق، جامعة وهران، 
ر في الحقوق، جامعة بسارة عقبة خضراوي، الحماية الدولية للاجئين، مذارة ماجسهي -2

8055. 

هبة جمال ناصر عبد الله علي، المراز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجسهير في  -3
 .8055القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 المجلات :
أدهم سميان ذياب الغريري، الأوصاف الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية في القانون الجزائي  -5

 .8002، جامعة النارين، العراق، 55ية الحقوق، الإصدار مجلة ال

آلنج ريدي، ناج اللجنة الأوروبية والمحامة الأوروبية لحقوق الإنسان إزاء القانون الدولي  -8
 .5222، 784ر، العدد الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحم

نزوح القسري، آفاق أنهونيو غوهيريس، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يخص ال -7
 .8057، 222، العدد 24حمر، المجلد القرن الحادي والعشرين، المجلة الدولية للصليب الأ

إياد خلف محمد جويعد وحسان صادق حاجم، المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول  -4
 .8050، الجامعة المسهنصرية، العراق، 53المجلة السياسية والدولية، الإصدار 
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محمد جويعد، حماية حقوق الإنسان في ظل المحامة الجنائية الدولية، مجلة  إياد خلف -1
 .8055، الجامعة المسهنصرية، العراق، 52السياسية والدولية، العدد  

إيمان عبيد اريم وصدام الفهلاوي، الطبيعة القانونية للمحامة الجنائية الدولية، مجلة السياسية  -2
 .8058نصرية، العراق، ، الجامعة المسه80والدولية، العدد 

إيناس حمزة سلمان، هنظيم جااز الإدعاء العام في المحامة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة  -3
 .8051الاوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الاوفة، العراق، 

باسم غناوي علوان، مراز الفرد في القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونية والسياسية  -2
 .8054لعدد الثاني، جامعة ديالي، العراق، ا

براء منذر امال عبد اللطيف وناظر أحمد منديل، امهداد اخهصاص المحامة الجنائية الدولية  -2
 52، المجلد 01لشمول الجرائم الإرهابية، مجلة جامعة هاريت للعلوم الإنسانية، الإصدار 

 .8002جامعة هاريت، العراق، 
قوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني، حالة ليبيا وما بعدها، المجلة برونو بومبيه، اسهخدام ال -50

 .8055، 27، المجلد 224العدد الدولية للصليب الأحمر، 
بشير جمعة عبد الجبار، الجريمة الدولية في ظل المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية  -55

 .8055، الية الهراث، العراق، 50الهراث، الإصدار 
سين لعيبي، آليات حماية حقوق الإنسان في إطار الهنظيم الدولي، مجلة بلسم عبد الح -58

 .5895المسهنصرية، العراق،  ، الجامعة55السياسة والدولية، الإصدار 
بن حفاف إسماعيل، المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة " ممارسة العدالة الدولية  -57

ساني، المجلة الجزائرية للعلوم القانية من خلال الهصدي لجرائم القانون الدولي الإن
 .8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04الاقهصادية والسياسية، العدد 

بن عامر هونسي، هأثير مجلس الأمن على المحامة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم  -54
 .8002، ، الية الحقوق، جامعة الجزائر04القانية الاقهصادية والسياسية، العدد 

هغريد محمد قدوري وهناء إسماعيل إبراهيم، نظرة في اخهصاص المحامة الجنائية الدولية في  -51
ضوء نظام روما الأساسي،  مجلة الية الحقوق، الإصدار الثامن، جامعة النارين، العراق 

8001. 
ا هوني بفنر، آليات وناج مخهلفة لهنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحاي -52

 .8002، 25 د، المجل234الحرب، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 
جان ايه اليفنر، انطباق القانون الدولي الإنساني على الجماعات النظامية المسلحة، المجلة  -53

 .8055، 228، العدد 27الدولية للصليب الأحمر، المجلد 
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جاوي حورية، المسلمون في بورما والجرائم ضد الإنسانية، مجلة الندوة للدراسات القانونية  -52
 .8051، 04العدد 

جبار محمد مادي السعدي، مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وهطبيقاهه في القانون الدولي  -52
 .5891جامعة ديالي، العراق، ، 85الجنائي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد

جعفر خديجة، جرائم العنف الجنسي في نظام المحامة الجنائية الدولية، مجلة دراسات  -80
 .5895، جامعة الجلفة، الجزائر،88وأبحاث، العدد 

جمال الحيدري، معايير العدالة في النظام القضائي الجنائي الدولي، مجلة الاوفة للعلوم  -85
 .5898عة الاوفة، العراق، ، جام89، المجلد 82القانونية والسياسية، الإصدار 

حسام عبد الأمير خلف، الحماية الدولية للهراث الثقافي في حالة النزاع المسلح، مجلة العلوم  -88
 .5899، العراق، 85لإصدار القانونية، جامعة بغداد، ا

الحسن العنزي وسؤدد طه العبيدي، مفاوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات الهي  -87
جامعة بابل  ،85مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، الإصدار هواجااا، 
 .5899العراق، 

حسين علي حسن وماا محمد أيوب، علاقات المحامة الجنائية الدولية، مجلة الية الحقوق  -84
 .8051، جامعة النارين، العراق، 53الإصدار الأول، المجلد 

الإنسان، مجلة السياسية والدولية، الإصدار  حيدر أدهم الطائي، أثر الإرهاب على حقوق -81
 .8002ية، العراق، ، الجامعة المسهنصر 02

خلفان اريم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون  -82
، الية 04الدولي المعاصر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقهصادية والسياسية، العدد

 .8002امعة الجزائر،الحقوق، ج
خلود محمد خميس، دور الأمم المهحدة في حماية حقوق الإنسان من آليات الحرب ضد  -83

جامعة الإرهاب، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص، الية الحقوق والعلوم السياسية 
 .5892ديالي، العراق، 

هنفيذ القانون الدولي الإنساني خير الدين إلياس، مجلس حقوق الإنسان اآلية للرقابة على  -82
 .ة الإسلامية، العراق، الي21مجلة الية الإسلامية، الإصدار 

دانيال أودونيل، المعاهدات الدولية لمناهضة الإرهاب واسهخدام الإرهاب أثناء النزاعات  -82
، المجلد 224، العدد المسلحة ومن قبل القوات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر

22 ،8002. 
ديفيد هك، الاحهجاز على أيدي الجماعات المسلحة، الهغلب على الهحديات الهي هواجه العمل  -70

 .8055، 27، المجلد 227العدد الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأمر، 
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شاالية السيادة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية  -75 رابحي لخضر، الهدخل الدولي الإنساني وا 
 .8057لجي، الأغواط، ، جامعة عمر ث03العدد 

راسم مسير جاسم وأسامة مرهضي باقر، الأبعاد السياسية لإشاالية العلاقة بين المحامة  -78
، جامعة النارين 48الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجلة قضايا سياسية، الإصدار 

 .8051العراق، 
رشا ظافر محي الدين، دور المنظمات غير الحاومية في حماية حقوق الإنسان في المنطقة  -77

جامعة ، مراز الدراسات الإسهراهيجية والدولية، 18العربية، مجلة دراسات دولية، الإصدار 
 .5891بغداد، العراق، 

ية لحقوق رياض العجلاني، هطور إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحامة الأوروب -74
، جامعة 85، العدد 57الإنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقهصادية والقانونية، المجلد 

 .5895دمشق، سوريا، 
ريبياا باربر، هيسير المساعدة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان  -71

 .8002، 234يب الأحمر، العدد المجلة الدولية للصل
ين، العلاقة بين المحامة الجنائية الدولية والمحاام الوطنية، مجلة دولية زحل محمد الأم -72

 .8002أفريل  مراز البصيرة للأبحاث والدراسات والخدمات الهعليمية، الجزائر، فصلية،
زياني نوال وشاربي عائشة، جريمة الإبادة الجماعية المرهابة ضد الأقليات المسلمة في  -73

 .8051، الجزائر، 04القانونية، العدد بورما، مجلة الندوة للدراسات
سعد سلوم، الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الأقليات، مجلة مراز المسهنصرية  -72

 .5891ة المسهنصرية، العراق، ، الجامع11الإصدار 
سعد سلوم، هطور الحماية الدولية لحقوق الأقليات في إطار الأمم المهحدة، مجلة السياسة  -72

 .5891المسهنصرية، العراق،  ، الجامعة58و 51الإصدار والدولية، 
سنان طالب عبد الشايد، حقوق وواجبات الدول المضيفة للاجئ السياسي، مجلة الغرى  -40

 .5881امعة الاوفة، العراق، ، ج92للعلوم الاقهصادية، الإصدار 
القانونية، العدد مجلة الندوة للدراسات سويح دنيا زاد، آليات الحماية الدولية لمنع الهعذيب،  -45

04، 8051. 
سويسي محمد الصغير، جريمة الإبادة الجماعية، دوافعاا وأشاالاا، مجلة دراسات  -48

 . 5895، جامعة الجلفة، الجزائر، 88وأبحاث، العدد 
شبل بدر الدين، أراان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية من  -47

، الية الحقوق 58، مجلة المفار، العدد8050بالا في جوان خلال المؤهمر الاسهعراضي بام
 .8051والعلوم السياسية، جامعة بسارة، 
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شمامة خير الدين، دور المحامة الجنائية الدولية في العقاب على جريمة العدوان في ضوء  -44
، المراز العربي للأبحاث ودراسة 02هعديلات امبالا، مجلة سياسات عربية، العدد 

 .8054يروت، السياسات، ب
صدارة محمد، الاخهصاص الموضوعي للمحاام الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم  -41

 .8002، الية الحقوق، جامعة الجزائر، 04القانية الاقهصادية والسياسية، العدد 
صدام الفهلاوي، الطبيعة القانونية للمحامة الجنائية الدولية، مجلة السياسية والدولية الإصدار  -42

  .5895، الجامعة المسهنصرية، العراق، 58
الطاهر زخمي، هحديات هطبيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياهه الأساسية، مجلة  -43

 5891، قسم الحقوق، جامعة الجنان، لبنان، 87الجنان لحقوق الإنسان، العدد
الدولية، مجلة طلعت جياد لجي الحديدي، أثر مبدأ الهاامل في هحديد مفاوم الجريمة  -42

 .8002، الية القانون، جامعة اراوك، العراق، 72الرافدين للحقوق، العدد 
عادل حمزة عثمان، الأمم المهحدة والموقف من عمليات الهدخل الإنساني، دراسة سياسية  -42

 .8058، الجامعة المسهنصرية، العراق، 80قانونية، مجلة السياسة والدولية، الإصدار 
المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية، دراسة في حالة الموقف عادل حمزة عثمان،  -10

، مراز الدراسات الإسهراهيجية، جامعة بغاد 42الأمرياي، مجلة دراسات دولية، العدد 
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 20 .................................ميثاق الأمم المهحدة وحماية حقوق الإنسان أولا: 

 28 .....................................مظاهر الحماية الأممية لحقوق الإنسانثانيا:     
 21 ..............أهم الفئات الحقوقية المحمية في إطار أعمال الأمم المهحدة: الفرع الثاني
 21 ...............................................حماية حقوق المرأة والطفل: أولا
 22 ............................................................حقوق المرأة -أ  

 23 ..........................................................حقوق الطفل -ب  

 22 ...............................المقررة للاجئين والأقليات الحماية الدوليةثانيا: 
 22 اللاجئين................................................................. -أ 
 508 الأقليات............................................................... -ب 

 504 .............الإقليمية لحماية حقوق الإنسان الدولية والأنظمة الآليات  المبحث الثاني:
 501 ...............................الدولية لحماية حقوق الإنسان ليات الآالمطلب الأول: 

 501 ....أجازة الأمم المهحدة المعنية بالحماية والمنظمات الدولية المهخصصةالفرع الأول: 
 502 ....................................المهحدة المعنية بالحمايةة الأمم أولا: أجاز 

 502 .......................................................الجمعية العامة -أ
 503 .................الأمن في مجال حقوق الإنسان مجلساخهصاصات  -ب

 502 .....................................الاقهصادي والاجهماعيمجلس ال -ج

 502 ................................................مجلس حقوق الإنسان -د

 555 ............................................دور محامة العدل الدولية -هـ

 558 ....................................المفوضية السامية لحقوق الإنسان -و
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 558 .........................................ثانيا: المنظمات الدولية المهخصصة 
 554 والمنظمات غير الحاومية الاهفاقيات الإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 551 ........................................................قليميةأولا: الاهفاقية الإ
 551 الاهفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان....................................... -أ   
 552 .....................................الاهفاقية الأمرياية لحقوق الإنسان  -ب   
 553 ..............................والشعوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان -ج   
 552 المنظمات غير الحاومية............................................... -د   

 585 ...........................حماية حقوق الإنسانظمة الحماية الإقليمية لأنالمطلب الثاني: 
 588 ...................والأمرياي الأوروبيحماية حقوق الإنسان على المسهوى الفرع الأول: 
 587 ................................................على المسهوىى الأمريايأولا: 
 587 ...............................اللجنة الأمرياية لحقوق الإنسان......... -أ           
 584 المحامة الأمرياية لحقوق الإنسان.................................... -ب   

 581 .................................................على المسهوى الأوروبيثانيا: 
 581  ...............................اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان......... -أ  
 582 ........................................................مجلس أوروبا. -ب 
 582 ..............................المحامة الأوروبية لحقوق الإنسان...... -ج  
 582 .........دور الاهحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان............... -د  

 570 ..............................الإفريقيمسهوى الحماية حقوق الإنسان على الفرع الثاني: 

 578 ..........................قوق الإنسان فعالية اللجنة الإفريقية في هعزيز حأولا:  
 578 ................والشعوب حقوق الإنسانفريقيى في حماية المحامة الإدور ثانيا: 

 
 الباب الثاني

 الحماية الدولية لحقوق الإنسانالمحكمة الدولية كآلية لتحقيق 
 921 ......................................................................مقدمة الباب -

 921 ..............الفصل الأول : دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان
 540 ......................الدوليةلإنشاء المحكمة الجنائية الجهود الدولية المبحث الأول: 

 540 ...........لإنشاء المحامة الجنائية الدولية الدائمة 5222: مرحلة ما قبل المطلب الأول
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 545 ..............................................: محاامات نومبرغ وطوايوالأول الفرع
 545 ...............................أولا: المحامة الدولية الجنائية العسارية لنومبرغ

 547 .................................محاامة إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني -أ   
 544 .......................5241المحامة الجنائية الدولية لنورمبررغ عام  -ب   

 543 .............................ثانيا: المحامة الدولية الجنائية العسارية لطوايو
 543 ..........................................محاامات العسارية لطوايو-أ            
 542 .........................................اخهصاص محامة طوايو -ب            

 542 ..........................5224-5227المحاام الدولية الجنائية المؤقهة  الفرع الثاني:
 542 .............................أولا: المحامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 510 ............الأسس القانونية للمحامة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة -أ          
 510 اخهصاص المحامة الدولية ليوغسلافيا السابقة.......................... -ب 

 518 ........................................لمحامة الجنائية الدولية لروانداثانيا: ا
 517 إجراءات محامة رواندا................................................. -أ  
 517 اخهصاصات محامة رواندا........................................... -ب  

 911 ............................: نشأة المحامة الجنائية الدولية وآلية عملاا.المطلب الثاني
 918 ............................: المحامة الجنائية الدولية الدائمة وخصائصاا.الفرع الأول
 917 فارة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم....................الجاود الدولية لإقرار  -أ
 919 لاخهلاف حول إنشاء المحامة الجنائية الدولية...........................ا -ب        

 911 اعهماد النظام الأساسي للمحامة الجنائية الدولية.......................... -ج
 918 خصائص المحامة الجنائية الدولية........................................ -د

 911 .......................: هيئات المحامة جنائية الدولية الدائمة وآلية عملاا.الفرع الثاني
 988 أولا : رئاسة المحامة........................................................

 989 قلم المحامة..........................................................  -أ  
 989 الجااز الإدعائي في المحامة الجنائية الدولية.............................. -ب

 981 .......المبحث الثاني: إثارة المسؤولية الدولية الجنائية بعد تعديل نظام روما الأساسي
 981 ............................5898إلى  5885الجاود الدولية من سنة : المطلب الأول

 978 ....................................إجراءات هعديل قانون روما الأساسي: الفرع الأول
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 979 جاود ههعلق بممارسة الاخهصاص....................................... -لاأو 
 972 ......................العدوان...........................الإحالة في جرائم  -أ 
 979 الاخهصاص المحلي في جريمة العدوان................................ - ب 
 979 الاخهصاص الزمني في جريمة العدوان.................................. -ج 

 971 ...........الدولي في مادة العدوانإعادة هفعيل إجراءات الهعاون الجنائي  -ثانيا
 971 ...................هعزيز مبدأ الهاامل وسد فجوة عدم الإفلات من العقاب -ثالثا
 977 .............................................: الجاود الدولية الموضوعيةالفرع الثاني
 971 ...العدوان...............................لهعريف جريمة الجاود الدولية  -أولا
 915 ..قوق الضحايا والمجهمعات المهأثرة...........................هعزيز ح  -ثانيا

 911 .................: المسؤولية الجنائية الدولية عن ارهااب الجرائم الدولية.المطلب الثاني
 911 ........................................للأفراد.: المسؤولية الجنائية الدولية الفرع الأول
 917 ...................................هطور مراز الفرد في القانون الدولي -أولا
 911 .................المبادئ العامة لإثارة المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد -ثانيا
 911 الفردية في ماافحة الجرائم الدولية..........دور نظام المسؤولية الجنائية  -ثالثا
 588 ية الدولية....................مسؤولية القادة والرؤساء أمام المحامة الجنائ -أ  
 589 رؤساء........................عدم الاعهداد بالحصانة الرسمية للقادة وال -ب  
 589 ............................ية.ضمانات المهام في المحامة الجنائية الدول -ج 

 585 الدولية....................... أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية -رابعا
 585 ...............................أسباب الإباحة.......................... -أ 
 589 ...............................موانع المسؤولية........................ -ب 

 581 ....: المسؤولية الجنائية الدولية للدول....................................الفرع الثاني
 588 هقرير المسؤولية الجنائية الدولية للدول................................... -أولا
 588 الأول.............................................................الاهجاه  -أ

 588 الاهجاه الثاني............................................................ -ب
 587 ...............................شروط المسؤولية الجنائية الدولية للدول.. -ثانيا
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 599 .................حقوق الإنسان في ظل نظام روماالحماية الدولية للفصل الثاني: ا
 595 ................................المبحث الأول: جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية 

 595 ........................................................: جرائم الإبادة المطلب الأول
 592 ................................هعريف وخصائص جرائم الإبادة الجماعية: الفرع الأول

 599 ...............................................الإبادة الجماعيةهطور مفاوم أولا:     
 599 ....................................الخلفية الهاريخية لجرائم الإبادة الجماعية -أ  
 591 ..................................................هعريف الإبادة الجماعية -ب  

 598 ...........................................ثانيا: خصائص جرائم الإبادة الجماعية 
 598 .................................. الخاصية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية -أ      
 558 .............................سياسيةالجريمة ال عنالإبادة الجماعية اخهلاف  -ب      

 595 ..........................................: أراان جريمة الإبادة الجماعيةالفرع الثاني
 555 ...............................................................أولا: الران المادي 

 555 .............................................الجماعةأو أعضاء قهل أفراد  -أ
 525 ................الجماعة أعضاء منب روحي خطيرجسدي أو  أذىإلحاق  -ب
 525 النسل داخل الجماعة................فرض هدابير هرمي إلى منع أو إعاقة  -ج
 525 ............قاسية هؤدي إلى القضاء عليامإخضاع الجماعة لظروف معيشية  -د

 559 ..............................................................ثانيا: الران المعنوي
 559 ................................................................ثالثا: الران الدولي

 551 ...................................................جرائم ضد الإنسانيةال: المطلب الثاني
 551 ...مفاوم الجرائم ضد الإنسانية وهقرير المساءلة الجنائية الدولية عن ارهااباا: الفرع الأول

 551 .................................................الإنسانية  مدلول الجريمة ضد: أولا
 557 ........................مع جرائم الإبادة الجماعيةالإنسانية  هداخل الجرائم ضدثانيا:     
 551 .................الجريمة ضد الإنسانية المسؤولية الجنائية الدولية عن ارهااب ثالثا:     

 529 ...........................................: أراان الجريمة ضد الإنسانيةالفرع الثاني
 525 .............................................................أولا: الران المادي    

 522 .............................................................القهل العمد -أ
 529 .................................................................الإبادة -ب
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 529 .الاغهصاب والعنف الجنسي.......................................... -ج
 529 العنصري.......................................جريمة الهمييز والفصل  -د
 521 .......................................................جريمة الهعذيب -هـ
 521 ......................................................جريمة الاسهرقاق -و
 521 .................البغاءجرائم الاغهصاب والاسهبعاد الجنسي والإاراه على  -ز
 521 .................................................جرائم الاخهفاء القسري -ح
 528 .............................................................الاضطااد -ر
 528 .....................................السجن والحرمان من الحرية البدنية -ي

 527 .............................................................ثانيا: الران المعنوي   
 521 ............................................................... ثالثا: الران الدولي   

 598 .........................................المبحث الثاني: جرائم الحرب وجرائم العدوان
 598 .........................................................: جرائم الحرب المطلب الأول

 599 ......................................جرائم الحربالهقنين الدولي ل: هطور الفرع الأول
 599 .................................قوانين جرائم الحرب الخلفية الهارءيخية لنشأةأولا:     
 592 .........دور اهفاقيات جنيف في هجريم الانهاااات الجسيمة أقناء فهرة الحربثانيا:     
 591 ثالثا : هعريف جرائم الحرب......................................................    

 597 ...................................................جرائم الحرب أراان : الفرع الثاني
 518 ...............................................................ران الماديأولا: ال   

 519 ............................الاعهداء على الإنسان الأعزل والمال غير الحربي -أ    
 519 ..........................................................جريمة القهل العمد -ب    
 515 .............................................................جريمة الهعذيب -ج    
 515 ................................................اسهعمال وسائل قهالية محظورة -د    
 515 ...................................جريمة المعاملة غير الإنسانية في الحروب -هـ   
 512 .............................................................العنف الجنسي -و    
 512 .............................................................الران المعنويثانيا:    
 519 ثالثا : الران الدولي.............................................................   

 511 .......................................................: جرائم العدوان المطلب الثاني
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 511 ........................................: الهطور الهاريخي لجرائم العدوان الفرع الأول
 115 ..................................................: مفاوم جرائم العدوان الفرع الثاني

 115 ............................أولا: الاهجاه المعارض والمؤيد لهعريف جرائم العدوان    
 115 .................................الاهجاه المعارض لهعريف جرائم العدوان -أ

 185 ...............................الاهجاه المؤيد لوضع هعريف لجريمة العدوان -ب
 185 .............................عددة لوضع هعريف لجريمة العدوانثانيا: الاهجاهات المه   

 185 .....................................عام لجريمة العدوانالعريف أسلوب اله -أ
 515 ........................لعدوان...............لجريمة االهعريف الحصري  -ب
 512 وان............................لعدلجريمة االهعريف المخهلط أو الإرشادي  -ج

 115 .......................................العدوانالجمعية العامة لجريمة ثالثا: هعريف   
 151 رابعا: جريمة العدوان في المحامة الجنائية الدولية..................................  
 851 خامسا: النموذج القانوني لجريمة العدوان............................................  
 851 المادي.................................................................الران  -أ   
 751 الران المعنوي.............................................................. -ب   
 885 الران الدولي.................................................................. -ج   
 885 سادسا:عقوبة جريمة العدوان..........................................................  
 832 ...........................................................................الخاتمة -
 828 ..................................................................... قائمة المراجع -
 752 ...........................................................................فهرس ال -
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